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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
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نًا حَتىَّ تُسْكِنَهُ أرَْضَكَ طَوْعًا وَتمُتَِّعَهُ فِيهَا طَويِلاً   وَليًِّا وَحَافِظاً وَقاَئِدًا وََ�صِراً وَدَليِلاً وَعَيـْ
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 متن الكتاب :
 تطبيقات

 

 قاستصحاب الحكم المعلَّ  -١
 

خصوصـية ثالثـة يحتمـل  وهنـاك، قد نحرز كون الحكـم منوطـا في مقـام جعلـه بخصوصـيتين     
حــدى تلــك الخصوصــيتين نفــترض ان ا وفي هــذه الحالــة يمكــن ان ،دخلهــا في الحكــم أيضــا 

الثالثــة المحتمــل دخلهــا فهــي الانتفــاء ، وامــا الخصوصــية ة معلومــة الثبــوت ، والثانيــة معلومــ
 الافــتراض يعــني ان الحكــم لــيس فعليــا ولكنــه يعلــم بثبوتــه علــى تقــدير وجــود وهــذا ،ثابتــة

ن افترضــــنا ا فــــإذا ،الخصوصــــية الثانيــــة ، فــــالمعلوم هــــو الحكــــم المعلــــق والقضــــية الشــــرطية 
الخصوصية الثالثة حصل الشك في  الخصوصية الثانية وجدت بعد ذلك ولكن بعد أن زالت

 دخل الخصوصية الثالثة في الحكم . بقاء تلك القضية الشرطية لاحتمال
استصــحاب الحكــم المعلــق ، ومثــال ذلـــك :  وهنــا تأتي الحاجــة إلى البحــث عــن امكــان    

ويحتمل دخل الرطوبة وعدم الجفاف فيهـا ، ، ليان بالعنب وبالغ حرمة العصير العنبي المنوطة
 كان موردا لاستصحاب الحرمة المعلقة على الغليان .  ىالعنب ثم غل فإذا جف

 إلى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات : هَ جِّ وقد وُ 
ـــة لان الجعـــل     لا شـــك في بقائـــه ،  الاعـــتراض الأول : ان أركـــان الاستصـــحاب غـــير تام

الشــرطية امـر منتــزع عـن جعــل الحرمــة  دوثـه ، والحرمــة علـى �ــج القضـيةوالمجعـول لا يقــين بح
ومــن أجـل هــذا الاعــتراض بنــت مدرســة  ،للتعبــد بــه  علـى موضــوعها المقــدر الوجــود ولا اثـر

 جر�ن الاستصحاب في الحكم المعلق . المحقق النائيني على عدم
 وقد يجاب على ذلك بجوابين :

وضعي فعلي معلوم حـدوثا  غليان للحرمة ، وهي حكمأحدهما : ا� نستصحب سببية ال    
 ومشكوك بقاء .

أريد باستصحاب السببية اثبات الحرمـة فعـلا فهـو غـير  والرد على هذا الجواب : انه ان    
لسـببية بـل مـن الآثار الشـرعية لـذات السـبب لليست مـن الآثار الشـرعية  ممكن لان الحرمة

لغـو  يـد بـذلك الاقتصـار علـى التعبـد بالسـببية فهـووان أر ، رتب الشارع عليه الحرمة  الذي
 لأ�ا بعنوا�ا لا تصلح للمنجزية والمعذرية .
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الاعــتراض المــذكور يقــوم علــى  نإوهــو يقــول  :والجــواب الآخــر لمدرســة المحقــق العراقــي     
تمام اجزاء الموضـوع خارجـا ، فإنـه حينئـذ يتعـذر  أساس ان المجعول لا يكون فعليا إلا بوجود

ولكــن الصــحيح ان المجعــول ، المقــام إذ لم يصــبح فعليــا ليستصــحب  صــحاب المجعــول فياست
فهــو ، الخــارجي  بثبــوت الجعــل ولأنــه منــوط بالوجــود اللحــاظي للموضــوع لا بوجــوده ثابــت

 فعلي قبل تحقق الموضوع خارجا .
المجتهــــد يجــــري  وقــــد أردف المحقــــق العراقــــي �قضــــا علــــى المحقــــق النــــائيني بأنــــه ألــــيس    

 خارجا ؟! الاستصحاب في المجعول الكلي قبل أن يتحقق الموضوع
ــوحظ بمــا هــو امــر     ذهــني فهــو نفــس  ونلاحــظ علــى الجــواب المــذكور : ان المجعــول إذا ل

تقدم في الواجب المشروط ، الا  الجعل المنوط بالوجود اللحاظي للشرط وللموضوع على ما
وانمـا ، بهـذا اللحـاظ إذ لا شـك في البقـاء الحكم  ان المجعول حينئذ لا يجري فيه استصحاب

وإذا لــوحظ المجعــول بمــا هــو صــفة ، الزائــد علــى مــا عرفــت ســابقا  الشــك في حــدوث الجعــل
ولـو  الخارجي فهو منوط في هذا اللحاظ بالخارج ، فما لم يوجد الموضوع بالكامـل للموضوع

ف حـال الـنقض يعـر  ومـن ذلـك ،تقديرا وافتراضا لا يرى للمجعول فعلية لكـي يستصـحب 
، ك في البقاء مبنيا على هذا الفرضفيش المذكور فان المجتهد يفترض تحقق الموضوع بالكامل

 !؟ الحكم بمجرد افتراض جزء الموضوع وأين هذا من اجراء استصحاب
المجعول بتقدير وجـود موضـوعه في تصـحيح استصـحابه  وبكلمة أخرى : ان كفاية ثبوت    
ـــة يءشـــ ـــنفس المجعـــول في تصـــحيح استصـــحابه دون تواجـــد تمـــامالثبـــوت التقـــدي وكفاي  ري ل

 آخر . يءالموضوع لا خارجا ولا تقديرا ش
تكـــون في عـــرض  والتحقيـــق : ان إ�طـــة الحكـــم بالخصوصـــية الثانيـــة في مقـــام الجعـــل تارة    

وأخرى تكون علـى نحـو مترتـب ،  "حرام  العنب المغلي "ن قيل إ�طته بالخصوصية الأولى بأ
وبما هو مقيـد بهـا ينـاط بالخصوصـية الأولى ، بالخصوصية الثانية  نى ان الحكم يقيدوطولي بمع

بالغليـان  فان العنب هنا يكون موضوعا للحرمة المنوطـة،  "العنب إذا غلى حرم  " ن قيلبأ
 موضوعا للحرمة . خلافا للفرضية الأولى التي كان العنب المغلي بما هو كذلك

الاستصـحاب في القضـية الشـرطية  الاعـتراض المـذكور ولا يجـريففي الحالة الأولى يتجـه     
 الحكم المجعول . لأ�ا امر منتزع عن الجعل وليست هي
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نفـس القضـية الشـرطية الـتي وقـع  واما في الحالة الثانية فلا بأس بجـر�ن الاستصـحاب في    
نـوان العنـب ، الشارع بما هي شـرطية ومرتبـة علـى ع العنب موضوعا لها لأ�ا مجعولة من قبل

 الشرطية حدوثا يقينا ويشك في استمرار ذلك بقاء فتستصحب . فالعنب موضوع للقضية
القضـــية الشـــرطية فـــلا  الاعـــتراض الثـــاني : ا� إذا ســـلمنا تواجـــد ركـــني الاستصـــحاب في    

ز ، نجّـالحكم المشـروط وهـو لا يقبـل التّ  تُ بِ ثْ نسلم جر�ن الاستصحاب مع ذلك لأنه انما ي ـُ
ــمــا يقبــل التّ وامــا  الفعلــي ، فمــا لم يكــن المجعــول فعليــا لا يتنجــز الحكــم ،  ز فهــو الحكــمنجّ

عنــد وجــود الشــرط باستصــحاب الحكــم المشــروط متعــذر لان ترتــب  واثبــات فعليــة المجعــول
 شروط عقلي وليس شرعيا .على ثبوت الحكم الم -عند وجود الشرط  -المجعول  فعلية

 ونلاحظ على ذلك :
الشـــرط لان وصـــول  ه يكفـــي في التنجيـــز ايصـــال الحكـــم المشـــروط مـــع احـــرازأولا : انـــ    

 الامتثال . الكبرى والصغرى معا كاف لحكم العقل بوجوب
المماثـل كـان مفـاده في  وثانيا : ان دليل الاستصحاب إذا بنينا على تكفلـه لجعـل الحكـم    

لــي عنــد وجــود الحكــم الظــاهري إلى فع المقــام ثبــوت حكــم مشــروط ظــاهري ، وتحــول هــذا
الاستصحابي المذكور لا للمستصحب ، وقـد مـر بنـا سـابقا  الشرط لازم عقلي لنفس الحكم

 لنفس الاستصحاب تترتب عليه بلا اشكال . ان اللوازم العقلية
باستصـحاب الحكـم المنجـز ،  الاعتراض الثالث : ان استصحاب الحكـم المعلـق معـارض    

الغليـان سـابقا كـذلك يعلـم بالحليـة الفعليـة  علقـة علـىففي مثال العنـب كمـا يعلـم بالحرمـة الم
 ويتعارض الاستصحابان . المنجزة قبل الغليان فتستصحب ،

 وقد يجاب على ذلك بجوابين :
كمــا أن  الاستصــحابين إذ أحــدهما : مــا ذكــره صــاحب الكفايــة مــن انــه لا معارضــة بــين    

كانت في العنب مغياة بالغليـان   كذلك الحلية الحرمة كانت معلقة فتستصحب بما هي معلقة
 تنافي بين حلية مغياة وحرمة معلقة على الغاية . فتستصحب بما هي مغياة ، ولا

الثابتــة بعــد الجفــاف  ونلاحــظ علــى ذلــك : ان الحليــة الــتي نريــد استصــحابها هــي الحليــة    
فنستصـحب  بالغليان بعـد الجفـاف وقبل الغليان ، ولا علم بأ�ا مغياة لاحتمال عدم الحرمة

 ذات هذه الحلية .
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 تبدلها إلى الحلية غـير فان قيل إن الحلية الثابتة قبل الجفاف نعلم بأ�ا مغياة ، ونشك في    
 المعلومة قبل الجفاف . المغياة بالجفاف ، فنستصحب تلك الحلية المغياة

 يثبـت ا�ـا الجفـاف ولا  حـال الحليـة المعلومـة بعـدكان الجواب : ان استصـحابها لا يعـينِّ     
حليتين ، وما دامت الحلية المعلومة بعد الجفاف  مغياة الا بالملازمة للعلم بعدم امكان وجود

 فبالامكان استصحاب ذاتها إلى ما بعد الغليان . لا مثبت لكو�ا مغياة
الاستصــــحاب  والجــــواب الآخــــر مــــا ذكــــره الشــــيخ الأنصــــاري والمحقــــق النــــائيني مــــن أن    

في توجيــــه ذلــــك : ان  ويمكــــن ان يقــــال ،الاستصــــحاب التنجيــــزي  التعليقــــي حــــاكم علــــى
الحكـم عنـد تحقـق الشـرط وامـا أن  فعليـة تَ بـِثْ استصحاب القضية الشرطية للحكم اما ان ي ـُ

نفسه إذ اي اثر لاثبات حكم مشـروط لا ينتهـي إلى  لم يجر في تْ بِ ثْ فان لم ي ـُ ،ذلك  تَ بِ ثْ لا ي ـُ
لاك لتقـــديم استصـــحاب الحكـــم المعلـــق علـــى استصـــحاب ذلـــك تم المـــ تَ بَـــث ـْوان أَ  ،الفعليـــة 

كلمـا كـان  نـهإالمنجز وحكومته عليه وفقا للقاعدة المتقدمة في الحلقة السابقة القائلة  الحكم
الأصـل الأول علـى الثـاني ، فـان  أحد الأصلين يعالج مورد الأصـل الثـاني دون العكـس قـدم

مـــورد استصـــحاب المعلـــق مرحلـــة الفعلـــي ، و  مـــورد الاستصـــحاب التنجيـــزي مرحلـــة الحكـــم
حرمـة فعليـة وهـو معـنى  تُ بـِثْ والمفروض ان استصـحاب المعلـق ي ـُ الثبوت التقديري للحكم ،

يتعـرض إلى  الفعلية ، واما استصحاب الحلية الفعلية فلا ينفـي الحرمـة المعلقـة ولا نفي الحلية
 الثبوت التقديري .

ــثْ ي ـُونلاحــظ علــى ذلــك : ان هــذا لا يــتم عنــد مــن لا      باستصــحاب القضــية  الفعليــة تُ بِ
حكــم العقــل بوجــوب الامتثــال ، فــان  المشــروطة ويــرى كفايــة وصــول الكــبرى والصــغرى في

الأســاس لا يعــالج مــورد الاستصــحاب الآخــر ليكــون  استصــحاب الحكــم المعلــق علــى هــذا
 حاكما عليه .

 

 ح :التوضي
 تطبيقات

 

 قاستصحاب الحكم المعلَّ  -١
 

 ا من بيان أركان الاستصحاب وأن الاستصحاب له أربعة أركان يقع الكلامبعد أن انتهين    
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الآن في تطبيقات تلك الأركان حيـث وقـع الكـلام في جملـة مـن المـوارد أن تلـك الأركـان هـل هـي 
موجودة أو غير موجودة ، كما في المورد الذي هو محل الكلام بأنـه هـل يوجـد يقـين سـابق أو لا 

 لبحث في الاستصحاب التعليقي .يوجد يقين سابق ، وهو ا
 إذن :

البحــث في التطبيقــات �تي بعــد بيــان أركــان الاستصــحاب ، فيقــع الكــلام أن هــذا المــورد أو     
ستصـــــــحاب ومشـــــــمولا لأدلـــــــة ذاك المـــــــورد هـــــــل تتـــــــوفر فيـــــــه جميـــــــع الأركـــــــان فيكـــــــون مجـــــــرى للا

لا يكـون مشـمولا ، أو لا تتوفر فيـه جميـع الأركـان فـلا يكـون مجـرى للاستصـحاب و الاستصحاب
 لأدلة الاستصحاب ، والمورد الأول الذي وقع البحث فيه هو استصحاب الحكم المعلَّق .

ولكي يتضح محل النزاع نقول إنه تارة يقع الشك بنحو الشبهة الموضوعية ، مثلا كنت أعلـم     
أن ثــــوبي طــــاهر وشــــككت أنــــه أصــــابه بــــول أو لا ، فهــــذه شــــبهة موضــــوعية ونستصــــحب بقــــاء 

ارة في الثــــوب ، وتارة أخــــرى يقــــع الشــــك بنحــــو الشــــبهة الحكميــــة ، والشــــك في الشــــبهة الطهــــ
الحكميـــة مـــرة يكـــون في الجعـــل ومـــرة أخـــرى يكـــون في المجعـــول ، والشـــك في الشـــبهة الحكميـــة في 
الجعل مرتبط بالنسخ وأن الشارع نسخ أو لم ينسخ ، والشك في الشبهة الحكمية في المجعول تارة 

رة المجعــول وضــيقها وتارة أخــرى يكــون في غــير ذلــك ، بمعــنى أنــه لا أعلــم أن يكــون في ســعة دائــ
ا بنحـو  الشارع حينما قال " الماء المتغيرِّ نجس " فالنجاسة المجعولة هل وضعت للماء ما دام متغيرِّ
لــو ارتفــع التغــيرّ مــن قِبَــلِ نفســه ارتفعــت النجاســة فتكــون دائــرة المجعــول ضــيّقة لأن الشــارع جعــل 

ة للمــاء المتغــيرّ مــا دام تغــيرّه موجــودا وإذا لم يكــن تغــيرّه موجــودا فــلا توجــد النجاســة ، أو النجاســ
وضــعت للمــاء الــذي إذا تغــيرّ يــنجس حــتى لــو ارتفــع التغــيرّ مــن قِبَــلِ نفســه بعــد ذلــك فهــو نجــس 

قِبـَلِ  فتكون دائرة المجعول واسعة لأ�ا تشمل المتغيرِّ بالنجاسة فعلا وتشمل الذي ارتفع تغـيرّه مـن
نفسه أيضا ، فيكون الشك في سعة دائرة المجعـول وضـيقها ، وهـذا الشـك في سـعة دائـرة المجعـول 
وضيقها يكون تارة بنحو التنجيز وتارة أخرى بنحو التعليق ، مثلا هذا الماء تغيرَّ فعلا بالنجاسـة 

النجاســة أو  فهــل يمكــن استصــحاب ثم ارتفــع تغــيرّه فالنجاســة صــارت فعليــة والآن ارتفــع التغــيرّ 
، فالحكم المستصحَب منجَّز في المرتبـة السـابقة ، وتارة أخـرى الحكـم المستصـحَب لـيس فعليـا لا؟

 -الـذي فيـه تأمّـل-كذا فهو كـذا ، والمثـال المعـروف وليس منجَّزا بل هو قضية شرطية ، إذا كان  
رة غلـــى العنـــب هـــو أن العنـــب الآن أمـــامي والروايـــة تقـــول " العصـــير العنـــبي إذا غلـــى حـــرم " ، تا

صار فعليا لأنـه تحقـق الشـرط وهـو الغليـان فالحرمـة فعليـة ، وتارة أخـرى  -وهو الحرمة  -فالحكم 
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ــزة ،  العنــب لا يغلــي ولكــن تلــك القضــية الشــرطية موجــودة فالحرمــة هنــا تعليقيــة تقديريــة غــير منجَّ
ل ثانيــا وكـان الحكــم ومحـل الكـلام هــو إذا كانـت الشــبهة حكميـة أوّلا والشـبهة الحكميــة في المجعـو 

تقــدير� تعليقيــا غــير فعلــي ، ولــيس في الشــبهة الموضــوعية أولا ولا في الشــبهة الحكميــة في الجعــل 
ــز الفعلــي ثالثــا ، فمحــل الكــلام هــو في الشــبهة  ثانيــا ولا في الشــبهة الحكميــة بمعــنى المجعــول المنجَّ

 الحكمية في المجعول التقديري التعليقي غير المنجَّز .
 أخرى : بعبارة
الشك في الحكم ينشأ تارة من الشك في تحقق موضوعه وصغراه خارجا ، وهذه هي الشبهة     

الموضوعية ، وهذا خارج عن محل الكلام ، وتارة أخرى ينشأ من الشك في نفس الحكم وكبراه ، 
وهـــذا هـــي الشـــبهة الحكميـــة ، والشـــبهة الحكميـــة تارة بمعـــنى الشـــك في بقـــاء الجعـــل والتشـــريع أو 
انتفاء الجعل والتشريع ، وهذا هو المسمّى بالشك بالنسخ ، وهذا خارج عن محل الكلام ، وتارة 
أخرى يكون الجعل معلومـا ولكـن يشـك في سـعة المجعـول في ذلـك الجعـل وضـيقه لاحتمـال أخـذ 
قيد في ذلك الحكم ، وهو أن النجاسة وضعت للماء بقيد وجود التّغيرّ أو للمـاء بمجـرّد حـدوث 

وإن لم يكن التغير موجـودا بقـاء ، وهـذا النحـو مـن الشـبهة الحكميـة أي الشـك في المجعـول  التغير
وســعة الحكــم المجعــول وضــيقه علــى قســمين : تارة يشــك في بقــاء الحكــم المجعــول بلحــاظ ظــرف 

وهـــــذا هـــــو الاستصـــــحاب مســـــبوق بفعليـــــة الحكـــــم أي أن الحكـــــم صـــــار فعليـــــا ثم يشـــــك فيـــــه ، 
الكــلام ، كمــا في مثــال الشــك في بقــاء نجاســة المــاء المتغــيرِّ بعــد  ، وهــو خــارج عــن محــلالتنجيــزي

زوال تغـــــــيرّه فتـــــــنجس والنجاســـــــة صـــــــارت فعليـــــــة ، وتارة أخـــــــرى يشـــــــك في فعليـــــــة مجعولـــــــه في 
الاستصحاب في ظرف مسبوق بظرف آخـر لـو كـان يتحقـق مـا تحقـق في الظـرف اللاحـق لكـان 

ذا الزبيـب غلـى ، وهـذا الزبيـب لـو كـان عنبـا فعليا ، مثـل الغليـان ، فهـذا العنـب صـار زبيبـا ، وهـ
وغلـــى لحـــرم ، فالحرمـــة لم تكـــن فعليـــة ، والشـــك الآن بعـــد غليـــان الزبيـــب مســـبوق بظـــرف ولكـــن 
الظـــرف الســـابق لا توجـــد فيـــه فعليـــة الحكـــم ، ولكـــن توجـــد فيـــه قضـــية شـــرطية تقديريـــة وأنـــه في 

كمـا كـان لـو غلـى لحـرم ،   الظرف السابق لو غلى لحرم ، فهل يمكن أن نستصحب ونقول والآن
 فتلك القضية الشرطية موجودة الآن أو غير موجودة ؟ ، ومحل النزاع هنا في هذا المورد .

 : بعبارة ثالثة
نطبق على مثال العنب والزبيب ، ونرى بعد ذلك أن مثال العنب والزبيـب تام أو غـير تام ،     

نـد الفقهـاء وهـو أن العصـير العنـبي والنجاسـة فيهـا خـلاف ع -فلو كان يوجد حكم وهو الحرمـة 
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ونعلـم أن هـذا الحكـم موضـوعه مقيَّـد بقيـدين : أن يكـون  -إذا غلى ينجس ويحرم أو يحـرم فقـط 
عنبـــا وأن يغلـــي ، وهـــاتان خصوصـــيتان نعلـــم بـــدخلهما في الحكـــم قطعـــا ، فلـــو حصـــل الغليـــان 

ولا يوجـد عنـد� قطـع  للعنب فالحرمة فعلية جزما ، ولكن توجد خصوصـية ثالثـة لا نجـزم بعـدمها
بأ�ـا ليسـت دخيلــة بالحكـم وإلا لـو كــان يوجـد قطـع بعــدم دخـل الخصوصـية فــلا معـنى للشــك ، 
ولنفـترض أن الخصوصـية الثالثــة هـي الرطوبــة لأن العنـب عنـدما يجــف ويكـون زبيبــا فالمـاء الموجــود 

الحرمـة أو لـيس لـه في العنب غير موجود في الزبيب ، فالماء الموجود في العنب هل لـه مدخليـة في 
مدخلية في الحرمة ؟ ، فهذه الخصوصية الثالثة نشك فيها ولا نعلم أن لهـا مدخليـة أو ليسـت لهـا 
مدخلية في الحكم ، فإن كـان للرطوبـة مدخليـة في الحرمـة وصـار العنـب زبيبـا فـإن الزبيـب لا يحـرم 

يـب يحـرم قطعـا ، ونشـك قطعـا ، وإن لم تكـن للرطوبـة مدخليـة في الحرمـة وصـار العنـب زبيبـا فالزب
 أن هذه الخصوصية الثالثة لها مدخلية أو ليست لها مدخلية ؟

 -وهذا ما أشار إليـه السـيد الشـهيد هنـا في القسـم الثـاني مـن الحلقـة الثالثـة تحـت عنـوان " ج    
وحــدة القضــية المتيقنــة والمشــكوكة : تطبيقــه في الشــبهات الحكميــة " : " كالشــك في نجاســة المــاء 

لــــدخل مــــن أول الأمــــر في ثبــــوت ال تغــــيرّه ، وإمــــا بأن تكــــون خصوصــــية مــــا مشــــكوكة ابعــــد زو 
(، فـــلا نعلـــم أن هـــذه الخصوصـــية دخيلـــة أو غـــير دخيلـــة ، فبفـــرض وجـــود الخصوصـــية لا الحكـــم

إشكال في ترتب الحكم ، وإنما الكلام في فرض انتفاء تلك الخصوصية وشككنا أن الحكم باقـي 
فيفــرض وجودهــا ) ،  أن نستصــحب أو لا يمكــن أن نستصــحب ؟ ي ، فهــل يمكــنـاقـــر بـيـــأو غ

) في القضــــية المتيقَّنــــة إذ لا يقــــين بالحكــــم بــــدو�ا ثم ترتفــــع فيحصــــل -أي وجــــود الخصوصــــية -(
 الشك في بقاء الحكم " .

وهذه الخصوصيات الثلاثـة : كونـه عنبـا ، والغليـان ، والرطوبـة ، خصوصـيتان نجـزم بـدخلهما     
، والخصوصـية الثالثـة نشـك في دخلهـا في الحكـم وعـدم دخلهـا في الحكــم ، تارة في ترتـب الحكـم 

أن العنــب مــع خصوصــية الرطوبــة يغلــي ، ولا إشــكال في ترتــب الحرمــة لأن جميــع الخصوصــيات 
الثلاثــة موجــودة ، وإنمــا الكــلام إذا فرضــنا أن هــذا العنــب لم يَـغْــلِ فــلا توجــد حرمــة فعليــة ، نعــم 

لَّقة ، لو غلـى هـذا العنـب لحـرم ، فالقضـية الشـرطية موجـودة الآن ، هـذه توجد حرمة تقديرية مع
 هي الحالة الأولى .

والحالــة الثانيــة هــي أنــه لــو جــفّ هــذا العنــب ، وإذا جــفّ فقــد الخصوصــية المشــكوك فيهــا ،     
ولكن حصلت خصوصـية جديـدة لم تكـن حاصـلة في الرتبـة السـابقة ، في الحالـة الأولى لم يحصـل 
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وهنـا في الحالـة الثانيـة يحصـل غليـان ، فنغلـي الزبيـب ، فـإذا غلـى الزبيـب هـل يحـرم أو لا  غليان ،
يحرم ؟ ، إن قلنا إن الرطوبة لها مدخلية في الحرمة فلا يحرم الزبيب ، وإن قلنا إن الرطوبة ليس لها 

نيــة قـال الســيد مدخليـة في الحرمـة فيحــرم الزبيـب ، ومحــل النـزاع هــو الحالـة الثانيــة ، وفي الحلقـة الثا
الشـهيد بأ�ـا حالــة وسـطى بـين الجعــل والمجعـول حيـث قــال إن الشـك تارة يكـون في الجعــل وتارة 
ثانيـــة الشـــك في المجعـــول علـــى مبـــنى المحقـــق النـــائيني وتارة ثالثـــة في حالـــة وســـطى لا هـــو شـــك في 

بـين الجعـل الجعل ولا هو شك في المجعول الفعلي لأن المجعول الفعلي لم يحصل بعد ، وهو وسـط 
تصـــحاب القضـــية الشـــرطية أو لا والمجعـــول ، وهـــو الشـــك في القضـــية الشـــرطية ، فهـــل يمكـــن اس

 ؟ ، وهذا هو محل النزاع .يمكن
 الجواب :

 يوجد قولان في المسألة :    
 القول الأول للمحقق النائيني :

 لا يجري الاستصحاب التعليقي .    
 القول الثاني للمشهور :

 اب التعليقي .يجري الاستصح    
 سؤال : ما هي استدلالات النافين لجر�ن الاستصحاب التعليقي ؟

 الجواب :
 �تي الكلام عنها فيما بعد .    

 الكتاب :التطبيق على 
 تطبيقات

 

 قاستصحاب الحكم المعلَّ  -١
 

 وطـاً نُ مَ كـون الحكـم   زُ رِ قـد نحُْـ(الحكم المعلَّق هو الحكم التقديري من تلك القضـية الشـرطية ،)     
: (، أحرز� أن الشارع جعل الحرمة منوطا في مقام جعله بخصوصيتينبخصوصيتين  هِ لِ عْ جَ  في مقامِ 

 ،يحتمــل دخلهــا في الحكــم أيضــا ) -كالرطوبــة   -(خصوصــية ثالثــة  وهنــاكالعنبيــة ، والغليــان) ، 
ة الثبــوت خصوصيتين معلومـــحــدى تلــك الــإن أنفــترض  نأمكن ـيــ)  الأولى ( ةـالـــحـذه الـوفي هــ

خصوصية الثالثــة ـمــا الــأ، و ) -كالغليــان   -(اء ـفـــتـالانة ومـلـــعـة مـيـــانــثــ، وال) -عـنـبـــا ه ـونـــكـك -(
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الافـتراض يعـني  وهـذا (، ولكن الغليان غـير موجـود) ،المحتمل دخلها فهي ثابتة ) -كالرطوبة -(
 علـى تقـدير وجـود) -الحرمـة أي بثبـوت الحكـم وهـو  -(ن الحكم ليس فعليا ولكنه يعلم بثبوتـه أ

، (المعلومة الارتفاع وهي الغليان ، فلو وجد الغليان لحرم العصير العنـبي قطعـا) الخصوصية الثانية 
هـــو ) -وهـــي وجـــود خصوصـــية واحـــدة وانتفـــاء الخصوصـــية الثانيـــة  -(في الحالـــة الأولى فـــالمعلوم 

 -لأن الخصوصـية الـتي نحـرز دخلهـا (التقديرية ، فـالحكم تقـديري الحكم المعلق والقضية الشرطية 
في  -(افترضــنا  فــإذا معلومــة الانتفــاء ، فــلا يكــون الحكــم فعليــا بــل تقــديري) ، -وهــي الغليــان 
وجــدت بعــد ذلــك ولكــن بعــد أن ) -وهــي الغليــان  -(ن الخصوصــية الثانيــة ) أ-الحالــة الثانيــة 

ك القضــــية الشــــرطية حصــــل الشــــك في بقــــاء تلــــ) -وهــــي الرطوبــــة  -(الخصوصــــية الثالثــــة  زالـــت
لــو (، فهــل يمكــن أن نقــول "في الحكــم ) -وهــي الرطوبــة  -(دخــل الخصوصــية الثالثــة  لاحتمــال

، ن تطبيقهـا؟أو لا يمكن ؟ وهل يمكن تطبيق تلك القضـية الشـرطية أو لا يمكـلحرم " غلى الزبيب
تكــن لهــا فـإذا كانــت خصوصــية الرطوبــة لهــا مدخليــة في الحكــم فــلا يمكــن الاستصــحاب ، وإذا لم 

مدخليــــة فــــيمكن الاستصــــحاب ، وقــــد يقــــال إن واحــــدا مــــن أركــــان الاستصــــحاب هــــو وحــــدة 
القضيتين المتيقَّنة والمشكوكة ، وفي المقام عند� عنب وزبيب ، فلا توجد وحدة القضـيتين المتيقَّنـة 
والمشــــكوكة ، والجــــواب أنــــه يوجــــد إشــــكال في هــــذا المثــــال ، ولكــــن يمكــــن ذكــــر أمثلــــة أخــــرى ، 

ض الآن وحدة الزبيب والعنب عرفا كما يرى العرف وحدة الحنطة والدقيق ، وهذا إشكال ولنفتر 
على المثـال لا علـى المطلـب ، وهـذا المثـال لتقريـب المطلـب ، وكلامنـا في القضـية الحقيقيـة بوجـود 

 .خصوصيتين معلومتي الدخل في الحكم وخصوصية ثالثة مشكوكة الدخل في الحكم) 
ق ، ومثــال ذلــك : حرمــة استصــحاب الحكــم المعلَّــ مكــانإجــة إلى البحــث عــن وهنــا تأتي الحا    

(، وهمــــا خصوصــــيتان معلومتــــا الــــدخل في الحكــــم) ، بالعنــــب وبالغليــــان  العصــــير العنــــبي المنوطــــة
كـان   ىالعنب ثم غلـ ، فإذا جف) -أي في الحرمة  -(ويحتمل دخل الرطوبة وعدم الجفاف فيها 

 قة على الغليان .موردا لاستصحاب الحرمة المعلَّ 
(ويوجـــد إشـــكال آخـــر علـــى نفـــس المثـــال الـــذي تـــذكره الكتـــب الأصـــولية في الاستصـــحاب     

 المعلَّق .
 : ١٣٦ -١٣٥ص  ٣الخوئي في مصباح الأصول ج  يقول السيد

غــير  وظهــر بمــا ذكــر� مــن تحقيــق مــوارد الاستصــحاب التعليقــي أن تمثــيلهم لــه بمــاء الزبيــب"     
في بقـاء  صحاب إنما هو فيما إذا تبـدلت حالـة مـن حـالات الموضـوع فشـكن الاستإصحيح ، ف
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أي حكم الموضوع ، فلا بد أن يكون الموضوع باقيـا وتغـيرت حالـة مـن حـالات هـذا  -(حكمه 
الموضــوع ، وفي المقــام الموضــوع لــيس باقيــا ، ولــيس ذلــك الإشــكال بأن الزبيــب لــيس هــو العنــب 

، والمقــام لــيس كــذلك إذ لــيس ) -ين المتيقَّنــة والمشــكوكة عرفــا وأنــه لا توجــد وحــدة بــين القضــيت
ليجــري استصــحاب الحرمــة بعــد كونــه زبيبــا (إذا غلــى) العنــب  المــأخوذ في دليــل الحرمــة هــو عنــوان

وهـو المـاء المخلـوق  ل المـأخوذ فيـه هـو عصـير العنـببـ، (لأن العرف يرى وحدة العنب والزبيب) 
مـــن المــاء ، وبعـــد الجفـــاف يء العصــير مـــا يعصـــر مــن الشـــ نإفي كــامن ذاتـــه بقــدرة الله تعـــالى ، فـــ

وأما عصـير الزبيـب فلـيس  ،الغليان  وصيرورته زبيبا لا يبقى ماؤه الذي كان موضوعا للحرمة بعد
أي عــن حقيقــة الزبيــب ، فتضــيف إلى الزبيــب مــاءً مــن  -(هــو إلا مــاء آخــر خــارج عــن حقيقتــه 

مة غير باق ليكون الشـك شـكا في بقـاء حكمـه بمجاورته ، فموضوع الحر  وصار حلوا) -الخارج 
(، فـــلا يجـــري فيـــه الاستصـــحاب لأن موضـــوع الحرمـــة غـــير باق وهـــو  الاستصـــحاب فيجـــري فيـــه

(، وهــذه مناقشــة في المثــال ، ونحــن نقاشــنا  وبعــد الغــض عــن المناقشــة في المثــالالعصــير العنــبي) ، 
 )."   مثال العصير العنبي)ليس في المثال ، و�تي بمثال آخر وهو مثال تغيرّ الماء لا

 ح :التوضي
 اعتراضات على استصحاب الحكم المعلَّق :

 إلى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات : هَ جِّ وقد وُ     
 الاعتراض الأول للمحقق النائيني لنفي الاستصحاب التعليقي :

ث وشـك استصحاب الحكم المعلق لا يجري لأنه في كـل استصـحاب نحتـاج إلى يقـين بالحـدو     
في البقـــاء ، وفي المقـــام لا يوجـــد عنـــد� يقـــين بالحـــدوث لأن الـــذي نريـــد أن نستصـــحبه يقـــع بـــين 
أمرين : إمـا الجعـل وإمـا المجعـول ، والجعـل لا شـك في بقائـه بـل هـو مقطـوع البقـاء لأنـه لا يوجـد 
عند� شك في نسخ الحكم حتى نستصحب بقاء الحكم ، فعند� يقين بحدوث الجعل ولا يوجـد 

ك في بقائه حتى يقال بجـر�ن الاستصـحاب بـل هـو مقطـوع البقـاء فـلا يجـري الاستصـحاب ، ش
يوجـــد فيـــه شـــك في البقـــاء ولكـــن لا يوجـــد فيـــه يقـــين  –علـــى مبـــنى المحقـــق النـــائيني  -والمجعـــول 

بالحــــدوث لأن الحكــــم لم يَصِــــرْ فعليــــا ، فكــــان مقيَّــــدا بالعنبيــــة والغليــــان والمفــــروض أن الغليــــان لم 
الحكم لــيس فعليــا فــلا يجــري الاستصــحاب ، فالنتيجــة أنــه لا يجــري الاستصــحاب لأنــه يتحقــق فــ

إذا كــان الجعــل فــلا شــك في بقائــه ، وإذا كــان المجعــول فــلا يقــين بحدوثــه ، فأركــان الاستصــحاب 
غـــير تامـــة ، وإن قلنـــا بأن مـــورد الاستصـــحاب هـــو القضـــية الشـــرطية لأن هـــذه القضـــية الشـــرطية 
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وليســت مرتبطــة بالشــرع حــتى يقــال باستصــحابها ، فالقضــية الشــرطية  ليســت حكمــا مــن الشــارع
قضــــية انتزعهــــا المكلــــف ولا تــــدخل في العهــــدة ، ومــــا يــــدخل في العهــــدة هــــو الجعــــل أو المجعــــول 
تـَــزعَ مــن  ُنـْ

المــرتبطين بالشــرع ، فالــذي يــدخل في عهــدة المكلــف هــو المجعــول مــن قِبَــلِ الشــارع لا الم
رطية ليســت مجعولــة مــن قِبَــلِ الشــارع ، وإنمــا هــي انتــزاع مــن قِبَــلِ عقــل قِبَــلِ العبــد ، والقضــية الشــ

 الأصولي والفقيه ، فلا تدخل القضية الشرطية في عهدة المكلف .
 الكتاب :التطبيق على 

 اعتراضات على استصحاب الحكم المعلَّق :
 إلى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات : هَ جِّ وقد وُ     

 :النائيني  للمحققالاعتراض الأول 
، (مـع وجـود اليقـين بحدوثـه) لا شـك في بقائـه  ن الجعـلن أركـان الاستصـحاب غـير تامـة لأأ    

(، وقلنــا فعليــة الحكــم المجعــول لأن المجعــول بمعــنى فعليــة المجعــول لا يقــين بحدوثــه (فعليــة الحكــم) و
ة فـالجواب هـو :) (وإن قلنـا باستصـحاب القضـية الشـرطي، الحكم بناء على رأي المحقق النـائيني) 

ر الوجـود ولا ع عن جعل الحرمة علـى موضـوعها المقـدَّ زَ ت ـَن ـْمر مُ أالشرطية  والحرمة على �ج القضية
تـَــزعَ مــن قِبَــلِ عقــل المكلــف ولا يــدخل في عهــدة المكلــف ،  -(للتعبــد بــه  ثــرأ ُنـْ

أي بهــذا الأمــر الم
عي ، وهــذه القضـــية والمستصــحَب لا بـــد أن يكــون إمـــا حكمــا شـــرعيا وإمــا موضـــوعا لحكــم شـــر 

الشــرطية لا هــي حكــم شــرعي ولا هــي موضــوع لحكــم شــرعي بــل هــي قضــية انتزعهــا العقــل مــن 
ومن أجل هذا الاعتراض بنت مدرسـة  ) ،-جعل الشارع للحرمة على موضوعها المقدَّر الوجود 

 (، وتترتــب آثار علــى اخــتلافق جــر�ن الاستصــحاب في الحكــم المعلَّــ المحقــق النــائيني علــى عــدم
الــرأي في استصــحاب الحكــم المعلَّــق ، مـــثلا علــى فــرض صــحة مثـــال العنــب والزبيــب مــن يقـــول 
بجر�ن الاستصحاب التعليقي يقول بحرمة الزبيب ، ومـن لا يقـول بجـر�ن الاستصـحاب التعليقـي 

 .لا يقول بحرمة الزبيب) 
 ح :التوضي

 الأجوبة على الاعتراض الأول :
 يجاب بجوابين :    

 ل للشيخ الأنصاري :الجواب الأو 
 صحيح أنه لا نستطيع أن نستصحب الحكم التكليفي لا جعلا ولا مجعولا ، ولكن نستطيع    
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أن نستصـــحب الحكـــم الوضـــعي ، والحكـــم الوضـــعي هـــو ســـببيّة الغليـــان للحرمـــة ، وهـــذه الســـببيّة 
ية موجــودة أو ثابتــة وتنجيزيــة لا تعليقيــّة ، فعنــد� يقــين بهــذه الســببية والآن نشــك أن هــذه الســبب

غير موجودة فنستصحب بقاء هذه السببية ، فالزبيـب إذا غلـى حـرم علـى فـرض وحـدة الموضـوع 
بــين العنــب والزبيــب ، وكــأن الشــيخ الأنصــاري يقــول بأنــه لا يشــترط في المستصــحَب أن يكــون 
حكمــــا تكليفيــــا لأن الحكــــم الشــــرعي ينقســــم إلى قســــمين : حكــــم تكليفــــي وحكــــم وضــــعي ، 

 وضعي ، فنستصحب هذا الحكم الوضعي الفعلي المنجَّز غير التعليقي .والسببية حكم 
 الرد على الجواب الأول :

يمكــن أن يــرد علــى الجــواب الأول بــردين ، ويشــير الســيد الشــهيد هنــا إلى رد واحــد وهــو أن     
الأحكام الوضعية ليست أحكاما مجعولة من قِبَلِ الشارع بل هي أحكام انتزاعية ، ومر بحـث في 
القســم الأول مــن الحلقــة الثالثــة تحــت عنــوان " تقســيم الحكــم الشــرعي إلى تكليفــي ووضــعي " أن 
الأحكــام الوضــعية هــل هــي أحكــام مجعولــة مــن قِبــَلِ الشــارع أو أ�ــا أحكــام منتزعــة مــن الأحكــام 

 التكليفية ؟
لوضـعية قول يقول إن جميع الأحكـام الوضـعية منتزعـة ، وقـول ثان يقـول إن جميـع الأحكـام ا    

مستقلة بالجعل كالأحكام التكليفية ، وقول ثالث يقول بالتفصيل ، والسيد الشهيد أشـار هنـاك 
إلى التفصـــيل وقـــال إن بعـــض الأحكـــام الوضـــعية قابلـــة للجعـــل بالاســـتقلال ، وبعـــض الأحكـــام 
الوضــعية منتزعــة مــن الأحكــام التكليفيــة ، والشــيخ الأنصــاري يقــول بأن جميــع الأحكــام الوضــعية 

الســـببية والجزئيـــة والشـــرطية والحجيـــة والمانعيـــة والزوجيـــة وغيرهـــا جميعهـــا منتزعـــة مـــن الأحكـــام  مـــن
، قل حكما وضعيا من الحكم التكليفـيالتكليفية ، فيوجد حكم تكليفي من الشارع ثم ينتزع الع

وأتــى إشــكال في مســألة حجيــة الخــبر لأن حجيــة الخــبر مــن الأحكــام الشــرعية الوضــعية فمــا هــو 
 التكليفي الذي انْـتُزعَِ منه هذا الحكم الوضعي ؟الحكم 

ووقع عند الشيخ الأنصاري كلام مفصَّل في تصوير الحكـم التكليفـي الـذي انْـتـُزعَِ منـه حجيـة     
الخـــبر ، وكـــذلك الزوجيـــة كحكـــم وضـــعي مـــا هـــو الحكـــم التكليفـــي الـــذي انْـتــُـزعَِ منـــه هـــذا الحكـــم 

 الوضعي ؟
، والشيخ الأنصاري يتبنى أن جميع الأحكام الوضعية منتزعة  وكذلك باقي الأحكام الوضعية    

من الأحكام التكليفية ، والسببية حكم وضعي ، ولا بد أن يوجد حكم تكليفي ننتـزع منـه هـذا 
الحكم الوضـعي ، والحكـم التكليفـي هنـا غـير متحقـق وغـير فعلـي ، وإذا لم يكـن الحكـم التكليفـي 
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ي منــه ، فعلــى مبــنى الشــيخ الأنصــاري لا يمكــن استصــحاب فعليــا فــلا يمكــن انتــزاع الحكــم الوضــع
الســـببية لأن الســـببية حكـــم وضـــعي والحكـــم الوضـــعي منتـــزعَ مـــن الحكـــم التكليفـــي والمفـــروض أن 

 الحكم التكليفي لم يتحقق بعدُ ، هذا أوّلا .
رع وثانيــا نســلم أن الأحكــام الوضــعية قابلــة للجعــل فالســببية قابلــة للجعــل الاســتقلالي والشــا    

جعل السببية مباشرة وليست منتزعة مـن حكـم تكليفـي ، ولكـن مـع ذلـك لا يمكـن استصـحاب 
الســببية لأن ســبب تحقــق الحرمــة هــل هــو الســببية أو نفــس الغليــان ؟ فهــل تحقــق الحرمــة ووجــود 

 الحرمة معلَّق على السببية أو على وجود السبب ؟
بل مترتبِّة على وجـود السـبب ، والمفـروض  من الواضح أن الحرمة ليست مترتبِّة على السببية     

أن الســبب لم يوجــد ، نعــم الســببية موجــودة ولكــن استصــحاب الســببية لا يُـنْــتِجُ الحرمــة ، والــذي 
يُـنْــتِجُ الحرمــة هــو وجــود الســبب لا الســببية ، وباستصــحاب الســببية لا تترتَّــب الحرمــة ولا توجــد 

إذا أرد� استصــــحاب الســــببية لإيجــــاد الحرمــــة الحرمــــة ، والســــبب لم يوجــــد فــــلا توجــــد الحرمــــة ، فــــ
فالحرمة لا تترتب على السببية بل على وجود السبب في الخـارج والسـبب لم يوجـد خارجـا ، وإذا 
أرد� استصحاب السببية بلا أن تترتب الحرمة على السببية فهو لغو لأن استصحاب السببية إذا 

تَهِ إلى أثر عملي فهو لغو ، وفي المقام استصحاب السببية لا يؤدي إلى أثر عملـي لا تنجيـزا  لم يَـنـْ
 ولا تعذيرا ، فجواب الشيخ الأنصاري على الاعتراض الأول غير تام .

 الكتاب :التطبيق على 
 الأجوبة على الاعتراض الأول :

 وقد يجاب على ذلك بجوابين :    
 الجواب الأول للشيخ الأنصاري :

وضـعي فعلـي  حكم) -أي السببية  -(ان للحرمة ، وهي  نستصحب سببية الغلي�ّ أأحدهما     
 .(، فنستصحب هذا الحكم الوضعي وهو السببية) معلوم حدوثا ومشكوك بقاء (تنجيزي) 

 الرد على الجواب الأول :
ثبـات الحرمـة فعـلا فهـو غـير ممكـن إأريـد باستصـحاب السـببية  نإنـه أوالرد على هذا الجـواب     

رتــب  لسـببية بـل مـن الآثار الشــرعية لـذات السـبب الـذيلر الشــرعية ليسـت مـن الآثا ن الحرمـةلأ
الاقتصــار علــى التعبــد ) -أي باستصــحاب الســببية  -(ن أريــد بــذلك إو ، الشــارع عليــه الحرمــة 

(، والــرد بعنوا�ــا لا تصــلح للمنجزيــة والمعذريــة ) -أي لأن الســببية  -(لغــو لأ�ــا  بالســببية فهــو
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يذكره السيد الشهيد وهو أنـه لا يمكـن استصـحاب الحكـم الوضـعي  الذي أشر� إليه في الشرح لم
 .لأن الحكم التكليفي لم يتحقق بعدُ) 

 ح :التوضي
 الجواب الثاني للمحقق العراقي :

كل كلام المحقق النائيني يتلخص في أنـه يريـد استصـحاب حكـم فعلـي ولا يوجـد حكـم فعلـي      
خارجا فإنه لا توجد حرمة فعلية للعنب فلا يقين  ولا يوجد يقين بالحدوث ، فقبل تحقق الغليان

بالحــدوث وإن كــان يوجــد شــك في البقــاء ، ولكــن مــن قــال بأن الحرمــة إنمــا تكــون فعليــة إذا كــان 
الغليان فعليا في الخارج ، سأثبت لكم بأن الحرمة تكون فعلية وإن لم يتحقق الموضـوع خارجـا ولم 

فعليـــة هـــو الوجـــود اللحـــاظي للموضـــوع لا الوجـــود يتحقـــق الغليـــان خارجـــا ، فموضـــوع الحرمـــة ال
الخـــارجي للموضـــوع ، فـــالوجود الفعلـــي للحرمـــة إنمـــا يوجـــد بوجـــود الوجـــود اللحـــاظي التقـــديري 
للموضــوع ، فــالمولى عنــدما أراد أن يجعــل الحرمــة للعصــير العنــبي إذا غلــى لاحــظ وتصــوّر الموضــوع 

لتشـريع هـو الموجـد للحرمـة الفعليـة ، ولـيس وهو العصـير العنـبي ، هـذا الوجـود اللحـاظي في عـالم ا
الموجد للحرمة الفعلية هو الوجود الخارجي للموضوع ، والغليان له وجود لحاظي تقديري فتكـون 
الحرمة فعلية فيوجد يقين بالحدوث ، فكل كـلام المحقـق النـائيني يرجـع إلى أن فعليـة الحكـم بفعليـة 

فعليـة الحكـم تكـون بفعليـة موضـوعه خارجـا بـل  موضوعه خارجا ، والجواب أنه لا دليل على أن
 الدليل موجود على العدم .

 بعبارة أخرى :
تارة يفــرض أن الخصوصــيات المشــكوكة والمعلومــة الــدخل في الحكــم كلهــا موجــودة ، فيقطــع     

بفعليــة الحكــم حــدوثا حينئــذ ، وهــذا يكــون مــن باب استصــحاب الحكــم الفعلــي ، وبتعبــير آخــر 
لقضية التنجيزية الفعلية لأنه إذا كانـت كـل الخصوصـيات المعلومـة كالعنبيـة من باب استصحاب ا

والغليـــان وكـــل الخصوصـــيات المشـــكوكة كالرطوبـــة والطـــراوة موجـــودة وغلـــى العنـــب وحـــرم ونجـــس 
وشــككنا أنــه بعــد ذهــاب الثلثــين طهــر ولا يوجــد دليــل علــى الحليــة والطهــارة فنستصــحب بقــاء 

 محل الكلام . الحرمة والنجاسة ، وهذا خارج عن
وتارة أخـــــــرى يفـــــــرض أن الخصوصـــــــية المشـــــــكوكة كانـــــــت موجـــــــودة ، ولكـــــــن لم تكـــــــن تمـــــــام     

الخصوصــيات المعلومــة موجــودة بــل بعضــها موجــود دون الــبعض الآخــر ، ومثالنــا هــو أن العنبيــة 
والغليــان معلومتــان ، والرطوبــة مشــكوكة ، والمشــكوكة موجــودة ، وبعــض المعلومــة موجــودة وهــي 
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، وبعــض المعلومــة غــير موجــودة كالغليــان ، ونــذكر مثــالا آخــر وهــو أن إكــرام الإنســان لــه  العنبيــة
خصوصـــيتان : أنـــه عـــالم وأنـــه يـــزرو� ، وقـــال : إذا كـــان الإنســـان عالمـــا وزارك فيجـــب إكرامـــه ، 
وهـاتان خصوصـيتان معلومتـان ، وهنــاك خصوصـية ثالثـة وهـي أنــني أعـرف أنـه سـاكن في المنطقــة 

فـإن ذلـك لــه  -كـالنجف الأشـرف   -ك أنـه إذا كـان مـن منطقـة أخـرى مقدسـة الكذائيـة ، وأشـ
مدخلية في وجوب الإكرام ، وهـذه الخصوصـية مشـكوكة يحتمـل دخلهـا في الحكـم ولا نجـزم بعـدم 
دخلها في الحكم ، ويفرض أن هذه الخصوصية المشكوكة كانـت موجـودة ، وهـذا هـو محـل النـزاع 

ان إذا زارني وكــان عالمــا وكـان ســاكنا في النجــف الأشــرف في جـر�ن الاستصــحاب ، فهــذا الإنسـ
فــلا إشــكال في أنــه يجــب إكرامــه ، وكــل الكــلام في أنــه عــالم ولكــن لم يــزرني ثم تلــك الخصوصــية 
المشكوكة انتفت فهـو انتقـل مـن النجـف الأشـرف إلى مكـان آخـر ثم زارني فهـل يجـب إكرامـه أو 

ن استصــــحاب الحكــــم بأن يقــــال بأن هــــذا لا ؟ ، ففــــي مثــــل ذلــــك يكــــون محــــل النــــزاع في جــــر�
الشــخص قبــل أن يهــاجر مــن النجــف لــو كــان قــد زارني لوجــب إكرامــه فيستصــحب بشــأنه هــذه 
القضية التعليقية ، فمحل الكلام هو في مثل هذه الحالة ، وكان المشـهور قبـل المحقـق النـائيني هـو 

أصبح المشهور بعـد ذلـك هـو عـدم القول بجر�ن الاستصحاب التعليقي ، والمحقق النائيني أنكره و 
 جر�ن الاستصحاب التعليقي .

 سؤال : لماذا قال المحقق النائيني بعدم جر�ن الاستصحاب التعليقي ؟
 الجواب :

 ومهم الإشكال في جر�ن الاستصحاب يرجع إلى بحثين :    
 البحث الأول :

قــق النــائيني قــال إن أركــان أن أركـان الاستصــحاب في نفســها موجــودة أو غــير موجــودة ، والمح    
 الاستصحاب غير موجودة .

 البحث الثاني :
ســتأتي الإشــارة إليـــه في الاعــتراض الثالــث ، والبحـــث الثــاني هـــو أنــه لــو ســـلّمنا تماميــة أركـــان     

الاستصــحاب في الاستصــحاب التعليقــي فهــل يوجــد لــه استصــحاب آخــر معــارِض يســقطه عــن 
ســــــابقا في مســــــألة استصـــــحاب المجعــــــول أنــــــه يوجــــــد  الحجيـــــة أو لا يوجــــــد لــــــه معـــــارِض ، ومــــــر

استصــحاب عــدم الجعــل الزائــد وأركــان الاستصــحاب كانــت تامــة في المجعــول ، ولكــن المــانع كــان 
 الخوئي هناك . وهذا هو الإشكال الذي ذكره السيدموجودا ، 
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 �تي إلى البحثين :    
 البحث الأول :

وهــو دعــوى أنــه لــيس هنــاك شــيء تكــون علــى أركــان الاستصــحاب في نفســها تامــة أو لا ،     
يقين منه فتشك لكي يقال بجر�ن الاستصـحاب ، فـلا يجـري الاستصـحاب لأنـه لا يوجـد يقـين 

 سابق بشيء .
وفي مقام توضيح ذلك نقول إنه يوجد جعـل ومجعـول ، ففـي باب الأحكـام يوجـد موجـودان     

، ومعــنى الجعــل هــو أن المــولى يستحضــر في  تشــريعيان في رأي المحقــق النــائيني وهمــا الجعــل والمجعــول
ويعبرَّ عنه بالوجود اللحاظي التقـديري للموضـوع  -ذهنه ذلك الموضوع الذي يراه فيقدِّر وجوده 

ويفـرض تماميــّة الموضــوع ، وإذا كــان  -وأن الموضـوع لــه وجــود في عـالم التشــريع لا في عــالم الخــارج 
الموضــوع إلى الحكــم نســبة العلــة إلى المعلــول ، فــإذا  الموضــوع تامّــا فــالحكم يترتــّب عليــه لأن نســبة

فرض تماميّة الموضوع فيكون الحكم فعليا ويحكم على الموضوع بالوجوب أو الحرمة أو الطهارة أو 
النجاسة ، فيكون جعله كبروّ� على نحو القضية الحقيقية بمعنى أنه يفـرض وجـود الموضـوع ، وإذا 

حقِّقا وفعليا ، ويكون بنحو القضـية التعليقيـة الشـرطية أي فرض وجود الموضوع فيكون الحكم مت
إذا كان الموضـوع موجـودا فـالحكم يكـون موجـودا بالفعـل لا بالفـرض ، فـإذا كـان الشـرط موجـودا 
فــالجزاء يكــون موجــودا فعــلا لا فرضــا ، فلــو تم تمــام خصوصــيات الموضــوع يترتــّب عليــه الحكــم ، 

هـو أنـه بعـد تماميـة الجعـل ومـتى مـا أصـبح الموضـوعُ المقـدَّرُ وهذا هو معنى الجعـل ، ومعـنى المجعـول 
الوجــودِ محقَّــقَ الوجــودِ فيصــبح المحمــول المقــدَّر الوجــود محقَّــق الوجــود بنحــو القضــية التنجيزيــة بتبــع 
تحقق الموضوع ، وهذا المطلب له بيان آخر سيأتي من السيد الشهيد ، فالموجود التشريعي الأول 

عها ومحمولهـــا مقـــدَّرا الوجـــود ، والموجـــود التشـــريعي الثـــاني قضـــية تنجيزيـــة قضـــية تعليقيـــة وموضـــو 
 وموضوعها ومحمولها محقّقا الوجود .

و�تي الاعـــتراض الأول الـــذي ذكـــره المحقـــق النـــائيني وهـــو في الاستصـــحاب التعليقـــي مـــا هـــو     
ود أو الوجـــــ -وهـــــو الجعـــــل  -المستصـــــحَب ؟ هـــــل المستصـــــحَب هـــــو الوجـــــود التشـــــريعي الأول 

 ؟ -وهو المجعول  -التشريعي الثاني 
إذا أردتم استصحاب الوجود التشريعي الأول فلا شك في بقائـه حـتى يقـال باستصـحابه لأن     

مرجع هذا الاستصحاب إلى الشك في النسخ ونحن نقطـع بعـدم النسـخ ، والجعـل لم يشـك أحـد 
 فيه حتى يقال باستصحابه ، فالجعل معلوم حدوثا وبقاء .
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ذا أردتم استصـــحاب الوجـــود التشـــريعي الثـــاني والقضـــية التنجيزيـــة فـــالمجعول لم يتحقّـــق لأن وإ    
، ضية في زمان حتى يقال باستصـحابهاالموضوع لم يتحقّق خارجا ولم نكن على يقين من هذه الق

فإنه قبـل أن يـزور� هـذا العـالم لم تكـن القضـية محقّّ◌قـة جزمـا ، وبعـد أن زار� كـان قـد هـاجر مـن 
 جف ، فأحد عناصر الموضوع غير موجود .الن

وتبقـى عنـد� قضـية ثالثـة وهـي تلـك القضـية الشـرطية الـتي انتزعهـا العقـل ، وهـي غـير مرتبطــة     
بالشارع وليست موجودا تشريعيا من قِبَلِ الشارع ، فلا أثر لها ، والقضية الشـرطية قضـية تعليقيـة 

ســت موجــودا تشــريعيا لأ�ــا لا هــي الجعــل ولا يوجــد يقــين بحــدوثها وشــك في بقائهــا ، ولكنهــا لي
 هي المجعول .

 إذن :
هذا توضيح رأي المحقـق النـائيني في المقـام ، وهـذا هـو التصـوير البـدائي لـرأي المحقـق النـائيني ،     

نعم إذا كان هذا رأي المحقق النائيني فتأتي بعـض الإشـكالات ، ولكـن المحقـق النـائيني يريـد أعمـق 
البــدائي ، وبعــد أن نبــينّ الأعمــق سيتضــح أن جملــة مــن اعتراضــات الأعــلام لا مــن هــذا التصــوير 

 تَردِ .
كــان عنــد� الجــواب الأول للشــيخ الأنصــاري عــن اعــتراض المحقــق النــائيني علــى استصـــحاب      

الحكم التعليقي ، وذكر الجواب الثاني للمحقق العراقي في كتاب " �اية الأفكار الجزء الأول مـن 
 . ١٦٩ - ١٦٣بع ص القسم الرا

يقــــــول المحقــــــق العراقــــــي إن هــــــذا الكــــــلام غــــــير تام ، فــــــإذا لم يقبــــــل المحقــــــق النــــــائيني جــــــر�ن     
الاستصــحاب التعليقــي فــلا يصــح الاستصــحاب التنجيــزي في الشــبهات الحكميــة ، والشــبهات 

عــــــن محــــــل الكــــــلام ، فــــــالمحقق النــــــائيني بــــــين أمــــــرين : إمــــــا أن يســــــد باب  ةالموضــــــوعية خارجــــــ
تصـــحاب حـــتى التنجيـــزي منـــه وإمـــا أنـــه إذا قبـــل الاستصـــحاب التنجيـــزي فـــلا بـــد أن يقبـــل الاس

الاستصـــــــــحاب التعليقـــــــــي في المقـــــــــام ، ولا يصـــــــــح التفصـــــــــيل بـــــــــين الاستصـــــــــحاب التنجيـــــــــزي 
 والاستصحاب التعليقي ، فإما أن يقبل الاستصحابين معا أو يرفض الاستصحابين معا .

مــن المحقــق العراقــي علــى المحقــق النــائيني غريــب حيــث  ويقــول الســيد الشــهيد إن هــذا الــنقض    
 -أي المجعول  -تصور المحقق العراقي أن تمام همّ المحقق النائيني أن يدّعي أن استصحاب الحكم 

لا يجري إلا إذا كان تمام قيود الموضوع وشرائطه موجودة في الخـارج ، وحيـث إنـه في باب العنـب 
استصـحاب الحكـم ، وهـذا هـو تصـور المحقـق العراقـي لـرأي جميع الشروط غير موجودة فـلا يجـري 
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المحقــق النــائيني ، لــذلك بنــاء علــى هــذا التصــور قــال المحقــق العراقــي إنــه بنــاء علــى ذلــك لا يجــري 
الاستصحاب التنجيزي أيضا ، فينسد باب الاستصحاب إلا �درا لأن الفقيـه عنـدما يكتـب في 

اسة ثم زال تغـيرّه مـن قِبـَلِ نفسـه وشـككنا أن النجاسـة باقيـة الرسالة العملية : إذا تغيرّ الماء بالنج
فنستصــحب بقــاء النجاســة فيكــون نجســا ، وفي الرســالة العمليــة الفقيــه يجــري بنفســه استصــحاب 
بقاء النجاسة ويفتي بالنجاسة ، ولا يقول للمكلـف : اسْتَصْـحِبْ بقـاء النجاسـة ، فالـذي يجـري 

ــــه لا المكلــــف ، و  ــــه حــــتى يستصــــحب يفــــرض وجــــود المــــاء المتغــــيرّ الاستصــــحاب هــــو الفقي الفقي
بالنجاسة ثم زال تغيرّه لا أنه يوجد ماء في الخارج ، وهذا الاستصحاب لحكم تنجيزي فعلـي مـع 
أن الفقهاء يفترضون وجود الموضوع وتمام الشرائط والقيود ، ومع ذلك يكون الحكم فعليا ، فإذا 

بقــاء النجاســة فيستصــحبون بقــاء النجاســة وذلــك صــار الحكــم فعليــا فيشــكون بعــد زوال التغــير 
الحكم الفعلـي مـع أن الموضـوع مفـروض الوجـود لا أنـه موجـود في الخـارج ، والمحقـق العراقـي يقـول 
للمحقـــق النــــائيني بأنــــه إذا كــــان الاستصــــحاب يجــــري في حالــــة كــــون الموضــــوع والشــــرائط مقــــدَّرة 

الة أن الموضوع موجود ولكن خصوصية الوجود فبطريق أولي يجري الاستصحاب في مقامنا في ح
الغليــــان غــــير موجــــودة ، فإمــــا أن تســــد باب الاستصــــحاب في الأحكــــام التنجيزيــــة وإمــــا أنــــه إذا 
فتحــت باب الاستصــحاب في الأحكــام التنجيزيــة فــلا بــد أن تقبــل هنــا جــر�ن الاستصــحاب في 

ر أن يوجــــد الموضــــوع الأحكــــام التعليقيــــة ، فالفقيــــه في إجرائــــه للاستصــــحاب التنجيــــزي لا ينتظــــ
خارجا بتمام شروطه حتى يجري الاستصحاب التنجيزي كإجراء الفقيه لاستصـحاب نجاسـة المـاء 
المتغيرّ لما بعد تغيرّه قبل وجود الماء في الخارج أصـلا ، وهـذا معنـاه أنـه لا نحتـاج في الاستصـحاب 

حينئــذ لا يوجــد إلى وجــود الموضــوع خارجــا بــل يكفــي تقــدير وفــرض وجــود الموضــوع خارجــا ، و 
فرق بين الاستصحاب التعليقي والاستصحاب التنجيزي إلا أنه في المقام يوجد فرق وهـو أنـه في 
الاستصحاب التعليقي جـزء الموضـوع غـير موجـود وفي الاستصـحاب التنجيـزي كـل الموضـوع غـير 
 موجــــود ، فلــــو بنينــــا علــــى تصــــور المحقــــق النــــائيني يلــــزم ســــدّ باب الاستصــــحاب علــــى الفقيــــه في

القضـــا� التنجيزيـــة أيضـــا إلا إذا وجــــد مـــاء في الخـــارج وإلا جــــرى كـــلا الاستصـــحابين التنجيــــزي 
 والتعليقي معا ، وهذا إشكال المحقق العراقي على المحقق النائيني .

 

سؤال : هل المحقق النائيني يقول غير الذي تصوره المحقـق العراقـي لأنـه إلى هنـا كنـا نفهـم أن 
 المجعول هكذا ؟
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 ب :الجوا
 نعم المحقق النائيني يقول غير هذا ، وسيعمِّق السيد الشهيد رأي المحقق النائيني .    

 الكتاب :التطبيق على 
 الجواب الثاني للمحقق العراقي :

(مـن المحقـق المذكور (الأول) الاعتراض  نإوهو يقول  ،والجواب الآخر لمدرسة المحقق العراقي     
(، جــزاء الموضــوع خارجــا أتمــام  المجعــول لا يكــون فعليــا إلا بوجــودن أيقــوم علــى أســاس النــائيني) 

والمحقق العراقي ينقض على المحقق النائيني بالاستصحاب التنجيزي ، فإما أن يقبل المحقق النـائيني  
، فإنـــه كـــلا الاستصـــحابين التنجيـــزي والتعليقـــي معـــا وإمـــا أن يـــرفض كـــلا الاستصـــحابين معـــا) 

ولكـــن ، فعليـــا ليستصـــحب (المجعـــول) المقـــام إذ لم يصـــبح  عـــول فيحينئـــذ يتعـــذر استصـــحاب المج
أي ولأن  -(بثبـــوت الجعـــل ولأنـــه  ن المجعـــول ثابـــتأالصـــحيح (رأي المحقـــق النـــائيني غـــير تام و) 

ـــــوط بالوجـــــود اللحـــــاظي للموضـــــوع لا بوجـــــوده)  -فعليـــــة المجعـــــول  أي -(فهـــــو ، الخـــــارجي  من
، فلكــــي يكــــون الحكــــم فعليــــا وقــــابلا لجــــر�ن (فعلــــي قبــــل تحقــــق الموضــــوع خارجــــا ) -فــــالمجعول

الاستصــحاب لا يشــترط أن يكــون الموضــوع فعليــا في الخــارج بــل يكفــي فــرض وجــود الموضــوع ، 
وهذا ديـدن الفقهـاء في كـل الاستصـحابات التنجيزيـة لأنـه لا يشـترط وجـود الموضـوع خارجـا بـل 

 .يكفي فرض وجوده خارجا) 
المجتهــد يجــري الاستصــحاب  علــى المحقــق النــائيني بأنــه ألــيسوقــد أردف المحقــق العراقــي �قضــا     

(، فـإذا كــان الأمــر كــذلك في  خارجــا ؟! في المجعــول الكلــي قبـل أن يتحقــق الموضــوع(التنجيـزي) 
 الاستصحاب التنجيزي فليكن الأمر في الاستصحاب التعليقي كذلك .)

 ح :التوضي
 رد السيد الشهيد على جواب المحقق العراقي :

اب المحقــق العراقــي غريــب لأنــه خلــط بــين مســألتين ، فتــارة يقــال إنــه يشــترط في جــر�ن جــو     
استصحاب الحكم أن يكون الموضوع فعليا بتمام قيوده وشروطه ، وهذا هو الأسـاس الموضـوعي 

، ، ففعلية الحكـم بفعليـة موضـوعهلكلام المحقق النائيني في الإشكال على الاستصحاب التعليقي 
لا شك فيها ، هذه هي المسألة الأولى ، والمسـألة الثانيـة هـي فعليـة الموضـوع ، ومـا وهذه المسألة 

فهمناه إلى الآن أن فعلية الموضوع معناها الوجود الخارجي للموضوع ، والسيد الشـهيد يقـول إن 
مـــــراد المحقـــــق النـــــائيني مـــــن الفعليـــــة لـــــيس هـــــذا المعـــــنى بـــــل الفعليـــــة الـــــتي لا بـــــد منهـــــا في جـــــر�ن 
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هــي الفعليــة بمعــنى الوجــود الخــارجي في ذهــن الفقيــه لا الوجــود الخــارجي ، والمحقــق  الاستصــحاب
العراقــي كــان يفهــم مــن الفعليــة الوجــود الخــارجي أي الموضــوع بالحمــل الشــائع ، ولكــن لــيس هــذا 
مراد المحقق النـائيني ، مـراد المحقـق النـائيني مـا هـو موضـوع بالنظـر التصـوري في ذهـن الفقيـه عنـدما 

يجري الاستصحاب لا في ذهن جاعل الحكم ، فالجاعل للحكم تصـوّر الموضـوع ، فعنـد  يريد أن
الجاعل تصور تقديري فرضـي للموضـوع ، ولـو لم يكـن عنـد الجاعـل تصـور تقـديري للموضـوع لمـا 
استطاع أن يجعل الحكم ، والكلام ليس في تصور الجاعل المشـرعِّ عنـد الجعـل ، وإنمـا الكـلام عـن 

ـــا الفقيـــه الـــذي يريـــ د أن يجـــري الاستصـــحاب ، فعنـــدما نقـــول إن الموضـــوع لا بـــد أن يكـــون فعليّ
فالفقيه يفرض في ذهنه الموضوع بتمام قيوده وشـروطه حـتى يرتـِّب المجعـول كـالوجوب أو الحرمـة ، 
ومراد المحقق النائيني والمشهور بعد المحقق النائيني هو هذا المعنى أي بالوجود التصوري عند الفقيـه 

المـاء بالنظـر التصــوري بحيـث يكفـي فـرض وجــوده ، ولـيس بالوجـود الخـارجي بالحمــل  بحيـث يـرى
الشائع ، وما يقوله المحقق النائيني والمشهور هو أن فعليـة الموضـوع بتمـام أجزائـه وشـرائطه بحسـب 
ــــــك فيجــــــري الاستصــــــحاب ، وفي  ــــــه ، فيكفــــــي أن يتصــــــور الفقيــــــه ذل الوجــــــود التصــــــوري للفقي

موجـــود ، وبهـــذا المعـــنى مـــن الفعليـــة لا ينســـد باب الاستصـــحاب  الاستصـــحاب التنجيـــزي هـــذا
 التنجيزي .

 سؤال : لماذا يكفي النظر التصوري للفقيه ولا يشترط النظر التصديقي ؟
 الجواب :

مـــرّ الجـــواب ســـابقا في مســـألة شـــبهة المعارضـــة بـــين استصـــحاب المجعـــول واستصـــحاب عـــدم     
 لعرفي هو النظر التصوري .الجعل الزائد ، ووضّحنا هناك أن النظر ا

وإذا ميـّز� بـين الكلامـين فـالمحقق العراقــي خلـط بـين المسـألتين ، فقــد فهـم مـن الفعليـة الوجــود     
الخـــارجي للموضـــوع ، ولكـــن المـــراد مـــن الفعليـــة هـــو النظـــر التصـــوري في ذهـــن الفقيـــه ، وهـــذا في 

 الاستصحابات التنجيزية .
ة لنــرى أن المفــروض هــو الموضــوع بتمــام قيــوده وشــرائطه أو و�تي إلى الاستصــحابات التعليقيــ    

أن المفروض هو جزء الموضوع ، فإذا فرض الفقيه تمـام الموضـوع بتمـام شـرائطه فـلا بـد أن يفـرض 
" العنب إذا غلى " ، والعنب إذا غلى حرم ، وإذا غلى وذهب ثلثاه وشك أنـه حـرام أو لا يحـرم 

لحرمـــة ، وفـــرض الفقيـــه هـــو " العنـــب إذا غلـــى " ، وفي فالفقيـــه يستصـــحب بقـــاء الحرمـــة فيفـــتي با
الاستصحاب التعليقي لا يوجد عند� فرض " العنب إذا غلى " بل يوجـد فـرض " العنـب إذا لم 
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يَـغْلِ " ، وموضوع الحرمة هو العنب إذا غلى ، والفقيه في الاستصحاب التعليقي لا يسـتطيع أن 
فـلا يمكـن استصـحاب الحكـم لأنـه لـيس فعليـا ، وفي يفرض تمام الموضوع فلا يكون الحكـم فعليـا 

الاستصــحاب التعليقــي لا يمكــن فــرض الموضــوع بتمــام قيــوده ، فــإن كــان الموضــوع بتمــام شــرائطه 
مفروض الوجود فيجري الاستصحاب في الاستصحابات التعليقية ، وإن لم يكـن الموضـوع بتمـام 

ابات التعليقية لأن الموضـوع بتمـام شرائطه مفروض الوجود فلا يجري الاستصحاب في الاستصح
 قيوده غير موجود في التصور الذهني للفقيه .

 بعبارة أخرى :
في موارد القضية التعليقية في مثل العنب فبالنظر التصوري للفقيـه يفـترض الفقيـه عنبـا لم يَـغْـلِ     

ب التعليقـي لا ولا يفترض عنبا قد غلى ، والحرمة مترتبِّة على العنب إذا غلـى ، ففـي الاستصـحا
يمكــن للفقيــه أن يفــرض عنبــا إذا غلــى ، وبالنظــر التصــوري عنــد الفقيــه تمــام الموضــوع غــير موجــود 

 فلا يكون الحكم فعليا فلا يجري الاستصحاب .
 الخلاصة :

كان الكلام في الجواب الذي ذكره المحقق العراقي في قبال الاعتراض الأول الذي ذكره المحقق      
ستصحاب التعليقي ، وأشر� إلى عدم تمامية جواب المحقق العراقي ، وحينما قلنـا النائيني على الا

إن فعليـــة الحكـــم بفعليـــة موضـــوعه كنـــا نتصـــوّر إلى هنـــا أن المـــراد مـــن فعليـــة الموضـــوع هـــو الوجـــود 
الخــارجي للموضــوع ، ولكــن اتضــح بعــد تعميــق الســيد الشــهيد أن المــراد مــن فعليــة الموضــوع هــو 

 في ذهن الفقيه .الوجود التصوري 
 البحث الجديد :

المحقق العراقي يقول إن المحقق النائيني قاس القضية الحقيقية أو الواجبات التعليقية أو القضا�     
الشرطية على الأمور الحقيقيـة التكوينيـة ، وهـو قيـاس مـع الفـارق ، نسـأل أنـه في الأمـور الحقيقيـة 

 التكوينية ماذا يوجد عند� ؟
إن الإحراق معلَّق على النار ومشروط بهـا فـإن الإحـراق معلَّـق علـى الوجـود الخـارجي  إذا قلنا    

 للنار والنار الخارجية لا على الوجود اللحاظي والنار الذهنية .
يقول المحقق العراقـي إنـه في الأمـور التكوينيـة عنـدما تكـون عنـد� قضـية تعليقيـّة سـببيّة فـالأمر      

وهــو أنــه مــا لم يتحقّــق الشــرط خارجــا فــلا يترتــب المشــروط ولا يوجــد  كمــا يقــول المحقــق النــائيني
المشروط خارجـا ، هـذا في الأمـور التكوينيـة الخارجيـة ، وأمـا في الأمـور الشـرعية الاعتباريـة عنـدما 
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نقول إن هـذا مشـروط بـذاك فيكفـي الوجـود اللحـاظي للشـرط ليتحقّـق المشـروط ، وعنـدما يحقّـق 
ويوجِــــد الموضــــوع في وعــــاء  يتحقّــــق الوجــــود اللحــــاظي لموضــــوع الجعــــلالمــــولى الجعــــل فــــلا بــــد أن 

، وهذا الوجود اللحـاظي للموضـوع وباقـي أجـزاء الموضـوع والشـروط كـافٍ لترتـّب المجعـول التشريع
وإلا يلزم انفكاك الجعـل عـن المجعـول ، ولـو قيـل ليلـزم انفكـاك الجعـل عـن المجعـول فيقـال لا يمكـن 

قبيــل الإيجــاد والوجــود ، ولا ينفــك الوجــود عــن الإيجــاد لأن الإيجــاد  الانفكــاك بينهمــا لأ�مــا مــن
والوجــود شــيء واحــد ، وهمــا اثنــان بحســب تحليــل العقــل ، فــإذا نســبنا الوجــود إلى الفاعــل يكــون 

والجعل لا يكون إلا بعد فرض وجـود  -إيجادا ، والجعل والمجعول شيء واحد ، فإذا تحقّق الجعل 
 عليا بلا حاجة إلى وجود الموضوع خارجا كما يقول المحقق النائيني .صار المجعول ف -الموضوع 

 إذن :
المحقق النائيني قاس الأمور الشرعية الاعتبارية على الأمور الحقيقية التكوينية ، والـذي يتوقـف     

وجـوده علــى تحقّــق الشــرط خارجـا هــو في الأمــور التكوينيــة ، وأمـا في القضــا� الشــرعية الاعتباريــة 
يكفـــي فـــرض الموضـــوع ولحـــاظ الموضـــوع بـــلا حاجـــة إلى وجـــود الموضـــوع خارجـــا ، فيكـــون  فإنـــه

المجعول فعليا قبل الغليان ، ويمكن استصحاب المجعـول الفعلـي ، وهـذا هـو جـواب المحقـق العراقـي 
 على اعتراض المحقق النائيني .

 رد السيد الشهيد على جواب المحقق العراقي :
ي يكـون المجعـول فعليـا لا بـد أن يكـون الموضـوع والشـرط موجـودين نعم لا دليل علـى أنـه لكـ    

بوجــــود خــــارجي ، ولكــــن يشــــترط أن يكــــون وجــــوده فعليــــا ، وفعليتــــه تتحقّــــق بفــــرض الفــــارض 
وبتقـديره وبالوجـود اللحــاظي ، وهـذا مقبـول مــن المحقـق العراقـي ، ولكــن الكـلام في المقـام هــو أن 

العنب قبل الغليان هل يفـرض " العنـب قبـل الغليـان " أو الفقيه عندما �تي إلى هذه الحالة وهي 
 يفرض " العنب بعد الغليان " ؟

إن قلنا بأنه يفـرض " العنـب بعـد الغليـان " فهـذا خـلاف الفـرض لأن كلامنـا في العنـب قبـل     
الغليــان ، فــلا بـــد أن يفــرض " العنــب قبـــل الغليــان " ، والعنـــب قبــل الغليــان لـــيس هــو موضـــوع 

  يكون المجعول فعليا ولا يمكن استصحابه .الحرمة ، فلا
 الكتاب : التطبيق على 

 رد السيد الشهيد على جواب المحقق العراقي :
 ذهني فهو نفس الجعل مرأن المجعول إذا لوحظ بما هو أونلاحظ على الجواب المذكور     
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وقــد تقــدّم (، تقــدم في الواجــب المشــروط  المنــوط بالوجــود اللحــاظي للشــرط وللموضــوع علــى مــا
صـحاب " حيـث قـال السـيد الشـهيد : الكلام عن اللحـاظين تحـت عنـوان " عمـوم جـر�ن الاست

وأما الصحيح فهو أن المجعول الكلي وهو نجاسة المـاء المتغـيرِّ مـثلا يمكـن أن ينظـر إليـه بنظـرين : "
يـه بمـا هـو صـفة أحدهما : النظر إليه بما هو أمر ذهني مجعول في أفق الاعتبار ، والآخر : النظر إل

للمـــاء الخـــارجي ، فهـــو بالحمـــل الشـــايع أمـــر ذهـــني ، وبالحمـــل الأولي صـــفة للمـــاء الخـــارجي " ، 
فـالوجود الــذهني مــا يكـون في ذهــن الجاعــل والمشـرعِّ ، والمجعــول الــذهني في أفـق الاعتبــار هــو عــين 

ل همــا شــيء الجعــل ، فالشــارع جعــل النجاســة ، والنجاســة هــي الحكــم المجعــول ، فالجعــل والمجعــو 
واحــد ، والجعــل آني الوجــود ولــيس لــه حــدوث وبقــاء ، فــلا معــنى للشــك في بقــاء الجعــل لأن لا 
حـــدوث ولا بقـــاء للجعـــل لأن الشـــك في البقـــاء يكـــون للموجـــودات الـــتي لهـــا حـــدوث وبقـــاء ، 
والشــك في الجعــل هــو الشــك في كــون الجعــل واســعا أو ضــيقا أي يشــك في الجعــل الزائــد ، فمــن 

عــول فعلــي ثم يُشَــكُّ في بقائــه بعــد ذلــك فــإن كــان المجعــول بمــا هــو أمــر ذهــني فهــو لا يقــول إن المج
شك في بقائـه لأن لا حـدوث ولا بقـاء لـه بـل هـو آني الوجـود ، والاعتبـار الآخـر هـو النظـر إليـه 
بمــا هــو صــفة للمــاء الخــارجي أي بالحمــل الأولي وبمــا هــو طريــق للواقــع الخــارجي ، فهــو صــفة لمــاء 

 الخارج لا في أفق ذهن الجاعل ، فـالمجعول بالاعتبـار الأول لا شـك في بقائـه حـتى يقـال مقدَّر في
باستصــحابه ، وبالمجعـــول بالاعتبـــار الثـــاني الحرمـــة صـــفة للعنـــب المغلـــي لا للعنـــب غـــير المغلـــي وفي 
المقـــــام فرضـــــنا هـــــو العنـــــب غـــــير المغلـــــي فالحرمـــــة غـــــير فعليـــــة لعـــــدم وجـــــود الموضـــــوع حـــــتى يقـــــال 

، فالاستصــحاب يجـري في الجعــل بمــا هـو بالحمــل الأولي ، وأمــا هـو بالحمــل الشــائع  باستصـحابها
فـــلا معـــنى لجـــر�ن الاستصـــحاب فيـــه لأن الشـــك فيـــه دائمـــا شـــك في الحـــدوث وفي الجعـــل الزائـــد 
وعــدم الجعــل الزائــد أي أن الصــورة الذهنيــة هــل حــدثت في ذهــن المــولى أم لم تحــدث ، فــالمجعول 

يوجـــد فيـــه شـــك في البقـــاء ، وفي المجعـــول بلحـــاظ الحمـــل الأولي نـــرى  بلحـــاظ الحمـــل الشـــائع لا
الحرمة صفة للعصير المغلي حيـث إن لـه حـدوث وبقـاء فـيمكن استصـحابه ، ولكـن هـذا يُـتَصَـوَّر 
فيمـــا إذا لاحظنـــا العصـــير العنـــبي المغلـــي ، وأمـــا إذا لاحظنـــا العصـــير العنـــبي قبـــل الغليـــان فالحرمـــة 

لـــي ، ونلاحـــظ علـــى الجـــواب المـــذكور أن المجعـــول الفعلـــي بفـــرض ليســـت صـــفة للعصـــير غـــير المغ
الموضــوع ونســلِّم أنــه لا دليــل علــى أنــه لا بـــد أن يكــون الموضــوع موجــودا حقيقــة في الخــارج بـــل 
يكفي فرض الموضوع لكي يكون المجعول فعليا ، ونسلِّم أيضا أنه يوجد فرق بين الأمور الحقيقية 

ية ، ولكن المجعول إذا لوحظ بمـا هـو أمـر ذهـني فهـو نفـس الجعـل ، التكوينية وبين الأمور الاعتبار 
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والمجعـــول بالحمـــل الشـــائع هـــو والفـــرق بينهمـــا كـــالفرق بـــين الإيجـــاد والوجـــود أي فـــرق بالاعتبـــار ، 
، وهــذا الجعــل منــوط بالوجــود اللحــاظي للموضــوع والوجــود اللحــاظي للشــرط كمــا تقــدَّم في هــذا

مـــن الحلقـــة الثالثـــة ، وقـــال الســـيد الشـــهيد هنـــاك بأنـــه لكـــي الواجـــب المشـــروط في القســـم الأول 
ـــق المـــراد  ـــق وتوجـــد الإرادة نحتـــاج إلى فـــرض الموضـــوع لا إلى وجـــود الموضـــوع ، ولكـــي يتحقَّ تتحقَّ

أي حــين يكــون بالحمــل الشــائع  -(ن المجعــول حينئــذ ألا إ، نحتــاج إلى وجــود الموضــوع خارجــا) 
نمـا الشـك إو ، م بهـذا اللحـاظ إذ لا شـك في البقـاء الحكـ لا يجري فيـه استصـحاب) -أي الجعل 

(تحـت عنـوان " عمـوم جـر�ن الاستصـحاب ") ، الزائد علـى مـا عرفـت سـابقا  في حدوث الجعل
فهو منوط ) -أي المجعول بالحمل الأولي  -(الخارجي  وإذا لوحظ المجعول بما هو صفة للموضوع

والتقـــدير  -(ولـــو تقـــديرا وافتراضـــا  كامـــلفي هـــذا اللحـــاظ بالخـــارج ، فمـــا لم يوجـــد الموضـــوع بال
لا ) -والافــتراض كــافٍ لا أنــه يوجــد في الخــارج حقيقــة بــل يوجــد في الخــارج بالتقــدير والافــتراض 

(، فــلا بــد أن يفــرض الموضــوع بتمــام قيــوده وشــروطه ، ة لكــي يستصــحب ى للمجعــول فعليـّـرَ يُـــ
يعرف حـال الـنقض المـذكور  ومن ذلك وحينذاك يكون المجعول فعليا فيستصحب عند الشك) ،

(، ففــي فيشــك في البقــاء مبنيــا علــى هــذا الفــرض  ن المجتهــد يفــترض تحقــق الموضــوع بالكامــلإفــ
الاستصــحابات التنجيزيـــة يفـــترض المجتهـــد تحقّـــق الموضـــوع بالكامـــل فيشـــك في البقـــاء مبنيــّـا علـــى 

أي  -( الحكـم جـراء استصـحابإ، وأيـن هـذا مـن فرض الموضوع الكامل بتمام قيـوده وشـروطه) 
وهـو العنـب قبـل الغليـان والعنـب قبـل الغليـان جـزء  -( بمجـرد افـتراض جـزء الموضـوع ) -المجعول 

 !؟ )-الموضوع لا تمام الموضوع للحرمة فيكون القياس مع الفارق 
 

 بكلمة أخرى :
بتقـــــدير وجـــــود موضـــــوعه في ) -في الاستصـــــحاب التنجيـــــزي  -(المجعـــــول  ثبـــــوت كفايـــــةَ   نَّ إ    

الثبـــوت التقـــديري لـــنفس المجعـــول في تصـــحيح  كفايـــةُ (في مقامنـــا)  و يءٌ استصـــحابه شـــتصـــحيح 
آخــر  يءٌ ولا تقــديرا شــ) -كمــا هــو واضــح   -(الموضــوع لا خارجــا  استصــحابه دون تواجــد تمــام

(لأن الفـــرض هـــو العنـــب قبـــل الغليـــان وهـــو تقـــدير جـــزء الموضـــوع ، وهـــذا غـــير الاستصـــحابات 
التنجيـــزي يوجـــد تقـــدير تمـــام الموضـــوع ، فقيـــاس الاستصـــحاب التنجيزيـــة لأنـــه في الاستصـــحاب 

 .التعليقي على ما يجريه الفقيه في الاستصحاب التنجيزي في الأحكام الكلية قياس مع الفارق) 
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 ح :التوضي
 تحقيق السيد الشهيد :

 إلى هنا كان اعتراض المحقق النائيني وكان جواب الشيخ الأنصاري وجواب المحقق العراقي ،    
 وقد تبينّ أن الجوابين غير تامين ، فيأتي السؤال التالي :

 ما هو رأي السيد الشهيد في أن اعتراض المحقق النائيني تام أو غير تام ؟    
 الجواب :

اعتراض المحقق النائيني تام من وجه وغير تام من وجه آخر ، فيوجد تفصيل في الاستصحاب    
الاستصـحاب التعليقـي مطلقـا ولا يثبتـه مطلقـا ، الظـاهر مـن التعليقي ، فلا ينفي السيد الشهيد 

كـــلام المحقـــق النـــائيني أنـــه يرفضـــه مطلقـــا ، والظـــاهر مـــن كـــلام المحقـــق العراقـــي أنـــه يقبلـــه مطلقـــا ، 
 ولكن السيد الشهيد يقول بالتفصيل بين حالة وحالة أخرى .

ينمـا أخـذ قيـدا في الحكـم يوجد بحـث بـين الأعـلام �تي في بحـث الخـارج ، وهـو أن الشـارع ح    
 هل القيد يرجع إلى الموضوع أو لا يرجع إلى الموضوع ؟

والسيد الشهيد يقول بأن القيود التي تؤخـذ في حكـم مجعـول مـن الأحكـام الشـرعية يمكـن أن     
تتصور على نحـوين ، لنفـترض أنـه يوجـد حكـم كالحرمـة ، وهـذا الحكـم لـه قيـدان وخصوصـيتان ، 

لعنــبي لهــا قيــدان : كونــه عنبــا وكونــه مغليــّا ، وتقييــد الحكــم بخصوصــيتين لهــا ولكــن حرمــة العصــير ا
 حالتان :

 الحالة الأولى :
أحـــد القيـــدين في عَـــرْضِ القيـــد الآخـــر ، ولا توجـــد طوليـــة بـــين القيـــدين ، ومثالـــه : " العنـــب     

د قيــدان : المغلــي حــرام " ، وهــذه قضــية حمليــة موضــوعها العنــب المغلــي ومحمولهــا الحرمــة ، فيوجــ
العنــب والغليــان ، والحرمــة تترتـّـب إذا وجــد العنــب ووجــد الغليــان ، ويمكــن وضــعها علــى شــكل 

 قضية شرطية فتقول : " العنب إذا غلى حَرُمَ " .
 الحالة الثانية :

نجعــــل الموضــــوع العنــــب فقــــط ، ونجعــــل المحمــــول الحرمــــة المقيَّــــدة بالغليــــان ، فالغليــــان قيــــد في     
الحرمــة ، وهنــا الغليــان في طــول العنــب لأن المحمــول في طــول الموضــوع ، وقيــد  المحمــول الــذي هــو

المحمــول يكــون في طــول الموضــوع ، فالغليــان يكــون في طــول العنــب ، فنقــول " ( العنــب ) ( إذا 
غلى حرم ) " ، وهذه القضية مركبة من حملية وشرطية ، الموضوع هو العنب ، والمحمول هو "إذا 
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ــلِ الشــارع " قضــية شــرطغلــى حــرم ــلِ الشــارع ، والقضــية الشــرطية المجعولــة مــن قِبَ ية مجعولــة مــن قِبَ
يمكـن استصــحابها ، وهنـاك لم يمكــن استصـحاب القضــية الشــرطية لأ�ـا منتزَعــة مـن قِبــَلِ العقــل ، 
فيقول السيد الشهيد بالتفصيل ، وذلك بأن القضـية الشـرطية التعليقيـة الـتي نريـد أن نستصـحبها 

عــــا عقليــّــا فــــلا يجــــري الاستصــــحاب ، ومــــورده هــــو الحالــــة الأولى أي في حالــــة أن إن كانـــت انتزا
إحدى الخصوصيتين في عَرْضِ الخصوصية الأخرى ، وإن كانت القضية الشرطية التعليقية مجعولة 
من قِبـَلِ الشـارع فلهـا حـدوث وفي حالـة الزبيبيـة الـتي تغلـي نشـك في بقائهـا فنستصـحب القضـية 

الشرط تحقق في الخارج وهو غليان الزبيب فنحكم بحرمة الزبيب إذا غلى ، الشرطية ، وحيث إن 
فهــذه القضــية الشــرطية المجعولــة مــن قِبَــلِ الشــارع لهــا حــدوث وبقــاء ، وحينمــا غلــى الزبيــب تحقــق 

 شرط تلك القضية الشرطية وهو الغليان فتكون الحرمة فعلية .
 

 بعبارة أخرى :
ن ، ونســلِّم أن كــلا القيــدين يرجعــان إلى الموضــوع ، ورجوعهمــا يوجــد قيــدان : العنبيــة والغليــا    

إلى الموضــوع لا يــبرهن أن بينهمــا عَرْضِــيَّة أو طوليـّـة ، فرجــوع القيــود إلى الموضــوع أعــم مــن كــون 
بعضـــها في عَـــرْضِ الـــبعض الآخـــر أو في طـــول الـــبعض الآخـــر ، مـــثلا تارة نقـــول " العنـــب المغلـــي 

الحمليـة ترجـع إلى القضـية الشـرطية فهـذه القضـية الحمليـة ترجـع  حرام " ، وبعد فـرض أن القضـية
إلى قولنا " إذا وُجِدَ عنب وغلى كان حراما " ، وهذه القضية الشرطية انتزاعيـة مـن قِبـَلِ العقـل ، 
ولا يمكــن استصــحاب القضــية الشــرطية المنتزَعــة مــن قِبــَلِ العقــل ، فالعنــب والغليــان قــدِّرا في مرتبــة 

لتقــــدير الــــذي يســــتبطنه الموضـــوع في القضــــية الحمليــــة ، وقــــد يفــــرض أن العنــــب واحـــدة ، وهــــو ا
والغليان يقـدَّران بتقـديرين وأحـدهما في طـول الآخـر ، وهـذا يتصـوّر بنحـوين ، ونـذكر نحـوا واحـدا 
مــن الجعــل وهــو " العنــب إذا غلــى حَــرُمَ " ، فهنــا توجــد قضــيتان : قضــية حمليــة وقضــية شــرطية ، 

و " العنـــب " لا " العنـــب المغلـــي " ، ومحمولهـــا هـــو " إذا غلـــى حَـــرُمَ " ، فالحمليـــة موضـــوعها هـــ
والقضــية الشــرطية فيهــا مقــدَّم وجــزاء أي شــرط ومشــروط ، وموضــوع القضــية الحمليــة مقــدَّم علــى  
كامل محمولها ، وفي القضية الشرطية الشرط مقـدَّم علـى المشـروط ، والغليـان جـزء مـن المحمـول ، 

الحرمة ، فيكون العنب مقدَّما على الغليان ، فالغليان �تي في طول العنب ،  والغليان مقدَّم على
 فيكون العنب والغليان في مرتبتين لا في مرتبة واحدة ، وهنا يمكن الاستصحاب .
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 الكتاب :التطبيق على 
 تحقيق السيد الشهيد :

تكـون في  ام الجعـل تارةفي مقـ) -كالغليـان   -(ن إ�طة الحكم بالخصوصية الثانيـة أوالتحقيق     
العنـــب  "ن قيـــل بأ) -كالعنـــب   -( بالخصوصـــية الأولى) -أي إ�طـــة الحكـــم  -(عـــرض إ�طتـــه 

 ب وطـوليّ على نحـو مترتـِّ(إ�طة الحكم بالخصوصية الثانية) أخرى تكون (تارة) و،  "حرام  المغلي
 ) ،-أي بالغليـان  -( ثانيـةبالخصوصـية ال دُ يَّـقَ ن الحكـم ي ـُأبمعـنى (بالنسبة إلى الخصوصـية الأولى) 

ن ينـاط بالخصوصـية الأولى بأ) -أي بالخصوصية الثانيـة  -(د بها يَّ قَ مُ ) -أي الحكم  -( وبما هو
بالغليــان خلافــا  ن العنــب هنــا يكــون موضــوعا للحرمــة المنوطــةإفــ،  " مَ رُ العنــب إذا غلــى حَــ " قيــل

) -بمــا هــو عنــب مقيَّــد بالغليــان  أي -( للفرضــية الأولى الــتي كــان العنــب المغلــي بمــا هــو كــذلك
 موضوعا للحرمة .

الاستصــحاب في  ولا يجــري(مــن المحقــق النــائيني) ففــي الحالــة الأولى يتجــه الاعــتراض المــذكور     
مــر منتــزع ) أ-أي لأن القضــية الشــرطية  -(لأ�ــا (في الاستصــحاب التعليقــي) القضــية الشــرطية 

(، فهنـــا لا يجـــري الاستصـــحاب لأن القضـــية الحكـــم المجعـــول  عـــن الجعـــل وليســـت هـــي(عقـــلا) 
الشرطية " إذا وجد عنب وغلى حرم " قضية شرطية انتزاعية مـن قِبـَلِ العقـل ، والقضـية التعليقيـة 
الانتزاعيـــة مـــن قِبــَـلِ العقـــل لا يجـــري فيهـــا الاستصـــحاب عنـــدما كـــان الكـــلام عـــن جـــواب الشـــيخ 

 .الأنصاري) 
نفس القضية الشرطية التي وقع العنب  ر�ن الاستصحاب فيما في الحالة الثانية فلا بأس بجأو     

 لِ بَــمجعولــة مــن قِ ) -أي لأن القضــية الشــرطية  -(موضــوعا لهــا لأ�ــا ) -وحــده بــدون المغلــي  -(
الشرطية حدوثا يقينـا  بة على عنوان العنب ، فالعنب موضوع للقضيةالشارع بما هي شرطية ومرتَّ 

يكـــون العنـــب زبيبـــا مـــع الحفـــاظ علـــى وحـــدة الموضـــوع) (عنـــدما ويشـــك في اســـتمرار ذلـــك بقـــاء 
 .(القضية الشرطية المجعولة من قِبَلِ الشارع) فتستصحب 

 إذن :
هــذا تمــام الكــلام في الاعــتراض الأول الــذي ذكــره المحقــق النــائيني ، وتبــينّ أن جــواب الشــيخ     

فصـــيل ، وذلـــك بأن الأنصـــاري وجـــواب المحقـــق العراقـــي غـــير تامـــين ، والســـيد الشـــهيد اختـــار الت
القضـــية الشـــرطية التعليقيـــة إن كانـــت انتزاعـــا عقليــّـا فـــلا يجـــري الاستصـــحاب فيهـــا ، ومـــورده هـــو 
الحالــة الأولى أي في حالــة أن إحــدى الخصوصــيتين في عَــرْضِ الخصوصــية الأخــرى ، وإن كانــت 

٣٠ 
 



بيــة الــتي تغلــي القضــية الشــرطية التعليقيــة مجعولــة مــن قِبـَـلِ الشــارع فلهــا حــدوث ، وفي حالــة الزبي
نشــك في بقائهــا فنستصــحب القضــية الشــرطية ، فحينمــا غلــى الزبيــب تحقــق شــرط تلــك القضــية 

 الشرطية وهو الغليان فتكون الحرمة فعلية .
 ح :التوضي

 الاعتراض الثاني لنفي الاستصحاب التعليقي :
، نسـأل : مـاذا الاستصحاب التعليقي يلزم منه الأصل المثبِت ، والأصـل المثبـِت لـيس بحجـة     

 تريدون من الاستصحاب التعليقي ؟
تريدون فعلية المجعول حتى يترتّب على فعلية المجعول التنجيز والتعذير ، فنسأل : هل التنجيز     

 والتعذير فرع الفعلية أو حتى لو كانت القضية معلَّقة فيترتب التنجيز والتعذير ؟
إذا كــان الحكــم فعليــا ، والحكــم التعليقــي لا الحكــم يتنجــز علــى المكلــف ويــدخل في عهدتــه     

يدُْخِلُ شيئا في عهدة المكلف ، مثلا نقول إذا أوجب الله شيئا فإنه يجب علي الآن أن أصلي ، 
فــالآن لا تجــب علــي الصــلاة لأن الحكــم تعليقــي ، والــذي يــدخل شــيئا في العهــدة ويترتــب عليــه 

ليا فـلا يتنجّـز شـيء ، ولنفـرض أننـا استصـحبنا التنجّز هو الحكم الفعلي ، فإذا لم يكن الحكم فع
، ة تعليقية والحكـم تعليقـي لا فعلـيالقضية التعليقية فلا يترتَّب عليه تنجيز لأن المستصحَب قضي

ز على المكلف شيئا ولا يدُْخِلُ في عهدة المكلف شيئا .  والحكم التعليقي لا ينجِّ
بنا هــذه القضــية التعليقيــة إلى حالــة صــحيح أن هــذه قضــية تعليقيــة ، ولكــن عنــدما استصــح    

الزبيبية ففـي الزبيبيـة تحقـق الشـرط وهـو الغليـان ، نعـم في حالـة العنبيـة كانـت القضـية تعليقيـة لأن 
الغليــان لم يكــن متحقِّقــا ، ولكــن في حالــة الزبيبــة القضــية ليســت تعليقيــة بــل تحقــق الشــرط وهــو 

ـــزا ، والجـــواب أن  الغليـــان ، وإذا تحقّـــق الشـــرط يكـــون المجعـــول فعليّـــا والمجعـــول الفعلـــي يكـــون منجِّ
ترتـّــب فعليــــة المجعــــول علــــى وجـــود الشــــرط خارجــــا ترتــــب عقلـــي لأنــــه نســــبة العلــــة إلى المعلــــول ، 

 والاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية .
 إذن :

هــت إلى الاستصــحاب التعليقــي لنفيــه مــن الأســاس ،       كــان الكــلام في الاعتراضــات الــتي وجِّ
اض الأول هــو عــدم التســليم بتواجــد ركــني الاستصــحاب لأنــه لا يوجــد يقــين بالحــدوث ، والاعــتر 

ومـــر ســـابقا الجـــواب عنـــه ، والاعـــتراض الثـــاني هـــو التســـليم بتواجـــد ركـــني الاستصـــحاب : اليقـــين 
بالحدوث والشـك في البقـاء ، فيجـري الاستصـحاب ، ولكـن الاستصـحاب أصـل عملـي ولا بـد 
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التنجيـز والتعـذير ، والاستصـحاب في مقامنـا لا يـؤدي إلى التنجيـز أن يؤدي إلى أثـر عملـي وهـو 
لأن التنجيز فرع الحكم الفعلي والاستصحاب يثبت حكما تعليقيـا ، والحكـم التعليقـي لا يترتـب 
عليــه التنجيـــز ، فـــإن قلـــت بعـــد أن استصـــحبنا الحكــم التعليقـــي تحقـــق شـــرطه ، وإذا تحقـــق شـــرط 

كون فعليا ، وإذا كان فعليا فإنه يكون منجَّزا ، صـحيح أن الحكـم الحكم التعليقي فالمعلَّق عليه ي
قبل الغليان كان معلَّقا وهـو المستصـحَب ، ولكنـه بعـد غليـان الزبيـب تحقـق شـرطه فيكـون المعلَّـق 

ــزا ، قلنــا بأن ترتــب المجعــول وصــيرورته  -وهــو الحرمــة  -عليــه  فعليــا ، وإذا صــار فعليــا كــان منجَّ
وهــــو الغليــــان ترتــــب عقلــــي ، واللــــوازم العقليــــة للمستصــــحَب لا تثبــــت  فعليــــا بعــــد تحقــــق شــــرطه

 بالاستصحاب .
 الكتاب :التطبيق على 

 الاعتراض الثاني :
م جـر�ن الاستصـحاب القضـية الشـرطية فـلا نسـلِّ   إذا سلمنا تواجد ركني الاستصـحاب في�ّ أ    

) -دوث والشك في البقاء أي مع التسليم بتواجد ركني الاستصحاب : اليقين بالح -( مع ذلك
أي والحكـــم  -( وهـــو(المعلَّـــق) الحكـــم المشـــروط  تُ بـِــثْ نمـــا ي ـُإ )-أي لأن الاستصـــحاب  -( لأنـــه

(، فـلا يوجــد أثـر عملــي ، ومـع عـدم وجــود الأثـر العملــي لا ز نجّـلا يقبــل التّ ) -المشـروط المعلَّـق 
 يوجــد هنــا حكــم فعلــي (، ولاالفعلــي  مــا مــا يقبــل التنجــز فهــو الحكــمأ، و يجــري الاستصــحاب) 

، (فـإن ، فما لم يكن المجعول فعليا لا يتنجز الحكـم لأن المستصحَب هو الحكم المشروط المعلَّق) 
قال قائل : نستصحب الحكم المشروط ثم يتحقق شرطه وهو غليان الزبيب فيكون المجعـول فعليـا 

ــز ، قلنــا :) (هــذا الحكــم المشــروط  عنــد وجــود الشــرط باستصــحاب ثبــات فعليــة المجعــولإو  فيتنجَّ
شــروط علــى ثبــوت الحكــم الم -عنــد وجــود الشــرط  -المجعــول  ن ترتــب فعليــةر لأمتعــذِّ الإثبــات) 

(، وكونــه فعليــا بعــد تحقــق شــرطه هــذا مــن الأمــور العقليــة ، وهــي مــن اللــوازم عقلــي ولــيس شــرعيا 
 .العقلية للمستصحَب ، واللوازم العقلية لا يمكن إثباتها بالاستصحاب) 

 ح :وضيالت
 الرد على الاعتراض الثاني :

 الاعتراض الثاني غير تام ، و�تي ردان وهما :    
 الرد الأول على الاعتراض الثاني :

 ورد في الاعتراض أن التّنجّز فرع فعلية الحكم ، نقول إن التنجز غير متوقف على فعلية    
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ــ دخول في عهــدة المكلــف يتوقــف الحكــم ، فــلا نقبــل أن التنجــز فــرع فعليــة الحكــم بــل التنجــز وال
وتحقّــق الصــغرى وهــو الموضــوع مــع شــرطه وهــو الغليــان أي  -أي الجعــل  -علــى وصــول الكــبرى 

الزبيـــب المغلـــي ، وفي المقـــام وصـــلت الكـــبرى بالاستصـــحاب ، وتحقـــق الموضـــوع مـــع شـــرطه وهـــو 
الكبرى وتحقق الزبيب المغلي ، فيكون الحكم فعليا فيكون منجَّزا لأن التنجز يتوقف على وصول 

 الصغرى وهو الموضوع .
 بعبارة أخرى :

التنجيــز يكفــي فيــه إيصــال الحكــم المشــروط مــع إحــراز الشــرط لأن وصــول الكــبرى والصــغرى     
معا كـافٍ لحكـم العقـل بوجـوب الامتثـال ، فكلمـا كـان أحـدهما محـرَزا صـح إحـراز الآخـر بالتعبـد 

لمحقق النـائيني مـن أن الجعـل غـير المجعـول فهـذا لترتب التنجيز عليه بحسب الفرض ، وعلى مباني ا
الكلام لا يتم ، وأما على مباني السيد الشهيد التي حققها في القسم الأول من الحلقة الثالثة من 
أن المجعـول أمـر متـوهم يتصـوره العقـل ولـيس للمجعـول واقعيـة وراء الجعـل الـذي أوجـده الشــارع ، 

لــه واقعيــة تشــغل صــفحة الوجــود وأن المجعــول بعــد فعليــة والمحقــق النــائيني يقــول إن الجعــل شــيء و 
الموضــوع شــيء آخــر يشــغل أيضــا صــفحة مــن صــفحات الوجــود ، فالجعــل شــيء والمجعــول شــيء 
آخـــر ، والاعـــتراض الثـــاني نشـــأ مـــن تصـــورات مدرســـة المحقـــق النـــائيني مـــن أن فعليـــة المجعـــول أمـــر 

ــز عقــلا هــو إحـراز ا لمجعــول الفعلــي ، وقــد تقــدم ســابقا أنــه لا يتحقـق وراء مرحلــة الجعــل وأن المنجِّ
واقع حقيقي وراء الجعل وأن مرحلة فعلية المجعـول مرحلـة وهميـة تصـورية تنشـأ مـن ملاحظـة الجعـل 
بالحمل الأولي أي التغيرّ بما هـو صـفة للمـاء لا بمـا هـو في أفـق ذهـن الجاعـل ، وهـذا التصـور بأنـه 

ـــوَهَّم أنـــه شـــيء وراء الجعـــل مـــع أ نـــه لـــيس شـــيئا وراء الجعـــل ، الشـــارع يقـــول : " صـــفة لشـــيء يُـتـَ
جعلت الحرمة " ، والحرمة هي الحكم المجعول الذي يتحقق بالجعل ، والحرمـة حينمـا تتحقّـق لهـذا 
المــاء هــي نفــس الحرمــة المجعولــة بالجعــل لا شـــيء آخــر ، فتلــك الحرمــة كانــت كليــة وهــذه الحرمـــة 

س شــيئا واقعـــا وراء ذاك الجعــل ، ولكـــن الـــذهن جزئيــة ، فالحرمـــة المجعولــة بعـــد فعليــة الموضـــوع لـــي
 يتوهم أ�ا شيء آخر .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الرد على الاعتراض الثاني :

 ونلاحظ على ذلك :
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 الرد الأول على الاعتراض الثاني :
وفي حالـــة غليـــان  -( الشـــرط حـــرازإيصـــال الحكـــم المشـــروط مـــع إنـــه يكفـــي في التنجيـــز أأولا     

المشــــروط واصـــل بالتعبــــد بســــبب تماميــــة ركـــني الاستصــــحاب : اليقــــين بالحــــدوث الزبيـــب الحكــــم 
ــزا وداخــلا في عهــدة  والشــك في البقــاء ، والشــرط وهــو الغليــان حاصــل بالوجــدان ، فيكــون منجَّ

لحكـم العقـل  ن وصول الكبرى والصغرى معا كافٍ لأ )-المكلف ويقول العقل بوجوب الامتثال 
 الامتثال . بوجوب
 ح :التوضي

 لرد الثاني على الاعتراض الثاني :ا
مر سابقا تحت عنوان " مقدار ما يُـثْبـِتُ الاستصـحاب " أنـه إذا كانـت اللـوازم العقليـة لازمـة     

للمستصــــحَب فــــلا تثبــــت بــــدليل الاستصــــحاب ، وأمــــا إذا كانــــت اللــــوازم العقليــــة لازمــــة لــــنفس 
قليـــة للأمـــارة حجـــة ، وفي الاستصـــحاب فهـــي حجـــة لأن دليـــل الاستصـــحاب أمـــارة واللـــوازم الع

المقـــــام هـــــذا الحكـــــم الشـــــرعي الـــــذي حصـــــلنا عليـــــه لـــــيس لازمـــــا للمستصـــــحَب بـــــل لازم لـــــنفس 
وتحقــــق شــــرطها فيترتــــب عليهــــا  الاستصــــحاب ، فالاستصــــحاب يقــــول إنــــه إذا تحققــــت الكــــبرى

، نعم صحيح أن هذا ترتب عقلي ولكن الكبرى والصغرى واصلة إلينا ، واللازم العقلـي لم الحكم
، لجزء الآخر هو الشـرط وهـو الغليـانستفده من المستصحَب فقط بل المستصحَب كان جزءا وان

ولكــــن الســــيد الشــــهيد هنــــا يقيِّــــد فيقــــول إن هــــذا كلــــه يــــتم بنــــاء علــــى جعــــل الحكــــم المماثــــل ، 
والاعــتراض الثــاني لا يــتم بنــاء علــى هــذا المســلك ، وتقــدم في القســم الأول مــن الحلقــة الثالثــة في 

عـــــل الحكـــــم المماثـــــل للشـــــيخ الأحكـــــام الواقعيـــــة والظاهريـــــة الكـــــلام عـــــن مســـــلك ج الجمـــــع بـــــين
، عنــدما نقــول إن خــبر الثقــة حجــة فمعــنى الحجيــة هــو أن الشــارع يجعــل حكمــا ممــاثلا الأنصــاري

مطابقـا لمـا أخــبر بـه الثقـة ، جعــل الحكـم المماثـل هــو بيـان لتفسـير جعــل الحجيـة ، وعلـى مســلك 
لعلميــة معــنى الحجيــة هــو اعتــبرت الظــن يقينــا وعلمــا ، فعلــى مســلك الكاشــفية وجعــل الطريقيــة وا

جعل الحكـم المماثـل إذا أخـبر� الثقـة بوجـوب صـلاة الجمعـة فمعـنى جعلـت خـبر الثقـة حجـة هـو 
، ثقة ، والآن نطبق على محل الكلامأنشأت لك أيها المكلف حكما تكليفيا مماثلا لما أخبر به ال

أيها المكلف حكمـا تكليفيـا ممـاثلا مطابقـا لمـا دل عليـه  حجية الاستصحاب معناها جعلت لك
دليـــل الاستصـــحاب ولمـــا أدى إليـــه الاستصـــحاب ، والحكـــم الشـــرعي التكليفـــي هـــو لازم عقلـــي 
للاستصحاب لا لازم عقلـي للمستصـحَب ، واللـوازم العقليـة للاستصـحاب حجـة ، فقـولكم إن 
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جــة قــولكم غــير تام لأن الحكــم لازم الحكــم لازم عقلــي واللــوازم العقليــة للمستصــحَب ليســت ح
عقلــي ولكنــه لازم عقلــي للاستصــحاب فيكــون حجــة ، وهــذا معــنى أن الاعــتراض الثــاني لا يــتم 
بناء على مسلك جعل الحكم المماثل ، وأما على المسالك الأخرى فيتم الاعتراض الثاني ويكـون 

 الحكم لازم المستصحَب فلا يجري الاستصحاب .
ني لا يــتم بنــاء علــى مســلك جعــل الحكــم المماثــل حيــث يكــون جعــل حكــم فــالاعتراض الثــا    

مماثل للقضية المشروطة وهي في مثال الزبيب " إذا غلى حرم " كحكم شرعي ظاهري لازم عقلا 
لفعلية تلك الحرمة الظاهرية عند تحقق الغليان في الزبيب لأنه لازم لاستصحاب القضية الشرطية 

 ذا تحقق الشرط يكون تنجيز الحكم فعليا .، وإ -لا لازم للمستصحَب  -
 الكتاب :التطبيق على 
 الرد الثاني :

المماثـل كـان مفـاده في المقـام  لـه لجعـل الحكـمن دليل الاستصـحاب إذا بنينـا علـى تكفّ أوثانيا     
الحكم الظاهري إلى فعلـي عنـد  ، وتحول هذا(لا واقعي) مشروط ظاهري (تكليفي) ثبوت حكم 

ب ، وقـــد مـــر بنـــا الاستصـــحابي المـــذكور لا للمستصـــحَ  زم عقلـــي لـــنفس الحكـــموجـــود الشـــرط لا
لـنفس الاستصـحاب  ن اللـوازم العقليـة(تحـت عنـوان " مقـدار مـا يُـثْبـِتُ الاستصـحاب ") أسـابقا 

 شكال .إتترتب عليه بلا 
 ح :التوضي

 الاعتراض الثالث :
ين بالحـــدوث والشـــك في البقـــاء في الاعـــتراض الأول أنكـــر� تماميـــة ركـــني الاستصـــحاب : اليقـــ    

ـــب  فالمقتضـــي موجـــود ، وفي الاعـــتراض الثـــاني ســـلّمنا بتماميـــة ركـــني الاستصـــحاب ولكـــن لا يترتّ
 التنجيز فالمقتضي موجود ولكن لا يترتّب عليه التنجيز .

وهنا في الاعتراض الثالث نسلِّم بتمامية ركـني الاستصـحاب ونسـلِّم بترتـّب التنجيـز فالمقتضـي     
والتنجيــز مترتــّب عليــه ولكــن المــانع والمعــارِض موجــود ، وفي المقــام الاستصــحاب التعليقــي في تام 

الأعـــم الأغلـــب معـــارَض باستصـــحاب تنجيـــزي في مـــورده فيتعارضـــان ويتســـاقطان ، فالنتيجـــة أن 
الاستصحاب التعليقي لا يجري لا لعدم المقتضي ولا لعدم التنجيز بل لوجود المانع ، والاعتراض 

ث أقــــــوى اعــــــتراض ، فلــــــو غضضــــــنا النظــــــر عــــــن الاعتراضــــــات الســــــابقة يبقــــــى عنــــــد� أن الثالــــــ
 الاستصحاب التعليقي معارَض باستصحاب تنجيزي فيتعارضان ويتساقطان .
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الاستصــحاب التعليقــي موجــود ويقــول " العنــب إذا غلــى حــرم " ، والزبيــب غلــى ونشــك أنــه     
رامـــا ، فالاستصـــحاب التعليقـــي يقـــول إن حـــرم أو لم يحـــرم فنستصـــحب الحرمـــة فيكـــون الزبيـــب ح

الزبيــب حــرام ، لنــأتِ إلى نفــس الزبيــب ، هــذا الزبيــب قبــل أن يغلــي كــان حــلالا ، والحليــة فعليــة 
تنجيزية لا معلَّقة ، والآن نشك بعد غليانه أنه حرم أو لم يحرم فنستصحب الحلية فيكون الزبيـب 

ل ، ففـي كـل استصـحاب تعليقـي يوجـد حلالا ، فالاستصحاب التنجيزي يقول إن الزبيب حلا
 في مورده استصحاب تنجيزي معارِض فيتساقطان .

 جواب الاعتراض الثالث :
 يجاب على الاعتراض بجوابين :    

 الجواب الأول لصاحب الكفاية وتبعه المحقق الخوئي :
ويوجد  لا توجد معارَضة بين الاستصحابين ، فيوجد استصحابان قبل صيرورة العنب زبيبا ،    

استصحابان بعد صيرورة العنب زبيبا ، وما نستصحبه هو الحرمة ما قبل الزبيبية مع الحفاظ على 
 وحدة الموضوع بين العنب والزبيب ، ففي حالة العنبية قبل الغليان توجد قضيتان :

 القضية الأولى :
ــاة بالغليــان ، المغــيىَّ هــو الح     ليــة ، والغايــة هــي العنــب حــلال حــتى يغلــي ، فحليــة العنــب مغيّ

 الغليان ، فالعنب حلال قبل الغليان ، وحرام بعد الغليان .
 القضية الثانية :

 العنب إذا غلى حَرُمَ ، الغاية التي كانت في القضية الأولى صارت شرطا في القضية الثانية .    
ن ، وإذا لم يوجـد وإذا كان التوافق موجودا قبل الغليان فهـذا التوافـق يكـون موجـودا بعـد الغليـا   

 توافق قبل الغليان فلا يوجد توافق بعد الغليان .
 النتيجة :

لا يوجــد تنـــافٍ بــين القضـــيتين ، القضــية الأولى تقـــول إن العنــب حـــلال قبــل الغليـــان ، وإذا     
شككنا بعد الغليان بحرمة الزبيـب فـيمكن استصـحاب الحليـة الـتي كانـت قبـل الغليـان ، والقضـية 

إن العنـــب إذا غلـــى حـــرم ، وإذا شـــككنا بحرمـــة الزبيـــب بعـــد الغليـــان فنستصـــحب الثانيـــة تقـــول 
الحرمــــة الــــتي كانــــت قبــــل صــــيرورة العنــــب زبيبــــا ، ولا يوجــــد تنــــاف في حالــــة العنبيــــة بــــين هــــاتين 
القضيتين ، وبعد الاستصحابين لا يوجد تنافٍ أيضـا ، فـلا يوجـد تعـارض بـين الاستصـحابين ، 

غايـــة ، فالعنـــب حـــلال إلى أن يغلـــي ، فـــإذا غلـــى صـــار حرامـــا ، وفي في القضـــية الأولى الغليـــان 
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القضية الثانية الغليان شـرط ، فـإذا غلـى صـار حرامـا ، فبمجـرد تحقـق الشـرط ينتفـي حكـم المغـيىَّ 
لأن الحليـــة مغيــّـاة بالغليـــان ، فـــإذا تحققـــت الغايـــة لا يبقـــى المغـــيىَّ بـــل ينتفـــي ، كـــان المغـــيىَّ الحليـــة 

نتفت الحلية وجاءت الحرمة ، والقضية الثانية تقـول العنـب إذا غلـى حـرم ، فـلا وتحققت الغاية فا
يوجــد تنــافٍ بــين القضــيتين لأن القضــية الأولى تقــول إن العنــب قبــل الغليــان حــلال فيكــون بعــد 
الغليــان حرامــا ، والقضــية الثانيــة تقــول إن العنــب بعــد الغليــان حــرام أي أن العنــب قبــل الغليــان 

 ان متوافقتان .حلال ، فالقضيت
وإذا استصحبنا الحليـة قبـل الغليـان واستصـحبنا الحرمـة بعـد الغليـان فـلا يتنـافى الاستصـحابان     

لأن أصلهما لم يكو� متنافيين ، فيوجد استصحاب آخر ولكنـه لا يعارضـه ، والمقـدَّم هـو الحرمـة 
غيىَّ أي ارتفعت الحلية ، لأن شرطها تحقّق ، وإذا تحقق شرطه فمعناه أنه وجدت الغاية فارتفع الم

 فالغليان حصل للزبيب ، فإذا تحقق الغليان انتفت الحلية وصار الزبيب حراما .
 إذن :

وجــد قضــيتان ، القضــية الأولى هــي جــواب صــاحب الكفايــة علــى الاعــتراض الثــاني هــو أنــه ت    
لا يوجد تنافٍ بين " ، والقضية الثانية هي " العنب إذا غلى حَرُمَ " ، و "العنب حلال حتى يغلي

هــاتين القضــيتين لأن الغايــة في القضــية الأولى هــي شــرط في القضــية الثانيــة ، وإذا تحقــق الشــرط 
معناه تحقق الغايـة ، ومـع تحقـق الغايـة ينتهـي حكـم المغـيى أي تنتهـي الحليـة ، فيكـون العنـب بعـد 

ليـة المغيـّاة بالغليـان الغليان حراما ، وفرضنا وحـدة الموضـوع بـين العنـب والزبيـب ، نستصـحب الح
ــــان ، والاستصــــحابان لا يتعارضــــان ،  ــــة المطلقــــة ، ونستصــــحب الحرمــــة المشــــروطة بالغلي لا الحلي

 والذي يتقدّم هو الحرمة لأن شرطها تحقق وينتفي حكم المغيىَّ أي تنتفي الحلية .
 الكتاب :التطبيق على 

 الاعتراض الثالث :
ــ ضق معــارَ ن استصــحاب الحكــم المعلَّــأ     ز ، ففــي مثــال العنــب كمــا باستصــحاب الحكــم المنجَّ

ــــ قــــة علــــىيعلــــم بالحرمــــة المعلَّ  زة قبــــل الغليـــــان الغليــــان ســــابقا كــــذلك يعلــــم بالحليــــة الفعليــــة المنجَّ
ــــان) فتستصــــحب  ــــل الغلي ــــة المنجــــزة قب ــــة الفعلي ــــان والحلي ويتعــــارض  ،(الحرمــــة المعلقــــة علــــى الغلي

 الاستصحابان .
 جواب الاعتراض الثالث :

 وقد يجاب على ذلك بجوابين :    
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 الجواب الأول :
كمـا أن الحرمــة  الاستصــحابين إذ نـه لا معارضــة بـينأأحـدهما مــا ذكـره صــاحب الكفايـة مــن     

لأنـه استصـحاب تعليقـي ، والغليـان  -( فتستصحب بما هي معلقـة(على الغليان) كانت معلقة 
(والغليـان اة ليان فتستصحب بما هي مغيـّاة بالغكذلك الحلية كانت في العنب مغيّ شرط للحرمة)  
ـــ ، ولاغايـــة للحليـــة)  (لأنـــه إذا تحقـــق الشـــرط اة وحرمـــة معلقـــة علـــى الغايـــة تنـــافي بـــين حليـــة مغيّ

 .تحققت الغاية وإذا تحققت الغاية انتفى حكم المغيىَّ ، وكذلك لا تنافي بين استصحابيهما) 
 ح :التوضي

 رد السيد الشهيد على الجواب الأول :
هــذا الجــواب غـــير تام لأنــه لا نوقـــع التعــارض بــين الاستصـــحاب المعلَّــق للحرمـــة وبــين الحليـــة     

المغيــّـاة بالغليـــان حـــتى يقـــال إنـــه لا منافـــاة بينهمـــا ، الآن نضـــع يـــد� علـــى الزبيـــب ، الزبيـــب قبـــل 
 الغليان حلال ، هل الزبيب حلال مطلقا أو مقيَّد بالغليان ؟

، حلية العنب كانت مقيَّدة بالغليان ، ولكـن الزبيـب قـد لا يكـون لا نعلم وهذا أول الكلام     
مقيَّدا بالغليان لأنه من الممكن أن الرطوبة لها مدخلية في الحرمة ، ولاحتمال مدخلية الرطوبة في 
الحرمة فإذا غلى الزبيب فإنه لا يحرم ، ولا نعلم أن حلية الزبيب مغيّاة بالغليـان بـل نشـك في أ�ـا 

غليــان ، فتكــون حليــة الزبيــب مطلقــة غــير مقيــدة بالغليــان لعــدم وجــود دليــل علــى أ�ــا مغيـّـاة بال
مقيدة بالغليان ، ونستصحب الحلية المطلقة للزبيب بعـد الغليـان فيقـع التنـافي بـين الاستصـحابين 
 لأن في القضية الأولى الحلية في العنب مغيّاة وغايتها شرط في القضية الثانية فلم يقـع التنـافي بـين

الاستصــحابين ، ونضــع يــد� علــى الزبيــب ، فقبــل الغليــان الزبيــب حــلال قطعــا ، وبعــد الغليــان 
، و�تي إلى الاستصــــــحاب  نشــــــك أن الزبيــــــب حــــــرم أو لم يحــــــرم ، فنستصــــــحب حليــــــة الزبيــــــب

، إذا غلى حرم ، والآن غلى فيحـرم ، فيقـع التنـافي بـين الحليـة والحرمـة ، فـلا نستصـحب التعليقي
ة بــل نستصــحب الحليــة المطلقــة ، فيقــع التنــافي بــين الاستصــحابين ، والجــواب الأول الحليــة المغيــا

 غير كاف لدفع الإشكال فلا يكون تاما .
 الكتاب :التطبيق على 

 رد السيد الشهيد على الجواب الأول :
أي في  -(الثابتة بعد الجفاف  ن الحلية التي نريد استصحابها هي الحليةأونلاحظ على ذلك      
(بالغليــــان) اة مغيـّـــ) -أي بأن الحليــــة  -(وقبــــل الغليــــان ، ولا علــــم بأ�ــــا ) -لــــة كونــــه زبيبــــا حا
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) -لاحتمـــــال مدخليـــــة الرطوبـــــة في الحرمـــــة  -(بالغليـــــان بعـــــد الجفـــــاف  لاحتمـــــال عـــــدم الحرمـــــة
(الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان ، لا نعلم عدم كون الحلية مغياة فنستصحب ذات هذه الحلية 

ن ولا نعلم ثبوت كون الحلية مغياة بالغليان أي نشـك بأ�ـا مغيـاة بالغليـان ، فبعـد الغليـان بالغليا
نشك بحرمتها وحليتها فنستصحب بقاء الحلية المطلقة للزبيب ، فتتنافي الحليـة مـع الحرمـة الفعليـة 

ــــ  زة بعــــد تحقــــق شــــرطها وهــــوبعــــد تحقــــق الشــــرط ، والحليــــة مطلقــــة فتعــــارض الحرمــــة الفعليــــة المنجَّ
 .الغليان)

 

 إذن :
كان الكلام في قول صاحب الكفاية في جوابـه علـى الاعـتراض الثالـث ، ورد السـيد الشـهيد      

علــى جــواب صــاحب الكفايــة بأن الحليــة الــتي نثبتهــا في المقــام ليســت هــي الحليــة المغيــاة بالغليــان 
يــة لــتم الجــواب الــذي وقــع شــرطا في الحرمــة التعليقيــة ، لــو كــان الأمــر كمــا يقــول صــاحب الكفا

الأول مـــن أنـــه لا تنـــافي بـــين الحليـــة الفعليـــة والحرمـــة التعليقيـــة لأن الحليـــة مغيـــاة بالغليـــان والحرمـــة 
شرطها الغليان ، وإذا تحقق الغليان تحققت الحرمة وانتفى حكم المغيىَّ أي انتفـت الحليـة ، ولكـن 

طلقـــة الفعليـــة وهـــي الحليـــة الفعليـــة الحليـــة الـــتي نقولهـــا ليســـت هـــي الحليـــة المغيــّـاة بـــل هـــي الحليـــة الم
للزبيـــب لا حليـــة العنـــب ، وهـــي حليـــة مطلقـــة غـــير مقيَّـــدة بشـــيء ، فيتنـــافى استصـــحاب الحليـــة 
الفعليـــــة للزبيـــــب مـــــع استصـــــحاب الحرمـــــة الفعليـــــة للزبيـــــب بعـــــد الغليـــــان ، فبعـــــد تحقـــــق الغليـــــان 

قي صار فعليـا لأن استصحاب حلية الزبيب يقول إن الزبيب حلال فعلا ، والاستصحاب التعلي
شرطه تحقق ويقول إن الزبيب حرام فعلا ، فيقع التنافي بين الحلية الفعلية والحرمة الفعلية أي يقع 
التنافي بين الاستصحابين ، فالسيد الشهيد يقول بأن الحليـة الـتي تقـع معارِضـة للحرمـة المسـتفادة 

ت للعنـــب وكانـــت مغيـّــاة مـــن الاستصـــحاب التعليقـــي هـــذه الحليـــة ليســـت هـــي الحليـــة الـــتي كانـــ
بالغليـــان بـــل هـــذه الحليـــة هـــي الثابتـــة للزبيـــب وهـــي مطلقـــة غـــير مغيــّـاة بالغليـــان لأننـــا لا نعلـــم أن 
الزبيـب إذا غلـى يحـرم أو لا يحـرم بخـلاف العنـب فإنـه دل الـدليل علـى أن العصـير العنـبي إذا غلــى 

حليــة العنــب حليــة مقيَّــدة مغيّــاة فإنــه يحــرم ، فحليــة الزبيــب حليــة مطلقــة غــير مقيَّــدة غــير مغيّــاة و 
بالغليـــــان ، فلـــــو استصــــــحبنا الحليـــــة المقيَّـــــدة لــــــتم الجـــــواب الأول مـــــن عــــــدم وقـــــوع التنـــــافي بــــــين 
الاستصـــحابين ، ولكننـــا نستصـــحب الحليـــة المطلقـــة ، وهـــي منافيـــة للحرمـــة التعليقيـــة الـــتي تكـــون 

 فعلية بعد الغليان .
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 ح :التوضي
 إشكال :

مــــــورد لهــــــا لأن الحليــــــة المقيَّــــــدة المغيــّــــاة كانــــــت مقطوعــــــة والآن مشــــــكوكة  الحليــــــة المطلقــــــة لا    
فنستصحب الحلية المقيَّدة ولا يوجد مجال لحلية جديدة ، و�تي دور حلية حادثة جديدة للزبيب 
إذا لم تكـــن للزبيـــب حليـــة مستصـــحَبة مـــن حالـــة العنبيــّـة ، لـــو أن الله تعـــالى خلـــق الزبيـــب بـــلا أن 

بيب لكان فيه حلية مطلقة مباشرة حادثة بحـدوث الزبيـب ، ولكـن المفـروض يتحوّل العنب إلى ز 
أن الزبيب ليست له حلية مستقلة بل له حلية مأخوذة من حلية العنب لأن الزبيب متحـول مـن 
العنب والعنب له حلية مقيَّدة ، وبعد أن صار العنب زبيبا نشك أن تلك الحلية المقيَّدة ارتفعـت 

الحليـــة المقيَّـــدة المغيــّـاة ، لـــو كانـــت عنـــد� حليـــة حادثـــة مســـتقلة للزبيـــب  أو لم ترتفـــع فنستصـــحب
فالأمر كما ذكر السيد الشهيد ، ولكن لم تحدث حلية مستقلة لأن الحلية المقيَّدة المغيّاة تمنع من 
حدوث حلية جديدة للزبيب ، فهذا الزبيب كـان عنبـا وكـان حـلالا ولكـن حليـة مقيَّـدة بالغليـان 

ن تلــك الحليــة المقيَّــدة موجــودة أو غــير موجــودة فنستصــحب الحليــة الســابقة المغيــاة والآن نشــك أ
 بالغليان .

 الكتاب :التطبيق على 
 إشكال :

، ونشـك (، وكانت موجـودة للعنـب) اة ن قيل إن الحلية الثابتة قبل الجفاف نعلم بأ�ا مغيّ إف    
، ) -المجــــــرور متعلّقــــــان بـــــــ " المغيّــــــاة " الجــــــار و  -( اة بالجفــــــافتبــــــدلها إلى الحليــــــة غــــــير المغيّــــــ في

(، فــالآن بعــد أن تحــوّل العنــب إلى زبيــب المعلومــة قبــل الجفــاف  اةفنستصــحب تلــك الحليــة المغيّــ
نشك أن تلك الحليـة زالـت فتحـدث حليـة جديـدة أو بقيـت فـلا تحـدث حليـة جديـدة ، فيوجـد 

فـلا يبقـى مجـال لحليـة جديـدة ،  يقين بالحدوث وشك في البقاء فنستصحب بقاء الحلية المغيـّاة ،
ـــزة مغيّـــاة وبـــين حرمـــة مشـــروطة بتحقـــق الغايـــة وهـــي  فيرتفـــع التنـــافي لأنـــه لا تنـــافي بـــين حليـــة منجَّ

 .الغليان ، وهذا ما يمكن أن يقال في توجيه قول صاحب الكفاية) 
 ح :التوضي

 جواب الإشكال :
للزبيب ونقطـع بوجـود حليـة للزبيـب هذا الإشكال غير تام ، نضع يد� على الحلية الموجودة     

الآن ، ولكـن الشـك في أ�ـا مقيَّـدة مغيـّاة أو مطلقـة ، وإذا اسـتطعنا أن نثبـت بـدليل شـرعي أ�ــا 
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مغيّاة فلا مجال للحلية المطلقة ، وإن لم نستطع أن نثبت ذلك فتكون الحليـة مطلقـة ، ويسـتحيل 
بنـاء علـى القاعـدة العقليـة الـتي تقـدمت  اجتماع حليتين على مورد واحد لأنه من اجتماع المثلـين

في الحلقــة الثانيــة ، فــلا يمكــن اجتمــاع حكمــين متمــاثلين علــى موضــوع واحــد ، مــثلا الزبيــب لا 
يمكــن أن توجــد فيهــا حليــة مستصــحَبة مــن قَـبْــلِ الجفــاف وحليــة أخــرى مختصّــة بحالــة الجفــاف ، 

هـي الحليـة المغيـّاة المستصـحَبة فـلا فنضع يد� على الزبيب ونقطـع بوجـود حليـة فيـه ، ولكـن أ�ـا 
تنافي الحرمة أو هي الحلية المطلقة فتنافي الحرمة ، ولا يمكن أن نثبـت أ�ـا حليـة مقيـّدة لأنـه أصـل 
مثبــت ، فــلا تجتمــع حليتــان علــى موضــوع واحــد لأنــه اجتمــاع للمثلــين ، وهــذا حكــم عقلــي لا 

لعقليــة لكنــا ننفــي الحليــة المطلقــة حكــم شــرعي ، فــإذا كــان للمستصــحَب حجيــة حــتى في اللــوازم ا
لأن الحلية المغيّاة لازمهـا العقلـي أن لا توجـد حليـة مطلقـة ، والأصـل المثبـت للمستصـحَب لـيس 
بحجة ، فلا تثبت الحلية المغيّاة ، ولم نثبت أن الحليـة في الزبيـب مطلقـة ، وكـل مـا يمكـن قولـه هـو 

فالنتيجــة أن الحليــة مطلقــة ، فرجعنــا إلى وقــوع  أنــه نقطــع بالحليــة ولا دليــل يثبــت أن الحليــة مغيّــاة
 التنافي بين الحلية المطلقة والحرمة الفعلية .

 إذن :
نقطع بحلية الزبيب ، وعلى المدّعي أن يثبت أن الحليـة مغيـّاة ، ويثبـت ذلـك بالأصـل المثبـت     

حيل اجتمـاع لأنه بعد أن استصحب يقول بأنه يلازمه عقلا عدم وجـود الحليـة المطلقـة لأنـه يسـت
حليتين على موضوع واحد ، ولو لم تكن تلك الملازمة العقلية باستحالة اجتماع المثلـين موجـودة 
لما أمكن نفي الحليـة المطلقـة في الزبيـب ، فينفـي الحليـة المطلقـة بحكـم العقـل ، وهـو لازم عقلـي ، 

ن إثبـات أن الحليـة فيكون أصلا مثبتا ، والأصـل المثبـت لـيس بحجـة ، فالحليـة موجـودة ، ولا يمكـ
 مغيّاة فالنتيجة بالضرورة أن الحلية مطلقة .

 الكتاب :التطبيق على 
 جواب الإشكال :

 حـــال لا يعـــينِّ ) -أي استصـــحاب الحليـــة المقيَّـــدة المغيـّــاة  -(ن استصـــحابها أكـــان الجـــواب     
 مكـان وجـودإللعلـم بعـدم ) (العقليـةلا بالملازمـة إاة �ا مغيـّأ تُ بِ ثْ الجفاف ولا ي ـُ الحلية المعلومة بعد

(في مـورد واحـد ، فالاستصــحاب لا يمكـن أن يثبـت أن الحليــة مغيـاة إلا بالأصـل المثبــت حليتـين 
لأن اللازم عقلي والأصل المثبت ليس بحجة ، فمعلومية الحلية مـع عـدم الـدليل علـى كـون الحليـة 

امت الحلية المعلومة بعد الجفاف لا ، وما دمقيَّدة فبالدلالة العقلية والالتزام تكون الحلية مطلقة) 
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ليــــة الــــتي لا مثبــــت لكو�ــــا أي ذات الح -(مكــــان استصــــحاب ذاتهــــا فبالإ اةلكو�ــــا مغيّــــ تَ بِــــثْ مُ 
(، وتكـون الحليـة مطلقـة بالضـرورة ، فيقـع التنـافى بـين الحليـة المطلقـة إلى ما بعـد الغليـان ) -مغيّاة

 .والحرمة الفعلية) 
 إذن :

 حب الكفاية على الاعتراض الثالث غير تام .الجواب الأول لصا    
 ح :التوضي

 الجواب الثاني للشيخ الأنصاري وتبعه المحقق النائيني :
في المقـــام الاستصـــحاب التعليقـــي الـــذي هـــو استصـــحاب الحرمـــة حـــاكم علـــى الاستصـــحاب     

التنجيـــــزي الـــــذي هـــــو استصـــــحاب الحليـــــة ، ولا يقـــــع التعـــــارض بـــــين الاستصـــــحابين ، فيقـــــدَّم 
 لاستصحاب التعليقي فيكون الزبيب حراما .ا

 الوجه في ذلك :
يقول السيد الشهيد أنتم من أول الأمـر عيِّنـوا لنـا مـوقفكم مـن الاعـتراض الثـاني ، والاعـتراض     

الثاني هو أنـه حـتى لـو سـلِّمنا بتواجـد ركـني الاستصـحاب مـن اليقـين بالحـدوث والشـك في البقـاء 
مع ذلـك لأنـه يثبـت الحكـم المشـروط ، والحكـم المشـروط لا يقبـل فلا نسلِّم جر�ن الاستصحاب 

التنجّز ، وقلنا في الاعتراض الثاني إن الاستصحاب يجـري ولكـن لا يكـون فعليـا ولا يترتـّب عليـه 
أثر عملي لأن الأثر العملـي مـن المنجزيـة مترتـِّب علـى الفعليـة ، واستصـحاب الحكـم المشـروط لا 

يِّنـــوا مـــوقفكم مـــن الاعـــتراض الثـــاني ، فـــإن قلـــتم إن الاستصـــحاب يترتَّـــب عليـــه أثـــر عملـــي ، فع
التعليقي لا يصل إلى الفعلية فالنتيجة أنه لا يقبل التنجز ، وعلى هذا الأساس فهو غير جـارٍ في 
نفســــه فــــلا تصــــل النوبــــة إلى أن يعــــارض الاستصــــحاب التنجيــــزي ، فيقــــع مــــوردا للمعارضــــة مــــع 

حاب التعليقــي مــن كــل جهــة ، فــأراد أن يجــري ولا يوجــد الاستصــحاب التنجيــزي إذا تم الاستصــ
له مانع إلا المانع الخارجي وهو الاستصحاب الآخر ، وأما إذا فرضـنا أنـه يوجـد لـه مـانع داخلـي 
فـلا تصـل النوبــة إلى أن نبحـث أنــه هـل يســقط بالمـانع الخــارجي أو يتقـدَّم علــى المـانع الخــارجي ، 

وجود المقتضي وتحقّق الشـرط ، وعنـد ذلـك نعلـِّل عـدم تحقّـق تصل النوبة إلى المانع الخارجي بعد 
المقتضَـــى والأثـــر نعلِّلـــه بوجـــود المـــانع الخـــارجي ، وأمـــا إذا لم يكـــن المقتضِـــي موجـــودا فعـــدم تحقّـــق 
المقتضَى والأثر مبـني علـى عـدم وجـود المقتضِـي ولـيس مبنيـا علـى وجـود المـانع ، فـلا تصـل النوبـة 

ل يعلَّل بعدم المقتضِي ، وهذا البحـث تقـدَّم في أبحـاث الترتـّب ، فالنوبـة إلى تعليله بوجود المانع ب
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تصــل إلى البحــث عــن المــانع الخــارجي إذا انتفــى المــانع الــداخلي ، فــأولا لا بــدّ أن يعيِّنــوا مــوقفهم 
 من الاعتراض الثاني ، هل الاعتراض الثاني تام أو غير تام ؟

لاستصـــحاب التعليقـــي لا يجـــري في نفســـه فـــلا يعـــارض فـــإن قلـــتم إن الاعـــتراض الثـــاني تام فا    
الاستصــحاب التنجيــزي ، ولا يجــري الاستصــحاب التعليقــي في نفســه لأنــه بنــاء علــى الاعــتراض 
الثاني لا ينتهي إلى أثر عملي ، والاستصحاب من الأصول العملية ويتوقف على انتهائه إلى أثـر 

ثـــــر عملـــــي لأن التنجيـــــز فـــــرع الفعليـــــة عملـــــي ، وفي المقـــــام الاستصـــــحاب التعليقـــــي لـــــيس لـــــه أ
واستصـــــحاب الحكـــــم المشـــــروط لا يثبـــــت لنـــــا الفعليـــــة فـــــلا يتحقـــــق التنجيـــــز ، هـــــذا إذا قلنـــــا إن 

 الاعتراض الثاني تام .
لأن  -كمـا قـال السـيد الشـهيد في محلـه   -وأما إذا نفينـا الاعـتراض الثـاني وقلنـا بعـدم تماميتـه     

يـــز فـــرع وصـــول الكـــبرى والصـــغرى فـــيحكم العقـــل بوجـــوب التنجيـــز لـــيس فـــرع الفعليـــة بـــل التنج
الامتثال ، وهنا �تي الاعتراض الثالث ، والاستصحاب التعليقي يكون تام الأركان من كل جهة 
وجــــار� في نفســـــه ، وهنــــا �تي البحـــــث في أن الاستصـــــحاب التنجيــــزي يعـــــارض الاستصـــــحاب 

بعـد أن ننتهـي مـن الجـواب عـن الاعـتراض التعليقي أو لا يعارضه ، فـالاعتراض الثالـث �تي دوره 
الثــاني ، ولــو تم الاعــتراض الثــاني فالنوبــة لا تصــل إلى الاعــتراض الثالــث ، وقلنــا إن الاعتراضــات 
الثلاثة مترتبِّة ، فلـو تم الاعـتراض الأول فـلا تصـل النوبـة إلى الاعـتراض الثـاني ، ولـو تم الاعـتراض 

الــث ، ولــو لم يــتم الاعــتراض الأول ولا الاعــتراض الثــاني الثــاني فــلا تصــل النوبــة إلى الاعــتراض الث
 تصل النوبة إلى الاعتراض الثالث ، وعند الوصول إلى الاعتراض الثالث نقول بالحكومة .

 سؤال : ما معنى الحكومة ؟
 الجواب :

ـــبَبيِ علـــى الأصـــل      في الحلقـــة الثانيـــة في بحـــث " الاستصـــحاب " في مســـألة تقـــدّم الأصـــل السَّ
سَبَّبيِ ، كمســألة الشــك في مســألة طهــارة المــاء وغســل الثــوب الــنجس بــه ، والســيد الشــهيد مُ ـالــ

هناك أسّس قاعدة وهي أنه إذا كان يوجد أصلان والأصل الأول يعالج مـورد الأصـل الثـاني دون 
العكس فيجري الأصل الأول ولا يجري الأصل الثاني ، فلـو جـرى الأصـل الأول لمنـع مـن جـر�ن 

اني ، ولو جرى الأصل الثاني لما منـع مـن جـر�ن الأصـل الأول ، لـذلك يتقـدَّم الأصـل الأصل الث
 الأول على الأصل الثاني .

 وفي المقام الاستصحاب التعليقي لو جرى فإنه يمنع من جر�ن الاستصحاب التنجيزي ولا    
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قــي ، عكــس أي أنــه لــو جــرى الاستصــحاب التنجيــزي فــلا يمنــع مــن جــر�ن الاستصــحاب التعلي
فلـو تم الاستصـحاب التعليقــي فيكـون الشــرط قـد تحقّــق فيكـون الزبيــب بعـد الغليــان حرامـا ، فــلا 
يمكن جر�ن الاستصحاب التنجيزي بالحلية ، والاستصحاب التعليقي يعالج مورد الاستصـحاب 
التنجيــــزي أي إذا جــــرى الاستصــــحاب التعليقــــي فــــلا يجــــري الاستصــــحاب التنجيــــزي ، فيتقــــدم 

التعليقي على الاستصـحاب التنجيـزي ، والتقـدّم عليـه هـو معـنى أن الاستصـحاب الاستصحاب 
التعليقــي حــاكم علــى الاستصــحاب التنجيــزي ، وأمــا إذا جــرى الاستصــحاب التنجيــزي بالحليــة 
الفعلية فلا يتنـافى مـع الاستصـحاب التعليقـي الـذي يقـول إن الزبيـب حـرام إذا غلـى ، فـلا تتنـافى 

 رمة التعليقية المشروطة التقديرية .الحلية الفعلية مع الح
 الكتاب :التطبيق على 

 الجواب الثاني للشيخ الأنصاري وتبعه المحقق النائيني :
الاستصـــحاب التعليقـــي  والجـــواب الآخـــر مـــا ذكـــره الشـــيخ الأنصـــاري والمحقـــق النـــائيني مـــن أن    

 .حاكم على الاستصحاب التنجيزي 
 توجيه ذلك :

 فعليـة تَ بـِثْ ن ي ـُأمـا إن استصـحاب القضـية الشـرطية للحكـم أوجيه ذلك في ت ن يقالأويمكن     
ذلــك  تَ بِــثْ مــا أن لا ي ـُإو ) -أي يصــل إلى مرحلــة الفعليــة والمنجزيــة  -( ق الشــرطالحكــم عنــد تحقّــ

، والاعـــتراض الثـــاني كـــان يقـــول إنـــه لا يُـثْبِـــتُ  الحكـــم عنـــد تحقـــق الشـــرط فعليـــةأي لا يُـثْبِـــتُ  -(
(حـــتى يقـــال بوقـــوع نفســـه  في(الاستصـــحاب التعليقـــي)  رِ لم يجَْـــ(ذلـــك)  تْ بـِــثْ ن لم ي ـُإفـــ ذلـــك) ،

ثبـــات حكـــم مشـــروط لا ينتهـــي إلى ثـــر لإأي أإذ  المعارضـــة بينـــه وبـــين الاستصـــحاب التنجيـــزي)
(، فـــلا قيمـــة للاستصـــحاب الـــذي لا ينتهـــي إلى الفعليـــة والتنجيـــز لأنـــه لا يوجـــد لـــه أثـــر الفعليـــة 

تم المـــلاك لتقـــديم ) - الحكـــم عنــد تحقـــق الشــرط فعليــةأي أثَْـبــَـتَ  -(ذلــك  تَ بــَـث ـْن أَ إو  عملــي) ،
ــــ ق علــــى استصــــحاب الحكــــماستصــــحاب الحكــــم المعلَّــــ أي وحكومــــة  -(ز وحكومتــــه عليــــه المنجَّ

ــز  (في بحــث وفقــا للقاعــدة المتقدمــة ) -استصــحاب الحكــم المعلَّــق علــى استصــحاب الحكــم المنجَّ
ــبَبيِ علــى الأصــل الــ القائلــة  )-أي الحلقــة الثانيــة  -( في الحلقــة الســابقةمُسَبَّبيِ) ـتقــدّم الأصــل السَّ

أي الأصــل الثــاني لا  -(كلمــا كــان أحــد الأصــلين يعــالج مــورد الأصــل الثــاني دون العكــس  نــهإ
يعالج مورد الأصل الأول ، ويعالج أي لا يعطي مجالا لجر�ن الأصل الثاني ، ففي كـل أصـلين إذا  

لا للثاني فـإن الأول يتقـدَّم ، ففـي الاستصـحاب التعليقـي والاستصـحاب كان الأول لا يُـبْقِي مجا
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التنجيـــزي كلامنـــا في الأحكـــام ، فالضـــابطة هـــي أنـــه إذا جـــرى أحـــدهما فإنـــه ينفـــي وجـــود الثـــاني 
ـــ) -بخـــلاف جـــر�ن الثـــاني فإنـــه لا ينفـــي وجـــود الأول ، لـــذلك فـــالأول يتقـــدَّم علـــى الثـــاني   مَ دِّ قُ

ن مـورد الاستصـحاب التنجيـزي مرحلــة إفـ(وبيـان ذلــك :) الثـاني ،  (الأصـل)الأصـل الأول علـى 
والمفـروض  ق مرحلـة الثبـوت التقـديري للحكـم ،المعلَّـ(الحكم)  الفعلي ، ومورد استصحاب الحكم

(، ومــع وجــود الفعليــة  وهــو معــنى نفــي الحليــة ةً فعليــّ حرمــةً  تُ بِــثْ ق ي ـُالمعلَّــ(الحكــم) ن استصــحاب أ
، مجــال لوجــود الحليــة الفعليــة أي أن الحرمــة الفعليــة تنفــي الحليــة الفعليــة)  الحرمــة الفعليــة لا يوجــد

(لحكـم ض إلى الثبـوت التقـديري يتعـرّ  ما استصـحاب الحليـة الفعليـة فـلا ينفـي الحرمـة المعلقـة ولاأو 
يخالف الحلية الفعلية لأن الحرمة معلَّقة على شـيء والحليـة تقـول أ� حليـتي فعليـة ، فـلا تنـافي بـين 

 .لية الفعلية والحرمة التقديرية المشروطة لأ�ا ليست فعلية) الح
 رد السيد الشهيد على الجواب الثاني :

مـــة أي تقـــدم الأصـــل الأول علـــى الأصـــل الثـــاني أي حكو -(ن هـــذا أونلاحـــظ علـــى ذلـــك     
باستصــــحاب القضــــية  الفعليــــة تُ بِــــثْ لا يــــتم عنــــد مــــن لا ي ـُ) -الأصــــل الأول علــــى الأصــــل الثــــاني

ويتم عند من يثبت الفعليـة باستصـحاب القضـية المشـروطة  إذا قلنـا إن استصـحاب -(طة المشرو 
القضية المشروطة يوصـلنا إلى حكـم فعلـي ، والسـيد الشـهيد لم يقبـل هـذا الكـلام ، فهـم قـالوا إنـه 

) -لتنجيز لا يتوقف على فعلية الحكملا يوجد تنجيز فقال السيد الشهيد بل يوجد تنجيز لأن ا
(كمــا هــو رأي الســيد حكــم العقــل بوجــوب الامتثــال  يــة وصــول الكــبرى والصــغرى فيويــرى كفا
 ق علـــى هـــذان استصـــحاب الحكـــم المعلَّـــإفـــ(وبنـــاء علـــى قـــول مـــن لا يقبـــل الفعليـــة) ، الشـــهيد) 

(لأن الحرمـة تقديريـة ، والحرمـة الأساس لا يعـالج مـورد الاستصـحاب الآخـر ليكـون حاكمـا عليـه 
ية الفعلية ، فلا توجد حكومة ، واستصحاب الحكم المعلَّق لا يُـثْبِتُ الحرمة التقديرية لا تنافي الحل

الفعليـة ، فـلا تتنــافى مـع الحليــة الفعليـة ولا توجــد حكومـة ، فهـذه الحكومــة تـتم عنــد مـن يــرى أن 
استصــحاب الحكــم المعلَّــق المشــروط يوجــد حرمــة فعليــة فيتنــافى مــع الحليــة الفعليــة وتتقــدم الحرمــة 

لى الحلية الفعلية بالحكومـة ، والسـيد الشـهيد لم يقبـل ذلـك لأنـه أصـل مثبـت ، وإثبـات الفعلية ع
الفعليـــة باستصـــحاب الحكـــم المشـــروط يكـــون مـــن باب الأصـــل المثبـــت ، فـــالبعض لا يقبـــل بأن 
استصحاب الحكم المشروط يؤدي إلى فعلية الحرمة ، ومع عدم فعليـة الحرمـة فالحرمـة التقديريـة لا 

ليـة الفعليـة ، فـلا معـنى لأن تتقـدم الحرمـة التقديريـة علـى الحليـة الفعليـة أي لا توجـد تتنافى مع الح
حكومــة ، وتتقـــدم الحرمــة إذا صـــارت فعليــة ، وهـــذا مبــني علـــى أن استصــحاب الحكـــم المشـــروط 

٤٥ 
 



يــؤدي إلى حرمــة فعليــة بعــد تحقّــق الشــرط ، وإذا صــارت الحرمــة فعليــة فإ�ــا تنــافي الحليــة الفعليــة ، 
 .لحرمة الفعلية على الحلية الفعلية بالحكومة) وتتقدم ا

(وهذا تمـام الكـلام في التطبيـق الأول مـن تطبيقـات الاستصـحاب ، وهـو استصـحاب الحكـم     
 المعلَّق ، وتلخّص مما تقدّم أن السيد الشهيد يرى التفصيل في جواب الاعتراض الأول .)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٦ 
 



 متن الكتاب :
 النسخ استصحاب عدم -٢

 

مبـادئ الحكـم ،  تقدم في الحلقة السابقة ان النسخ بمعناه الحقيقـي مسـتحيل بالنسـبة إلى    
في النسخ بالنسـبة إلى عـالم الجعـل  ومعقول بالنسبة إلى الحكم في عالم الجعل ، وعليه فالشك

 يتصور على نحوين :
 المولى له . الأول : ان يشك في بقاء نفس الجعل وعدمه بمعنى احتمال إلغاء    
بمعــنى احتمــال ان الجعــل  الثــاني : ان يشــك في ســعة المجعــول وشمولــه مــن الناحيــة الزمانيــة    

 تعلق بالحكم المقيد بزمان قد انتهى امده .
ــة  فــإذا كــان الشــك مــن النحــو الأول فــلا شــك في امكــان اجــراء      الاستصــحاب لتمامي

أســاس ان ترتــب المجعــول علــى الجعــل  لــىأركانــه ، غــير أن هنــا شــبهة قــد تمنــع عــن جر�نــه ع
 باستصحاب الجعل غير ممكن . ليس شرعيا بل عقليا فاثباته

ــز لمــا تقــدم مــن  يء والجــواب : ا� لســنا بحاجــة إلى اثبــات شــ     وراء الجعــل في مقــام التنجي
والصغرى ، وعليه فالاستصـحاب يجـري خلافـا للأصـل اللفظـي بمعـنى  كفاية وصول الكبرى

 فإنه لا يمكن التمسك به لنفي النسخ بهذا المعنى . الدليل اطلاق
الـدليل لنفيـه ،  وإذا كان الشك من النحو الثـاني فـلا شـك في امكـان التمسـك باطـلاق    

دعـوى أن المتــيقن ثبـوت الحكــم  ولكـن جـر�ن الاستصــحاب موضـع بحـث ، وذلــك لامكـان
خـرين وهـم المكلفـون الـذين ثبوتـه علـى افـراد آ على المكلفين في الزمـان الأول ، والمشـكوك

ـــاني ، ـــان الث فمعـــروض الحكـــم متعـــدد الا بالنســـبة إلى شـــخص عـــاش كـــلا  يعيشـــون في الزم
 بشخصه . الزمانين

القضـية الخارجيـة الـتي  وعلاج ذلك أن الحكم المشكوك في نسخه ليس مجعولا على نحـو    
قيـة الـتي ينصـب فيهـا نحو القضية الحقي تنصب على الافراد المحققة خارجا مباشرة ، بل على

الوجـود ، وفي هـذه المرحلـة لا فـارق بـين القضـية المتيقنـة  الحكم على الموضوع الكلي المقدر
موضـوعا الا مـن �حيـة الزمـان وتأخـر الموضـوع للقضـية المشـكوكة زمـا�  والقضية المشـكوكة

علـى نحـو  الموضوع للقضية المتيقنة ، وهـذا يكفـي لانتـزاع عنـواني الحـدوث والبقـاء عرفـا عن
 يعتبر الشك المفروض شكا في بقاء ما كان فيجري الاستصحاب .

٤٧ 
 



المجعـول الكلـي  والاستصحاب على هذا الضوء استصحاب تنجيزي مفـاده التعبـد ببقـاء    
 .الملحوظ بما هو صفة لطبيعي المكلف 

خر ن يشار إلى الفرد المكلـف المتـأعنه باستصحاب الحكم المعلق بأ وبالامكان التعويض    
وبــذلك يــتم  ويقــال ان هــذا كــان حكمــه كــذا علــى تقــدير وجــوده ولا يــزال كمــا كــان ، زمــا�

مشــــكلة أخــــرى يواجههــــا  الــــتخلص عــــن مشــــكلة تعــــدد معــــروض الحكــــم ، ولكــــن توجــــد
ــه معــارض  الاستصــحاب في المقــام ســواء أجــري ــة ، وهــي : ان ــة أو التعليقي بصــيغته التنجيزي

المكلفــين الــذين يعيشــون في الزمــان المحتمــل وقــوع  المنجــز الثابــت لآحــاد باستصــحاب العــدم
 فيـــــه ، وهـــــذا يشـــــبه الاعـــــتراض علـــــى الاستصـــــحاب التعليقـــــي عمومـــــا بمعارضـــــته النســـــخ

 بالاستصحاب التنجيزي .
 

 ح :التوضي
 استصحاب عدم النسخ -٢

 

التطبيـــق الثـــاني مـــن تطبيقـــات الاستصـــحاب هـــو استصـــحاب عـــدم النســـخ ، والنســـخ علـــى     
 قسمين :

 م الأول : نسخ ما في الشرائع السابقة :القس
و�تي بحـــث أنـــه إذا ثبـــت حكـــم في الشـــرائع الســـابقة فهـــل الأصـــل أنـــه منســـوخ إلا إذا ثبـــت     

 بدليل أن ديننا شرعه أو الأصل أنه باقٍ إلا إذا ثبت بدليل في ديننا أن الشارع نسخه ؟
 الشـرائع السـابقة أو لا مـع هل الشريعة الإسلامية عنـدما جـاءت نسـخت جميـع الأحكـام في    

أنــه يوجــد عنــد� يقــين بأن هــذا الحكــم موجــود في الشــريعة الســابقة وجــاءت الشــريعة الإســلامية 
 ونشك أن هذا الحكم باق أو غير باق فنستصحب بقاء الحكم ؟

والسـيد الشــهيد لا يبحــث هــذا الموضــوع وهـو استصــحاب أحكــام الشــرائع الســابقة أو نســخ     
 السابقة . أحكام الشرائع

والآن بحثنــا في الشــريعة الإســلامية ، فلــو ثبــت عنــد� جعــل وحكــم ، وبعــد ذلــك شــككنا أن     
هــذا الجعــل والحكــم نُسِـــخَ أو لم ينســخ فهــل يمكــن استصـــحاب بقــاء الجعــل وعــدم نســـخه أو لا 

 يمكن ذلك ؟
 ن فعليا فيوهذا مرتبط بأن يكون الحكم والجعل فعليا في الشريعة الإسلامية لا أن يكو     

٤٨ 
 



الشــرائع الســابقة ، والســيد الشــهيد في الحلقــة الثانيــة في بحــث تصــوير النســخ قــال إن النســخ إمــا 
حقيقي وإما مجازي ، والنسخ الحقيقي والنسخ المجازي كلاهما يمكن تصويره في عالم الجعل ، وأما 

فـــإن  -الثبـــوت  أي العنصـــر الأول والعنصـــر الثـــاني مـــن عناصـــر مقـــام -في عـــالم المـــلاك والإرادة 
النســـخ الحقيقـــي فيـــه غـــير معقـــول عنـــد الله تعـــالى ، ولكـــن عنـــد غـــير الله ســـبحانه يمكـــن أن يقـــع 
النسخ الحقيقي في مقام الثبوت ، فالمشـرعِّ غـير الإلهـي يـدرك مصـلحة في عمـل معـينَّ فيريـد ذلـك 

، ة والمرادة منـهك المصلحة المدركَالعمل ثم يجعل جعلا وحكما ويشرعِّ حكما وقانو� على وفق تل
وتشـــريعه مطلـــق علـــى نحـــو الإطـــلاق الأفـــرادي والأحـــوالي والأزمـــاني ، وبعـــد مـــدة يتضـــح لـــه أن 
المصلحة ليست في هـذا العمـل ، فينسـخ حكمـه السـابق لأن قناعاتـه تتغـيرّ فتتغـيرّ إرادتـه فيجعـل 

،  حكمــــا وتشــــريعا جديــــدا ، وهــــذا غــــير معقــــول في الله الــــذي لا يعــــزب عــــن علمــــه مثقــــال ذرة
لأن لازمــــه فالنســــخ الحقيقــــي في عــــالم المــــلاك والإرادة غــــير معقــــول بالنســــبة لله ســــبحانه وتعــــالى 

 ، وهذا هو البداء المحال في حق الله سبحانه .الجهل
 الكتاب :التطبيق على 

أي  -(مبـادئ الحكـم  ن النسخ بمعناه الحقيقي مستحيل بالنسـبة إلىأتقدم في الحلقة السابقة    
(أن النســـــخ ، و) -رادة ، وهمـــــا العنصـــــر الأول والعنصـــــر الثـــــاني مـــــن مقـــــام الثبـــــوت المـــــلاك والإ
(، فيجعــــل المــــولى حكمــــا والمــــلاك المــــدرَك معقــــول بالنســــبة إلى الحكــــم في عــــالم الجعــــل الحقيقــــي) 

والإرادة المتولــِّـدة منهـــا كانـــت مقيَّـــدة ، فـــالمولى مـــن أول الأمـــر يعلـــم أن مـــلاك الحكـــم مقيَّـــد بـــزمن 
أي  -لى أمـــد معـــينَّ ، وإرادتـــه لـــذلك الفعـــل مقيَّـــدة بـــزمن معـــينَّ أيضـــا ، ولكـــن الجعـــل معـــينَّ وإ

كـــان مطلقـــا بـــدون أن يقيِّـــده بـــزمن معـــينَّ حـــتى يعطـــي هيبـــة   -العنصـــر الثالـــث في مقـــام الثبـــوت 
للحكم للمكلف بأن الحكم مستمر دائم ، وبعد ذلك ينسخ الحكـم ، وذلـك معقـول ولا محـذور 

ل كمـــا تقـــدَّم في الحلقـــة الثانيـــة ، ولكـــن لا يعقـــل أن تكـــون المبـــادئ مطلقـــة ثم فيـــه في عـــالم الجعـــ
 يحصل فيها نسخ ، فهذا محال .)

 ح :التوضي
القســم الأول مــن النســخ هــو نســخ الجعــل ، والمــراد مــن الجعــل هــو الاعتبــار الــذي هــو نفــس     

يـــة الكريمـــة ، فالآيـــة عمليـــة التشـــريع الـــتي يقـــوم بهـــا المـــولى عـــز وجـــل ، ولـــيس معـــنى الجعـــل هـــو الآ
الكريمة مفادها الجعل وتدل على الجعل ، والآية الكريمة ليست هي الجعل ، والآية الكريمة تكون 
في مقــام الإثبــات أي إبــراز الحكــم وإعلانــه لا في مقــام الثبــوت ، فالجعــل هــو التشــريع والاعتبــار 

٤٩ 
 



مــن مقــام الثبــوت في  -تبــار أي الاع -الصــادر مــن الله تعــالى ، ووضــحنا أهميــة العنصــر الثالــث 
 القسم الأول من الحلقة الثالثة ، وتأتي عدة أسئلة :

 السؤال الأول : هل النسخ معقول في الجعل أو غير معقول ؟
 الجواب :

نعم النسخ في الجعل معقول ، والنسخ يكون في زمن النبي صلى الله عليه وآله ، و�تي بحـث     
التشـــريع إذا وســعنا دائـــرة التشـــريع إلى زمــن الأئمـــة علـــيهم أن النســخ هـــل يمكـــن أن يقــع في زمـــن 

الســلام أو لا يمكـــن ، وأمـــا في زماننــا فالنســـخ غـــير واقــع لأن النســـخ لا بـــد أن يكــون مـــن نفـــس 
المشرعِّ لا من مشرعِّ آخر ، فإذا علمنا بأن الجعل حصـل وشـككنا أنـه نسـخ أو لم ينسـخ فيوجـد 

 بقاء الجعل . يقين سابق بالجعل وشك لاحق به فنستصحب
 السؤال الثاني : هل توجد أدلة على أن هذا النحو من النسخ واقع في الشريعة ؟

 الجواب :
نعــم توجــد أدلــة علــى أن هــذا النحــو مــن النســخ واقــع في الشــريعة ، وهنــاك عــدة آ�ت قــالوا     

خ ، ولكـن كم في الآية منسـو بأ�ا منسوخة بهذا المعنى من النسخ وهو نسخ الجعل ، فالجعل والح
الخـــوئي في كتابـــه " البيـــان في تفســـير القـــرآن " يســـتعرض كثـــيرا مـــن هـــذه الآ�ت الكريمـــة  الســـيد

 ويناقش أ�ا منسوخة أو غير منسوخة .
ومــن الآ�ت الكريمــة الــتي قيــل بأن الجعــل والحكــم منســوخ فيهــا هــي قولــه تعــالى : " � أيهــا     

يــدي نجــواكم صــدقة ذلــك خــير لكــم وأطهــر فــإن لم الــذين آمنــوا إذا �جيــتم الرســول فقــدّموا بــين 
 ) .١٢تجدوا فإن الله غفور رحيم " (المجادلة : 

هــذه الآيــة الكريمــة باتفــاق الفــريقين والــروا�ت المستفيضــة لم يعمــل بهــا إلا أمــير المــؤمنين عليــه     
لقـد علـم ل : السلام ، والرواية عن الشيخ الصدوق بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قا

لـه منقبـة إلا وقـد  المستحفظون من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآلـه أنـه لـيس فـيهم رجـل
قلـــت : � أمـــير المـــؤمنين . ولي ســـبعون منقبـــة لم يشـــركني فيهـــا أحـــد مـــنهم ، شـــركته فيهـــا وفضـــلته 

ولم أعبد اللات  أشرك بالله طرفة عين فقال عليه السلام : إن أول منقبة لي أني لم .فأخبرني بهن 
ن الله عـز وجــل أنـزل علــى رسـوله " � أيهــا الـذين آمنــوا إفــ ، وأمـا الرابعــة والعشـرون. . .  والعـزى

ذلـك خـير لكـم وأطهـر فـإن لم تجـدوا فـإن الله كم صـدقة ا بـين يـدي نجـو  إذا �جيتم الرسول فقـدموا
صـــلى الله  ل اللهفكنــت إذا �جيـــت رســـو ، فكـــان لي دينــار فبعتـــه عشـــرة دراهـــم ،  " غفــور رحـــيم

٥٠ 
 



 عليــه وآلــه أصــدق قبــل ذلــك بــدرهم ، ووالله مــا فعــل هــذا أحــد مــن أصــحابه قبلــي ولا بعــدي ،
 فــأنزل الله عــز وجــل : " أأشــفقتم أن تقــدموا بــين يــدي نجــويكم صــدقات فــإذ لم تفعلــوا وتاب الله

، ) ١٣المجادلـة : " (فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون  عليكم
 .)٥٧٤-٥٧٢ ص (الخصال. . .فهل تكون التوبة إلا من ذنب كان ، أما الخامسة والعشرون 

 إذن :
النسخ في الجعل ممكن بل واقع ، والرواية السـابقة خـير شـاهد علـى وقـوع النسـخ في الشـريعة     

 الإسلامية .
 على نحوين : رُ وَّ صَ تَ في النسخ بالنسبة إلى عالم الجعل ي ـُ الشكو     

 :من الشك في النسخ الأول النحو 
نفس الجعل ، فهنا هل المولى ل بمعنى احتمال إلغاءبقائه  ن يشك في بقاء نفس الجعل وعدمأ    

نستصحب بقاء الجعل أو لا نستصحب ؟ وهل �تي إشكال على استصحاب الجعل هنـا أو لا 
 �تي ؟

 الإشكال الأول على استصحاب الجعل :
ـــــه حـــــدوث ولا بقـــــاء ، والجعـــــل مـــــن الإشـــــ     كال الأول هـــــو أن الجعـــــل آني الوجـــــود ولـــــيس ل

الموجودات التدريجية بل من الموجـودات الآنيـة ، فهنـا لا يجـري الاستصـحاب ، فالإشـكال الأول 
على استصحاب الجعل هو أن الجعل آني الوجود وليس من الموجـودات التدريجيـة ، وعليـه فلـيس 

 قال بوجود يقين بالحدوث وشك في البقاء فيستصحب بقاء الجعل .له حدوث ولا بقاء حتى ي
 جواب الإشكال الأول :

والسيد الشهيد يقول سلَّمنا وقلنا ذلك ، ولكن نسأل : قلنا إن الجعل آني الوجـود فهـل هـو     
 آني الوجود بالنظرة الدِّقِّيَّة العقلية أو بالنظرة الاعتبارية العرفية ؟

يَّة العقليـة الجعـل لـيس لـه حـدوث ولا بقـاء ، ولكـن للجعـل وجـود اعتبـاري عـرفي بالنظرة الدِّقِّ     
فنقول إن الله قبل سنة شرعّ جعلا ، ونقـول إن هـذا الجعـل الآن موجـود ، أي لـه وجـود اعتبـاري 
ممتدّ عبر الزمان ، بدأ مـن هنـاك وهـو في كـل آن آن موجـود ، فهـذا الحكـم شـرعّ ، ولكـن نحتمـل 

لْغـِيَ مــن قِبـَلِ المــولى لأن الجعــل لـه وجــود حقيقـي آنيّ منصــرمِ ، وهـذا لا يقــع فيــه أن هـذا الحكــم أُ 
ــ ــلِ الشــارع ، ـالاستصــحاب ، ولكــن لــه وجــود اعتبــاري قابــل للبقــاء والاســتمرار ال مُمْضَى مــن قِبَ

 وهذا هو الذي يقع فيه الاستصحاب .

٥١ 
 



 

 الإشكال الثاني على استصحاب الجعل :
م علــى مبــاني المحقــق النــائيني ، قــال المحقــق النــائيني في التنجيــز : لكــي الاستصــحاب الآخــر يــت    

ـــزا في عهـــدة المكلـــف لا يكفـــي تشـــريع الجعـــل بـــل لا بـــد أن يصـــل الجعـــل إلى  يكـــون الحكـــم منجَّ
 الفعلية .

فيكــون المجعــول الــذي أوُجِــدَ بالجعــل والــذي يكــون فعليــا هــو الــذي يــدخل في العهــدة ولــيس     
، فعلى مباني المحقق النائيني مـا يـدخل في العهـدة هـو المجعـول الفعلـي ، فحينمـا  المجعول التقديري

نقـــول : " جعلـــت الوجـــوب " يكـــون الجعـــل والمجعـــول مـــن قبيـــل الإيجـــاب والوجـــوب أو الإيجـــاد 
والوجود فلا فرق بين الإيجاد والوجود ولا فرق بين الجعل والمجعول فالاعتبار هو الجعـل ومـا اعْتـُبرَِ 

عل هو المجعول ، فعلى مبنى المحقق النائيني التّنجّز فرع الفعلية ، فلا بـد أن يكـون المجعـول بهذا الج
ـــز ويـــدخل في العهـــدة ، وعنـــد ذلـــك يقـــول العقـــل بوجـــوب الامتثـــال ، والمحقـــق  فعليـــا حـــتى يتنجَّ

 النائيني قال بفعلية الفرد الخارجي ، والسيد الشهيد عمّق البحث .
لجعــل ترتــب عقلــي لا ترتــب شــرعي ، ومفــاد الاستصــحاب هــو ثبــوت وترتــب المجعــول علــى ا    

يثبـت  -حيث يوجد بين الجعـل والمجعـول رابطـة لا تنفـك عقـلا  -الجعل ، وباستصحاب الجعل 
ــــوازم شــــرعية ،  ــــة لا ل ــــوازم عقلي المجعــــول فيــــدخل المجعــــول في العهــــدة فيجــــب الامتثــــال ، وهــــذه ل

 بالأصل المثبِت ، فبالاستصحاب ثبّتنا الجعـل أي فباستصحاب الجعل لا يترتب عليه المجعول إلا
الكــبرى ، ويثبــت المجعــول بالأصــل المثبِــت ، فــلا يمكــن ترتيــب التنجــز علــى هــذا الاستصــحاب ، 
وإذا لم يترتـــب التنجـــز علـــى هـــذا الاستصـــحاب فلـــيس للاستصـــحاب أثـــر عملـــي ، ومـــن أركـــان 

 صول العملية .الاستصحاب أن يترتب عليه أثر عملي لأن الاستصحاب من الأ
 جواب الإشكال الثاني :

أي أن التنجـــز وبعـــد ذلـــك -ئلين بأن التّنجّـــز فـــرع الفعليـــة لـــو كـــان الســـيد الشـــهيد مـــن القـــا    
 بـــد أن يحصـــل لنـــا شـــيء وراء وجـــوب الامتثـــال لا يكفـــي فيهمـــا أن نحـــرز أن المـــولى جعـــل بـــل لا

ن التنجـــز وبعـــد ذلـــك وجـــوب فالإشـــكال الثـــاني �تي ، ولكـــن الســـيد الشـــهيد يجيـــب بأ -الجعـــل
أي تحقّـــــق الشـــــرط  -وتحقّـــــق الصـــــغرى  -أي الــــــجعل  -الامتثـــــال عقـــــلا فـــــرع وصـــــول الكـــــبرى 

، ولا نحتاج أكثر من هذين الأمرين ، ولا نحتـاج إلى تحقّـق المجعـول ، والكـبرى محـرَزة  -والموضوع 
 تثال .بالتعبّد ، والصغرى محرَزة بالوجدان ، فيتنجّز ويقول العقل بوجوب الام

٥٢ 
 



 إذن :
لا �تي الإشـــكال الأول وهـــو أن الجعـــل آني الوجـــود ولـــيس لـــه حـــدوث ولا بقـــاء فـــلا يمكـــن     

ــــة ،  استصــــحابه لأن وجــــود الجعــــل اعتبــــاري ، ولا �تي الإشــــكال الثــــاني بأن التنجــــز فــــرع الفعلي
فاستصحاب الجعل ممكن في كـل مـورد حصـل لنـا يقـين بالحـدوث وشـك في بقـاء نفـس الجعـل ، 

 تصحب بقاء الجعل .فنس
 النحو الثاني من الشك في النسخ :

وهــو الشــك في نســخ المجعــول ، واتضــح ممــا ســبق أن المجعــول هــو الحكــم الــذي تحقّــق بســبب     
الجعــل كــالوجوب والحرمــة ، وتارة نعلــم أن الحكــم المجعــول مطلــق مــن حيــث الزمــان ، فيشــمل كــل 

ام الســـاعة ، وتارة أخـــرى نحتمـــل بســـبب وجـــود مـــن كـــان في الزمـــان الأول والزمـــان الثـــاني إلى قيـــ
أن الحكـم المجعــول قُـيــِّدَ بزمــان فنشــك في  -كالجفــاف والرطوبــة في العنــب   -خصوصـيات وقــرائن 

أن الخصوصـــية الزمانيـــة لهـــا مدخليـــة في فعليـــة المجعـــول أو ليســـت لهـــا مدخليـــة ، مـــثلا الله تعـــالى 
أن لحضـــور المعصـــوم عليـــه الســـلام  أوجـــب علينـــا صـــلاة الجمعـــة في ظهـــر الجمعـــة ولكـــن نحتمـــل

مدخليـــة في هـــذا الوجـــوب ، والآن المعصـــوم عليـــه الســـلام غائـــب عنـــا ونشـــك أن صـــلاة الجمعـــة 
واجبـــة أيضـــا في عصـــر الغيبـــة أو ليســـت واجبـــة ، فالشـــك هنـــا شـــك في المجعـــول لا في الجعـــل ، 

اجبــة ، وهــذا فصــلاة الجمعــة واحــدة مــن الواجبــات في الشــريعة ، ولكــن في زمــن الغيبــة ليســت و 
معنــاه أن الجعـــل لـــيس منســـوخا بـــل باقٍ ، ولكـــن لا نعلـــم أن المجعـــول مقيَّـــد بزمـــان أو غـــير مقيَّـــد 
بزمــان ، فهــل يمكــن استصــحاب بقــاء المجعــول أو لا يمكــن ، وهــذه هــي الشــبهة الحكميــة ، فــإلى 
 الآن كنـــا نـــتكلم عـــن جـــر�ن الاستصـــحاب في الشـــبهة الحكميـــة وعـــدم جر�نـــه وبحثنـــا لـــيس في

استصـــحاب الجعـــل ، فاستصـــحاب الجعـــل نـــوع آخـــر مـــن الاستصـــحاب في الشـــبهة الحكميـــة ، 
 -الحكميـة لا يجـري فيهـا الاستصـحاب وقول الـبعض إن الشـبهة-فمحل الكلام بين الأصوليين 

هو سعة دائرة المجعول وضيقها حيث قلنا إن استصحاب بقاء الجعل معارَض باستصحاب عـدم 
ــــلا ســــابقا ، وهنــــا يمكــــن استصــــحاب بقــــاء المجعــــول لأن أركــــان  الجعــــل الزائــــد وأجبنــــا عنــــه مفصَّ

الاستصحاب تامة ولا توجد شبهة الأصل المثبِت ولا شـبهة آني الوجـود لأن المجعـول لـه حـدوث 
وبقــاء ، فــإذا شــككنا في أن صــلاة الجمعــة واجبــة في زمــن الغيبــة أو غــير واجبــة ولا يوجــد دليــل 

ل يمكن استصحاب بقاء وجـوب صـلاة الجمعـة أو لا يمكـن اجتهادي على الإثبات أو النفي فه
 إذا انتهت النوبة إلى الأصول العملية ؟ ، وهذا مرتبط بسعة دائرة المجعول وضيقها من حيث

٥٣ 
 



 عمود الزمان .
 الكتاب :التطبيق على 

 على نحوين : رُ وَّ صَ تَ في النسخ بالنسبة إلى عالم الجعل ي ـُ وعليه فالشك    
 الأول :النحو 

المـولى لـه  بمعـنى احتمـال إلغـاء ) -أي وعدم بقائه  -( في بقاء نفس الجعل وعدمه كَّ شَ ن يُ أ    
 .) -أي لنفس الجعل  -(

 الثاني :النحو 
بمعنى احتمال  من الناحية الزمانية) -أي شمول المجعول  -(في سعة المجعول وشموله  كَّ شَ ن يُ أ    

أي أمــد  -(مــده أد بزمــان قــد انتهــى المقيــّ) -عــول أي بالمج -( ق بالحكــمتعلَّــ(المطلــق) ن الجعــل أ
 .) -ذلك الزمان 

 الشك في نسخ الجعل من النحو الأول :
أي  -(الاستصـــــحاب  جـــــراءإمكـــــان إفـــــإذا كـــــان الشـــــك مـــــن النحـــــو الأول فـــــلا شـــــك في     

أي أركان الاستصحاب ، فيمكن إجراء الاستصـحاب  -(لتمامية أركانه ) -استصحاب الجعل 
ظــر الاعتبــاري العــرفي للجعــل لا بالنظــر العقلــي الــدقي الــذي لــيس لــه حــدوث وبقــاء ، ولكــن بالن

 ) .-وهذا هو الإشكال الأول وجوابه 
 الإشكال الثاني :

 علـــى) -أي جـــر�ن الاستصـــحاب في الجعـــل  -(غـــير أن هنـــا شـــبهة قـــد تمنـــع عـــن جر�نـــه     
فلــم يصــلنا دليــل  -(عقليــا رتبّــا) (تشــرعيا بــل (ترتبّــا) ن ترتــب المجعــول علــى الجعــل لــيس أأســاس 

شرعي يدل على أن هناك ملازمة بين الجعل والمجعول ، ولكن العقـل قـال بأن النسـبة بـين الجعـل 
أي فإثبــــات -( ثباتــــهإف) -والوجــــود أو بــــين الإيجــــاد والوجــــود  والمجعــــول كالنســــبة بــــين الإيجــــاب

 .تثبت للمستصحَب)  (لأن اللوازم العقلية لاباستصحاب الجعل غير ممكن ) -المجعول
 جواب الإشكال الثاني :

(والـدخول في العهـدة  وراء الجعـل في مقـام التنجيـزيء ثبـات شـإ لسـنا بحاجـة إلى �ّ أالجواب و     
والصـغرى ) -وهـي الجعـل  -( مـن كفايـة وصـول الكـبرى)  سـابقا (م لما تقـدّ  ) ووجوب الامتثال

لــى رأي الســيد الشــهيد الــذي يقــول بأن ، بنــاء ع -ي تحقــق الموضــوع مــع شــرائطه وجــدا�وهــ-(
التنجيـــز فـــرع وصـــول الكـــبرى وتحقّـــق الصـــغرى ، ولكـــن بنـــاء علـــى رأي المحقـــق النـــائيني لا يمكـــن 

٥٤ 
 



الجواب عن الإشكال الثاني لأن رأيه هو أن التنجيز فرع فعلية المجعول وفعلية المجعول عنده شيء 
، وأمـا عنـد المحقـق النـائيني فـالمجعول هـو غير الجعـل ، والمجعـول عنـد السـيد الشـهيد هـو أمـر وهمـي 

س أمر حقيقي يختلف عن الجعل ، ففي مثال تحقق جعل وجوب الحج بآية الحج " ولله على النا
" يتحقق المجعـول إذا وجـد زيـد الخـارجي متلبِّسـا بشـرائط الحـج  حج البيت من استطاع إليه سبيلا

وفعليـــة المجعـــول وراء الجعـــل د الجعـــل أولا كالاســـتطاعة ، فـــالتنجيز عنـــد المحقـــق النـــائيني فـــرع وجـــو 
، وعند ذلك يدخل الحكم في عهدة المكلف ويجب الامتثال ، وعند السيد الشـهيد التنجيـز ثانيا

أولا ، وهـــذا حكـــم والحكـــم لـــه موضـــوع وشـــروط ، وفـــرع  -وهـــي الجعـــل  -فـــرع وصـــول الكـــبرى 
د شـــيء وراء الجعـــل اسمـــه خارجـــا ثانيـــا ، ولا يوجـــ -وهـــي الموضـــوع والشـــرائط  -تحقـــق الصـــغرى 

(في النحـو  ، وعليـه فالاستصـحاب يجـريمجعول ، فالمجعول أمر وهمي وانتـزاع عقلـي ولا واقـع لـه) 
 )-أي الـــدليل الاجتهـــادي  -( خلافـــا للأصـــل اللفظـــي الأول مـــن النســـخ ولا يجـــري الإطـــلاق)

الجعــل لوجــوب  (، إنالــدليل فإنــه لا يمكــن التمســك بــه لنفــي النســخ بهــذا المعــنى  طــلاقإبمعــنى 
صلاة الجمعة ثبت بدليل لفظـي كقولـه تعـالى : " � أيهـا الـذين آمنـوا إذا نـودي للصـلاة مـن يـوم 
الجمعــة فاســعوا إلى ذكــر الله " ، والــدليل اللفظــي دليــل اجتهــادي ، وشــككنا أن الزمــان الخــاص 

يقيَّـــد بزمـــان  قيـــد في هـــذا الوجـــوب أو لـــيس قيـــدا فننفيـــه بمقـــدِّمات الحكمـــة ، فالـــدليل اللفظـــي لم
معينَّ ، فيكون مطلقا من حيث الزمان ، والنتيجة أنه تجب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، ومـع 
وجـــود الـــدليل الاجتهـــادي لا تصـــل النوبـــة إلى الأصـــل العملـــي ، فلمـــاذا إذا شـــككنا في الجعـــل 

هـو نتمسك بالاستصحاب الذي هو أصل عملي مع أنه يمكننا التمسك بالدليل اللفظي الذي 
؟! ، صل العمليدليل اجتهادي وننفي قيد الزمان بالإطلاق ومقدمات الحكمة ولا نحتاج إلى الأ

والســيد الشــهيد هنــا يعطينــا قاعــدة في الإطــلاق والتقييــد ، يقــول هنــا لــيس مــن مــوارد نفــي القيــد 
 -كوجوب صلاة الظهر   -بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، تارة أصل الجعل محقَّق ونعلم بتحقّقه 

ولكـــن لا نعلـــم أن الجعـــل قُـيِّـــدَ أو لم يُـقَيَّـــدْ ، والجعـــل يكشـــف بالدلالـــة الالتزاميـــة عـــن مـــراد المـــولى 
والملاك والإرادة ، فأصل مبادئ الحكم من المـلاك والإرادة موجـودة سـواء كـان قبـل القيـد أم بعـد 

يس في المجعول ، وهنا يجري القيد ، فأصلها موجود ولكن لا نعلم أنه قُـيِّدَ أو لم يُـقَيَّدْ ، وكلامنا ل
الإطلاق ومقدمات الحكمة لنفي القيد ، وتارة أخـرى يكـون الشـك في نفـس أصـل تحقّـق الجعـل 
في هــذا الزمــان ، وهنــا لا يوجــد شــيء حــتى يقــال بتقييــده ، فــإذا كانــت مبــادئ الجعــل مقيَّــدة في 

 ، فـإذا لا يوجـد مـراد ع ، فبعـد ذلـك الزمـان لا يوجـد جعـل أي لا يوجـد مـراد للمـولى أصـلاـواقـال

٥٥ 
 



والقيــد يحتــاج إلى مقيَّـــد لأن القيــد صــفة يحتـــاج إلى موصــوف فــلا بـــد في حالــة التقييــد وإجـــراء -
مقـــــدمات الحكمـــــة لإثبـــــات الإطـــــلاق لا بـــــد أن يكـــــون الموصـــــوف محفوظـــــا في الحـــــالين ، وهنـــــا 

 الواقـــع مختصـــا الموصـــوف غـــير محفـــوظ في الزمـــان المتـــيقَّن والزمـــان المشـــكوك ، فـــإذا كـــان المـــراد في
فهـو شـك في أصـل وجـود المـراد وعـدم وجـوده  -بالزمان الأول فلا يوجد شـيء في الزمـان الثـاني 

لا شـك في تقيـّد المـراد وعـدم تقيـّده ، وجـر�ن الإطـلاق ومقـدمات الحكمـة �تي في حالـة الشـك 
يـّـد وحــال عــدم في تقيـّـد المــراد وعــدم تقيـّـده ويكــون المــراد موجــودا علــى كــلا الحــالين : حــال التق

 .التقيّد ، ولكن إذا كان الشك في أصل وجود المراد فلا يجري الإطلاق ومقدمات الحكمة) 
 

 الشك في نسخ الجعل من النحو الثاني :
(، ففـي الدليل لنفيه  طلاقمكان التمسك بإإوإذا كان الشك من النحو الثاني فلا شك في     

الأصـل اللفظــي لا يجـري ، وفي النحـو الثــاني  النحـو الأول مـن النسـخ يجــري الاستصـحاب ولكـن
مــــن النســــخ يجــــري الأصــــل اللفظــــي بــــلا أي إشــــكال ، ولكــــن وقــــع الشــــك في أنــــه يجــــري فيـــــه 

 دعـوى مكـان، ولكن جـر�ن الاستصـحاب موضـع بحـث ، وذلـك لإالاستصحاب أو لا يجري) 
م علـــى المكلفـــين في الحكـــ ثبـــوتُ  نَ المتـــيقَّ  أنّ ) -والمـــدَّعي هـــو الشـــيخ الأنصـــاري في الرســـائل  -(

فـــراد أه علـــى ثبوتــُـ المشـــكوكَ (أنّ) ، و) -زمـــان حضـــور المعصـــوم عليـــه الســـلام  -(الزمـــان الأول 
 ،) -زمـان غيبـة المعصـوم عليـه السـلام  -(آخرين وهم المكلفون الذين يعيشـون في الزمـان الثـاني 

وقــال الشـــيخ (، بشخصــه  لا بالنســـبة إلى شــخص عــاش كــلا الزمـــانينإد فمعــروض الحكــم متعــدِّ 
الأنصـــاري في الرســـائل قـــد يقـــال بأن الاستصـــحاب لا يجـــري لأن مـــورد الحكـــم متغـــيرِّ ، فالـــذي 
يــدخل في عهــدة المكلــف هــو المجعــول ، ولكــل فــرد مجعولــه الخــاص ، والــذي تيقَّنَّــا بــه في الزمــان 

ك يكــون الأول في زمــان الحضــور هــو المجعــول علــى زيــد ، وفي الزمــان الثــاني في زمــان الغيبــة الشــ
لعمــرو ، فمــورد الوجــوب مختلــف ، هنــاك كــان المجعــول علــى زيــد ، وهنــا علــى عمــرو ، فموضــوع 
الحكــم مختلــف ، فلــم تحُْــرَزْ وحــدة الموضــوع فــلا يجــري الاستصــحاب إلا في مــورد واحــد وهــو أن 
الشخص كـان معاصـرا للـزمن الأول والـزمن الثـاني ، فيكـون المجعـول في الـزمن الأول زمـن الحضـور 

ليــــا في حقــــه والآن في الــــزمن الثــــاني في زمــــن الغيبــــة يشــــك بأن ذلــــك المجعــــول رفُِــــعَ أو لم يُـرْفَــــعْ فع
 .فيستصحب بقاء المجعول) 

 

٥٦ 
 



 ح :التوضي
 الجواب الأول للمحقق النائيني :

في مقــام الجــواب عــن هــذه الشــبهة الــتي طرحهــا الشــيخ الأنصــاري أجــاب المحقــق النــائيني بنــاء     
لـــيس  -كوجـــوب صـــلاة الجمعـــة   –وير الجعـــل والمجعـــول ، فقـــال إن مجعـــول علـــى مبانيـــه في تصـــ

للأفراد المحقَّقـة الوجـود خارجـا أي أن المجعـول لـيس علـى نحـو القضـية الخارجيـة بـل المجعـول يكـون 
للأفــراد الأعــم مــن المحقَّقــة والمقــدَّرة الوجــود ، فــالمجعول يكــون علــى نحــو القضــية الحقيقيــة ، فيكــون 

لذي يكون في زمن الغيبة ، ولكن هذا يتم على مبنى المحقق النائيني أي على وجود شاملا للفرد ا
مجعول فعلي متحقِّق ، فالمحقق النائيني أجاب على الإشكال بأنه لو كانت القضية خارجية لجـاء 
إشـكال الشــيخ الأنصـاري ، ولكــن القضـي ليســت خارجيــة بـل حقيقيــة فـلا �تي إشــكال الشــيخ 

 الأنصاري .
 الكتاب :ق على التطبي

 الجواب الأول للمحقق النائيني :
أن الحكــم المشــكوك في نســخه لــيس مجعــولا ) -علــى مبــاني المحقــق النــائيني  -(وعــلاج ذلــك     

(حتى يقال باختصاص قة خارجا مباشرة فراد المحقَّ القضية الخارجية التي تنصب على الأ على نحو
نحــو القضــية الحقيقيــة الــتي ينصــب فيهــا الحكــم علــى  ، بــل علــىالحكــم بالأفــراد في الزمــان الأول) 

 نـة والقضـية المشـكوكةالوجود ، وفي هذه المرحلة لا فارق بـين القضـية المتيقَّ  رالمقدَّ  يّ الموضوع الكلّ 
للقضــية المشــكوكة زمــا�  (بلحـاظ أفــراد الموضــوع) لا مــن �حيــة الزمــان وتأخــر الموضــوعإموضـوعا 

مشــــكوك لأن الموضــــوع مقــــدَّر (والأفــــراد لا يوجــــد فيهــــا متــــيقَّن و نــــة الموضــــوع للقضــــية المتيقَّ  عــــن
، والفـارق يكـون في خصوصـية الزمـان فقـط ، ولا يوجـد فـرق في الأفـراد لأن الموضـوع هـو الوجود

الأفـــراد المقـــدَّرة الوجـــود الأعـــم مـــن الموجـــودة في الزمـــان الأول والموجـــودة في الزمـــان الثـــاني ، ومـــع 
نـــد� يقـــين بالحـــدوث وشـــك في البقـــاء فنستصـــحب بقـــاء الحكـــم اخـــتلاف الزمـــان فقـــط يوجـــد ع

يكفـي لانتـزاع عنـواني الحـدوث والبقـاء (الفـارق الزمـاني) ، وهـذا بالنسبة للأفراد في الزمـان الثـاني) 
في بقــــــاء مــــــا كــــــان فيجــــــري  الشــــــك المفــــــروض شــــــكا رُ بـَــــــت ـَعْ علــــــى نحــــــو ي ـُ) -لا عقــــــلا-( عرفــــــا

 .الاستصحاب
 ح :التوضي

 استصحاب المجعول ، وقلنا بأنه يوجد إشكال طرحه الشيخ الأنصاري في كان الكلام في     

٥٧ 
 



الرســائل ، وأجــاب عــن هــذا الإشــكال المحقــق النــائيني بنــاء علــى مبنــاه في تصــوير الجعــل والمجعــول 
وقــال بأن القضــية هنــا ليســت قضــية خارجيــة بــل قضــية حقيقيــة والمنظــور فيهــا الأفــراد الأعــم مــن 

 اد المقدَّرة .الأفراد الخارجية والأفر 
وهذا يتم بناء على مباني المحقق النائيني ، وأما على مبنى السـيد الشـهيد فهـو غـير تام ، ومـن     

" ، ولكــن بعــد ذلــك قــال الســيد لقضــية الخارجيــة والقضــية الحقيقيــةاأن العبــارة كانــت "هنــا نجــد 
ذي طرحـه المحقـق النـائيني ، " ، والسيد الشهيد لم يقبل معنى المجعول الالمكلَّف طبيعيّ "الشهيد : 

والمعنى الـذي قـال بـه السـيد الشـهيد هـو أن الجعـل تارة يؤخـذ بالحمـل الشـائع وتارة أخـرى يؤخـذ 
يعــدّ صــفة للشــيء الخــارجي ،  -كالحرمــة أو النجاســة   -بالحمــل الأولي ، والجعــل بالحمــل الأولي 

ك الــذي يؤخــذ لــه الصــفة وهنــا �خــذ الجعــل بمــا هــو صــفة لأمــر خــارجي أي بالحمــل الأولي ، وذا
 هو طبيعي المكلف ، وطبيعي المكلف يشمل الأفراد في الزمن الأول والأفراد في الزمن الثاني .

 سؤال : هل هذا الاستصحاب استصحاب تنجيزي أو استصحاب تعليقي ؟
 الجواب :

هو استصحاب تنجيزي لا تعليقي لأنه يوجد حكم لموضوع ، والموضوع هو طبيعي المكلف     
في الزمن الأول ، والآن نشك أن ذلك الحكم موجود أو غير موجود فنستصـحب بقـاء الحكـم ، 
وليس المراد من الفعليـة هـو التحقّـق الخـارجي بـل المـراد مـن الفعليـة هـو أخـذه بالحمـل الأولي كمـا 

 مر سابقا .
لا إشكال : إذا كان الأمر كذلك فلا يوجد حدوث وبقاء ، فعند� يقين بالحـدوث ، ولكـن 

 يوجد شك في البقاء ، فكيف نستصحب الحكم ؟
 الجواب :

حيث إن الأفراد بعضهم متقدمون زما� وبعضهم متأخرون زما� فبلحاظ الأفراد عنـد� يقـين     
 بالحدوث وشك في البقاء ، وعلى هذا الأساس يجري الاستصحاب التنجيزي .

 الجواب الثاني للسيد الشهيد عن إشكال الشيخ الأنصاري :
وبالإمكــــان أن نجيــــب عــــن إشــــكال الشــــيخ الأنصــــاري بطريــــق آخــــر ، والطريــــق الآخــــر هــــو     

الاستصــحاب التعليقــي ، فنضــع يــد� علــى زيـــد الموجــود في الزمــان الثــاني زمــان الغيبــة ونريـــد أن 
نستصحب الحكم لنرى أن الحكم شامل لـه أو غـير شـامل ، فنقـول لـو كـان زيـد في الـزمن الأول 

بت عليه صلاة الجمعة ، والآن كما كان ، ونستصحب هذه القضية التعليقية، زمن الحضور لوج
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، ة وجدا� وهي أن زيدا موجود الآنوهي الكبرى ، وقد وصلت بالاستصحاب ، وصغراها محقَّق
فيصـــير الحكـــم فعليـــا ، فـــيمكن أن نعـــوِّض عـــن الاستصـــحاب التنجيـــزي باستصـــحاب تعليقـــي ، 

اب التعليقي واعتبـاره حجـة ، والطريـق الثـاني يـتم بنـاء علـى ولكن هذا مبني على قبول الاستصح
مبــنى مــن يقبــل حجيــة الاستصــحاب التعليقــي ، وعنــد ذلــك لا �تي الإشــكال لأن مــورد الحكــم 
ليس شيئا آخر ، ووحدة الموضوع موجودة والموضوع محفوظ ، وزيد هو الموضوع الخـارجي ، فلـو  

عليه صلاة الجمعة ، والآن نشك في هذه القضية  كان زيد في الزمن الأول زمن الحضور لوجبت
التعليقيــة فنستصــحب بقاءهــا ، والنتيجــة أ�ــا صــارت فعليــة فتجــب عليــه صــلاة الجمعــة فعــلا ، 
والشـــرط محقَّـــق وهـــو وجـــود زيـــد فتجـــب عليـــه صـــلاة الجمعـــة بالفعـــل ، ولا توجـــد مشـــكلة تعـــدد 

 الموضوع لأن زيدا موجود محفوظ .
 اعتراض :

اض يقــــــع في قبــــــال الاستصــــــحاب التنجيــــــزي والاستصــــــحاب التعليقــــــي معــــــا ، هــــــذا الاعــــــتر     
الاستصحاب التنجيزي يقول بأنه تجب عليه صلاة الجمعة الآن ، والاستصحاب التعليقي يقول 

 بأنه تجب عليه صلاة الجمعة الآن .
 المثال الأول :

ليه صـلاة الجمعـة ، هذا المكلف قبل أن يدخل عليه زوال الشمس من يوم الجمعة لم تجب ع    
فصلاة الجمعة مشروطة بالزوال ، وقبل الزوال يوجد جعل ، ولكن لا يوجـد مجعـول وهـو وجـوب 
صــلاة الجمعــة ، والآن دخــل عليــه ظهــر يــوم الجمعــة يشــك أنــه وجبــت عليــه صــلاة الجمعــة أو لم 

 .، فيستصحب عدم وجوب صلاة الجمعة تجب لاحتمال مدخلية حضور المعصوم عليه السلام
 لمثال الثاني :ا

هذا الإنسان في الصباح لم يكن بالغا فلم تجب عليه صلاة الجمعـة ، والآن دخـل عليـه ظهـر     
يوم الجمعة وصار بالغا ، فيشك بأنه تجـب عليـه صـلاة الجمعـة أو لا تجـب لاحتمـال أن وجـوب 

ن ، فعنـده صلاة الجمعة مقيَّد بزمـان حضـور المعصـوم عليـه السـلام ، وهـذا القيـد غـير موجـود الآ
 يقين بعدم الوجوب والآن يشك بالوجوب فيستصحب عدم وجوب صلاة الجمعة .

وفي المثال الثاني استصحاب عدم الوجوب أضعف من المثـال الأول لأن فيـه شـبهة اخـتلاف     
الموضــوع ، فعنــد� غــير البــالغ قبــل الــزوال والبــالغ بعــد الــزوال ، وهــذا بخلافــه في المثــال الأول فإنــه 

 المكلف البالغ قبل الزوال وبعد الزوال ، والنتيجة في المثالين أنه يوجد استصحاب عدم يوجد
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 وجوب صلاة الجمعة .
 المثال الثالث :

يوجـــد مســـافر ، والمســـافر لا تجـــب عليـــه صـــلاة الجمعـــة ، والآن حضـــر ودخـــل الوقـــت والآن     
دخـل قيـد وعـدم دخلـه بدخول الوقت يشك بأنه تجب عليه صلاة الجمعة أو لا تجب لاحتمال 

في الوجوب ، فيستصحب عدم وجوب صلاة الجمعة بسبب وجود اليقين السابق بعـدم وجـوب 
 صلاة الجمعة .

 وهذه الاستصحابات بعدم الوجوب كلها في الزمان الثاني في زمان غيبة الإمام عليه السلام .   
 إذن :

حاب التنجيــــزي لعــــدم الاستصــــحاب التنجيــــزي لوجــــوب صــــلاة الجمعــــة معــــارَض بالاستصــــ    
وجـوب صـلاة الجمعـة ، والاستصـحاب التعليقـي لوجـوب صـلاة الجمعـة معـارَض بالاستصــحاب 
التنجيــزي لعــدم وجــوب صــلاة الجمعــة ، فيشــبه مــا تقــدّم مــن أن الاستصــحاب التعليقــي للحرمــة 
معــارَض بالاستصـــحاب التنجيــزي للحليـــة الموجــودة للزبيـــب بعــد الغليـــان ، ومنشــؤها أنـــه عنـــدما 

ار العنب زبيبا قبل الغليان كنا على يقين من حليته ، وبعد الغليان نشك أنه تبدّل إلى الحرمـة ص
أو لم يتبــدّل فنستصــحب بقــاء الحليــة ، ولكــن ليســت الحليــة الموجــودة في حالــة العنبيــة بــل الحليــة 

تصــحاب المطلقــة لا الحليــة المقيَّــدة ، وقلنــا ســابقا إن الاستصــحاب التعليقــي يكــون معارَضــا باس
تنجيزي في مورده ، وهنا في مقامنا يوجد أحد موارده ، فيوجـد استصـحاب تعليقـي بالوجـوب ، 

 وفي المقابل يوجد استصحاب تنجيزي بعدم الوجوب .
 الكتاب :التطبيق على 

 سؤال : هل هذا الاستصحاب استصحاب تنجيزي أو استصحاب تعليقي ؟
 الجواب :

استصــحاب تنجيــزي ) -ي علــى البيــان الــذي تقــدَّم أ -(والاستصــحاب علــى هــذا الضــوء     
ــ د ببقــاءعبّــمفــاده التّ  (لا المكلــف  بمــا هــو صــفة لطبيعــيّ  (بالحمــل الأولي) الملحــوظ يّ المجعــول الكلّ

لهذه الأفراد بالخصـوص ولا لتلـك الأفـراد بالخصـوص ، فـالجواب الأول أن القضـية قضـية حقيقيـة 
 المكلف) . أو أن المجعول صفة لطبيعي -لا خارجية  -

 الجواب الثاني للسيد الشهيد عن إشكال الشيخ الأنصاري :
 أي عن -(عنه  مكان التعويضوبالإ(والجواب الثاني لدفع شبهة تعدّد الموضوع ،)     
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 ن يشار إلى الفرد المكلـف المتـأخر زمـا�ق بأباستصحاب الحكم المعلَّ ) -الاستصحاب التنجيزي 
(في الـزمن الأول زمـن حضـور المعصـوم عليـه  لـى تقـدير وجـودههـذا كـان حكمـه كـذا ع نّ إويقال 

(أي ولا يـزال كمـا كـان  السلام ، فلو كان موجودا في زمن الحضور لوجبـت عليـه صـلاة الجمعـة)
نستصحب تلك القضية التعليقيـة بنـاء علـى جـر�ن الاستصـحاب التعليقـي ، والآن شـرطه تحقَّـق 

عنبـــا لم يغــــل ، ولكـــن عنــــدما صـــار زبيبــــا غلــــى ، وهـــو وجــــود زيـــد ، مثــــل الغليـــان فعنــــدما كــــان 
ولنفـترض أن الفـرق بــين الزمـان الأول والزمــان الثـاني مــن قبيـل الفــرق بـين العنبيــة والزبيبيـة أي بــين 
وجود الرطوبة وعدم وجود الرطوبة وكنا نشك في أن الرطوبة لها مدخلية أو ليست لها مدخلية ، 

وبــذلك يــتم  ،لــه مدخليــة أو ليســت لــه مدخليــة) وهنــا نشــك أن حضــور المعصــوم عليــه الســلام 
 (، فمعروض الحكم شيء واحد وهو زيد) .التخلص عن مشكلة تعدد معروض الحكم 

 اعتراض :
بصــيغته التنجيزيــة  مشــكلة أخــرى يواجههــا الاستصـحاب في المقــام ســواء أجــري ولكـن توجــد    
علـــــى الصـــــيغتين التنجيزيـــــة (، فهـــــذا الاعـــــتراض مشـــــترك الـــــورود التعليقيـــــة  )بصـــــيغته أجـــــري( أو

أي أن الاستصـــــــحاب التنجيـــــــزي أو  -( نـــــــهأهـــــــي (المشـــــــكلة الأخـــــــرى) ، ووالتعليقيـــــــة معـــــــا) 
ز المنجَّـ) -كعـدم وجـوب صـلاة الجمعـة   -( ض باستصحاب العدممعارَ  الاستصحاب التعليقي)

مان الثاني أي في الز  -(فيه  الثابت لآحاد المكلفين الذين يعيشون في الزمان المحتمل وقوع النسخ
 ، وهــذا يشــبه الاعــتراض علــى الاستصــحاب التعليقــي عمومــا بمعارضــته)  -لا في الزمــان الأول 

 .(في مورده) بالاستصحاب التنجيزي ) -أي بمعارَضة الاستصحاب التعليقي  -(
(وهــذا تمــام الكــلام في التطبيــق الثــاني مــن تطبيقــات الاستصــحاب ، وهــذه التطبيقــات يقــال     

هُدِمَ ركن من أركـان الاستصـحاب ، فإمـا أنـه لا يوجـد يقـين بالحـدوث أو أنـه لا يوجـد فيها بأنه 
 أثر عملي أو أي سبب آخر .)
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 متن الكتاب :
 استصحاب الكلي -٣

 

الجـامع بـين شـيئين  استصحاب الكلي هو التعبـد ببقـاء الجـامع بـين فـردين مـن الحكـم أو    
 خارجيين إذا كان له اثر شرعي .

 جهتين : لكلام فيه يقع فيوا    
 :الجهة الأولى : في أصل اجراء استصحاب الكلي 

 على ذلك في باب الاحكام تارة وفي باب الموضوعات أخرى . إذ قد يعترض    
في دليــــــل  امــــــا في باب الاحكــــــام فــــــالاعتراض ينشــــــأ مــــــن المبــــــنى القائــــــل بان المجعــــــول    

المستصــحب إذا كــان  حينئــذ : ان الاستصــحاب هــو الحكــم المماثــل للمستصــحب ، فيقــال
اقتضـى ذلـك جعـل المماثـل لـه بـدليل  هو الجامع بين الوجوب والاسـتحباب أو بـين وجـوبين

بحده لا يعقل جعله إذ يستحيل وجـود الجـامع الا في  الاستصحاب ، وهو باطل لان الجامع
في ضــمن أحــد فرديــه بالخصــوص لــيس محطــا للاستصــحاب ليكــون  ضــمن فــرده ، والجــامع

 للتعبد الاستصحابي . بامص
امـا إذا أنكـر�ه وفرضـنا ان مفـاد  المشار إليـه ، وهذا الاعتراض يتوقف على قبول المبنى    

فــيمكن افــتراض ابقائــه بقــدر الجــامع ، ، المعــاني  دليــل الاستصــحاب إبقــاء اليقــين بمعــنى مــن
 الاجمالي المتعلق بالجامع . فيكون بمثابة العلم

مترتـــب علـــى افـــراد  وعات فـــالاعتراض ينشـــأ مـــن أن الأثــر الشـــرعيوامــا في باب الموضـــ    
 اثر . الجامع لا على الجامع بعنوانه فلا يترتب على استصحابه

العنــــوانين  والجــــواب : انــــه ان أريــــد ان الحكــــم الشــــرعي في لســــان دليلــــه مترتــــب علــــى    
الــدليل علـــى في لســان  التفصــيليين للفــردين فــيرد عليــه : ا� نفــرض الحكـــم فيمــا إذا رتــب

وان سـلم ترتـب الحكـم  ،جـامع الحـدث  عنوان الجامع بين الفردين كحرمة المس المرتبة على
 عن الخارج لا بما هـو الجامع إنما يؤخذ موضوعا بما هو معبرِّ  في دليله على الجامع وادعي ان

 ا عنــه ومــرآة لــه وهــومفهــوم ذهــني فــلا بــد مــن اجــراء الاستصــحاب فيمــا اخــذ الجــامع معــبرِّ 
ـ، وليس في الخارج إلا الفـرد ، الخارج  كـان هـو الجـامع  عليـه : ان موضـوع الحكـم وان دُ يرَِ فَـ

ان الاستصحاب يجري في الجـامع بمـا  والمفهوم بما هو مرآة للخارج لا باعتباره امرا ذهنيا الا
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لجر�نـه في الخـارج ابتـداء بـلا توسـط عنـوان مـن العنـاوين  هو مرآة للخـارج أيضـا ، ولا معـنى
 حكم شرعي ولا بد ان ينصب التعبد فيه على عنوان ، وكما ان العنـوان ن الاستصحابلا

 الاجمالي الكلي . التفصيلي يجري فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج كذلك العنوان
الكلــي ، مــع أن  وبمــا ذكــر�ه ظهــر الفــارق الحقيقــي بــين استصــحاب الفــرد واستصــحاب    

الكلــي موجــود بعــين وجــود  ت واقــع خــارجي واحــد حيــث إنالتوجــه في كــل منهمــا إلى اثبــا
حكمـا منجـزا وموصـلا للواقـع فهـو انمـا  الفرد ، وهذا الفـارق هـو ان الاستصـحاب باعتبـاره

وصـورة مـن صـوره ، فـإن كـان مصـب التعبـد هـو الواقـع  يتعلق به بتوسط عنوان من عناوينه
 ان كــان مصــبه الواقــع المرئــيتفصــيلي مشــير إليــه فهــذا استصــحاب الفــرد ، و  المرئــي بعنــوان

الواقـع المشـار  بعنوان جامع مشير إليه فهذا هو استصحاب الكلي ، على الرغم من وحـدة
النحـو أو بـذاك كيفيـة اخـذ الأثـر  إليه بكلا العنوانين والذي يحدد اجـراء الاستصـحاب بهـذا

 الشرعي في لسان دليله .
واستصـــحاب الكلـــي لا  الفـــردوعلـــى هـــذا الضـــوء يتضـــح ان التفرقـــة بـــين استصـــحاب     

للكلي واقعا وسيعا منحازا عـن واقعيـات  تتوقف على دعوى التعدد في الواقع الخارجي وان
وهـي دعـوى باطلـة لمـا ،  -في تصور الكلـي الطبيعـي  على طريقة الرجل الهمداني -الافراد 

 موجود بعين وجود الافراد . ثبت في محله من أن الكلي
ودعـوى أن كـل  رجاع الكلي في مقام التفرقة المـذكورة إلى الحصـة ،كما أنه لا موجب لا    

واستصـحاب الكلـي عبـارة عـن  فرد يشـتمل علـى حصـة مـن الكلـي ومشخصـات عرضـية ،
ـــــرد ـــــع  استصـــــحاب ذات الحصـــــة ، واستصـــــحاب الف ـــــارة عـــــن استصـــــحاب الحصـــــة م عب

 ما ذكر�ه . بل الصحيح في التفرقة ،المشخصات 
 :استصحاب الكلي  الجهة الثانية : في أقسام

 يمكن تقسيم الشك في بقاء الكلي إلى قسمين :    
 .الفرد  أحدهما : الشك في بقاء الكلي غير الناشئ من الشك في حدوث

 والآخر : الشك في بقائه الناشئ من الشك في حدوث الفرد .
 .خروجه  ومثال الأول : ان يعلم بدخول الانسان ضمن زيد في المسجد ويشك في    

 في ارتفاعه بعد ومثال الثاني : ان يعلم بحدث مردد بين الأصغر والأكبر ويشك    
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 ، فان الشك مسبب عن الشك في حدوث الأكبر .الوضوء
 اما القسم الأول فله حالتان :

المثــال المـذكور حيــث  الأولى : أن يكـون الكلـي معلومــا تفصـيلا ويشــك في بقائـه كمـا في    
الشرعي مترتبا على الجامع جـرى استصـحاب  هنا إذا كان الأثرو ، يعلم بوجود زيد تفصيلا 

 الكلي .
استصـحاب الكلـي  واستصحاب الكلي في هذه الحالة جار علـى كـل حـال سـواء فسـر�    

ــ وفرقنــا بينــه وبــين استصــحاب الفــرد علــى أســاس كــون ــ يّ عِ المستصــحب الوجــود السِّ  يّ للكلّ
ج بمقدار مرآتية العنوان الكلـي علـى مـا تقـدم على طريقة الرجل الهمداني أو الحصة أو الخار 

 على كل هذه الوجوه تعتبر أركان الاستصحاب تامة . إذ؛ في الجهة السابقة 
تقديريه ، كما إذا علم  الثانية : أن يكون الكلي معلوما اجمالا ويشك في بقائه على كلا    

ـــه ســـواء ـــد أو خالـــد في المســـجد ويشـــك في بقائ ـــدا ، فيجـــري كـــان زيـــدا أو  بوجـــود زي خال
ولا اشــكال في ذلــك بنــاء علــى  ،مترتبــا عليــه  استصــحاب الجــامع إذا كــان الأثــر الشــرعي

 ،استصحاب الوجـود السـعي لـه علـى طريقـة الرجـل الهمـداني  إرجاع استصحاب الكلي إلى
وامـا  المختار من ارجاعه إلى استصحاب الواقع بمقـدار مرآتيـة العنـوان الاجمـالي ، وبناء على

بحـدوث اي واحـدة مـن  لى ارجاعه إلى استصحاب الحصة فقد يستشكل بأنه لا يقينبناء ع
ـــة اليقـــين وتســـتبدل بركنيـــة  الحصـــتين فكيـــف يجـــري استصـــحابها ، اللهـــم الا ان تلغـــى ركني

 الحدوث .
 استصحاب الكلي . ويسمى هذا القسم في كلماتهم بكلتا حالتيه بالقسم الأول من    

 تان أيضا :واما القسم الثاني فله حال
الكلي مقرو� بالعلـم  الأولى : أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبب للشك في بقاء    

في الحـدث الأكـبر مقـرون بالعلـم  كما في المثال المتقـدم لهـذا القسـم ، فـان الشـك،  الاجمالي 
 الاجمالي بأحد الحدثين .

 اثـر شـرعي ، ويسـمى فيالاستصحاب في هذه الحالة إذا كان للجامع  والصحيح جر�ن    
 كلماتهم بالقسم الثاني من استصحاب الكلي .

 وقد يعترض على جر�ن هذا الاستصحاب بوجوه :
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استصــحاب الكلــي إلى  منهــا : انــه لا يقــين بالحــدوث ، وهــو اعــتراض مبــني علــى ارجــاع    
فــلا يجــري الاستصــحاب لعــدم اليقــين  استصــحاب الحصــة ، وحيــث لا علــم بالحصــة حــدوثا

إذ لا شك في الحصة بقاء ، بل احدى الحصـتين معلومـة  دوث بل لعدم الشك في البقاءبالح
 وقد تقدم ان استصـحاب الكلـي لـيس بمعـنى استصـحاب ،معلومة البقاء  الانتفاء والأخرى

للجـامع ، وهـذا معلـوم  ى بالعنـوان الاجمـاليرَ الحصة بل هو استصـحاب للواقـع بمقـدار مـا يُــ
 بالعلم الاجمالي حدوثا .

مـا تعلـق بـه اليقـين ،  لان الشـك ينبغـي ان يتعلـق بـنفس؛ ومنها : انه لا شك في البقـاء     
فــلا بـد ان يتعلــق الشــك  ،بالمـردد  ولمـا كــان اليقـين هنــا علمـا اجماليــا والعلــم الاجمـالي يتعلــق

يتواجد فيما إذا كان الواقع مشـكوك البقـاء علـى كـل  بالواقع على ترديده أيضا ، وهذا انما
 كذلك لان الفرد القصير من الجامع لا شك في بقائه . ير ، مع أنه ليستقد
مشــكوك ، إذ  والجــواب : ان العلــم الاجمــالي لا يتعلــق بالواقــع المــردد بــل بالجــامع وهــو    

 يكفي في الشك في بقاء الجامع التردد في كيفية حدوثه .
لـــه لا يحتمـــل  ود الطويـــلومنهـــا : ان الوجـــود القصـــير للكلـــي لا يحتمـــل بقـــاؤه ، والوجـــ    

 لا معنى لاستصحابه . ارتفاعه ، وليس هناك في مقابلهما الا المفهوم الذهني الذي
العناوين الحاكية عنـه ،  والجواب : ان الشك واليقين انما يعرضان الواقع الخارجي بتوسط   

ـــوان ـــع بتوســـط العن ـــ فـــلا محـــذور في أن يكـــون الواق ـــاء أو الانتف اء ، التفصـــيلي مقطـــوع البق
البقــاء ، ومصـب التعبــد الاستصــحابي دائمـا العنــوان بمــا  وبتوسـط العنــوان الاجمـالي مشــكوك

 لاخذه موضوعا للأثر الشرعي بما هو كذلك . هو حاك عن الواقع تبعا
عــن جر�نــه في  نعــم إذا أرجعنــا استصــحاب الكلــي إلى استصــحاب الحصــة أمكــن المنــع    

احدى الحصتين مقطوعـة الانتفـاء  المردد نظرا إلى أنالمقام لأنه يكون من استصحاب الفرد 
 فعلا .

الفرد الطويل الأمد  ومنها : ان استصحاب الكلي يحكم عليه استصحاب عدم حدوث    
 حدوث هذا الفرد . لان الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في

ليس شرعيا ، عقلي و  والجواب : ان التلازم بين حدوث الفرد الطويل الأمد وبقاء الكلي   
 فلا يثبت باستصحاب عدم الأول نفي بقاء الثاني .
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ـــل إلى ظـــرف  ومنهـــا : ان استصـــحاب الكلـــي معـــارض باستصـــحاب عـــدم الفـــرد     الطوي
كـلا فرديـه ، والفـرد القصـير الأمـد  الشك في بقـاء الكلـي لان عـدم الكلـي عبـارة عـن عـدم

رز الانتفـــاء فعـــلا باستصـــحاب محـــالطويـــل الأمـــد  معلـــوم الانتفـــاء فعـــلا بالوجـــدان ، والفـــرد
بضــمه إلى الوجـــدان المـــذكور حجـــة علــى عـــدم الكلـــي فعـــلا ،  ، فهـــذا الاستصـــحابعدمــه

 على بقائه المتمثلة في استصحاب الكلي . فيعارض الحجة
الأثـر علـى نحـو  والتحقيق : انه تارة يكون وجود الكلي بما هـو وجـود لـه كافيـا في ترتـب    

وأخرى  ،لترتب عليه الأثر  ود الكلي لا في ضمن حصة خاصةوج -ولو محالا  -لو فرض 
هـو وجـود لهـذه الحصـة ولتلـك الحصـة علـى  لا يكون الأثـر مترتبـا علـى وجـود الكلـي الا بمـا

 للأثر الشرعي بعنوا�ا . نحو تكون كل حصة موضوعا
نفــي صــرف  يجــري استصــحاب الكلــي لاثبــات موضــوع الأثــر ، ولا يمكــن: فعلــى الأول     
لان انتفـاء صـرف  ؛الوجـدان  جود للكلي باستصحاب عدم الفـرد الطويـل مـع ضـمه إلىالو 

 وليس شرعيا . الوجود للكلي بانتفاء هذه الحصة وتلك عقلي
موضــوع الأثــر ، بــل  وعلــى الثــاني : لا يجــري استصــحاب الكلــي في نفســه لأنــه لا يــنقح    

لأمـد مـع ضـمه إلى الوجـدان الطويـل ا بالامكان نفي هذا الموضـوع باستصـحاب عـدم الفـرد
حـراز عـدمها ولـو بالتلفيـق مـن بإ ىفَـن ـْي ـُاثر للحصـص ف ـَ القاضي بعدم الفرد الاخر لان الأثر

 التعبد والوجدان .
ــة مــن القســم الثــاني فهــي أن يكــون الشــكُّ       بُ المســبِّ  الفــردِ  حــدوثِ  في وامــا الحالــة الثاني
بوجـــود الكلـــي ضـــمن فـــرد ويعلـــم  : ان يعلـــم  ، ومثالـــه�ًّ وِ دْ ا بــَـفي بقـــاء الكلـــي شـــكًّ  كّ للشّـــ

الكلـي في ضـمن فـرد آخـر يحتمـل حدوثـه حـين  بارتفاعه تفصيلا ، ويشـك في انحفـاظ وجـود
ويسمى هذا في كلماتهم بالقسـم الثالـث مـن استصـحاب  ،ذلك  ارتفاع الفرد الأول أو قبل

ـــوان الكلـــي وإ الكلـــي ، ـــه في العن ـــه علـــى أســـاس تواجـــد أركان  ن لم تكـــنوقـــد يتخيـــل جر�ن
العنـوان الكلـي وان   متواجدة في كل من الفردين بالخصوص ، ولكن يندفع هذا التخيـل بان

فلا بد أن يكـون متـيقن الحـدوث ، كان هو مصب الاستصحاب ولكن بما هو مرآة للواقع 
للوجــود الخــارجي ، ومــن الواضــح انــه بمــا هــو   في واقعــه ومــرآة نٍ امشــكوك البقــاء بمــا هــو فــ

إذ ليس هناك واقع خـارجي يمكـن ان نشـير إليـه بهـذا العنـوان ؛ للأركان  كذلك ليس جامعا
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 بأنـه متـيقن الحـدوث مشـكوك البقـاء لنستصـحبه بتوسـط العنـوان الحـاكي عنـه الكلي ونقول
 هذا القبيل . وبمقدار حكايته ، خلافا للحالة السابقة التي كانت تشتمل على واقع من

 

 ح :لتوضيا
 استصحاب الكلي -٣

 

و التطبيــق الثالــث مــن تطبيقــات الاستصــحاب ، ولا بــد مــن الالتفــات إلى نكتــة وهــي أن وهــ    
كلـــي المنطقـــي ، مـــثلا حينمـــا نقـــول الأصـــوليين حينمـــا يقولـــون " جـــامع " و " كلـــي " مـــرادهم ال

" فالكلي هو القابل للصـدق علـى كثـيرين ، ومـن هنـا نجـد أن جملـة مـن المحـذورات "الإنسان كلي
طـق تـذكر هنـا في أصـول الفقـه ، فمـن أحكـام الكلـي في المنطـق أنـه لا يمكـن أن التي تذكر في المن

، بدون أن يوجد زيد أو عمرو أو بكريوجد إلا ضمن فرد خاص ، فلا يمكن أن يوجد الإنسان 
وهنــا قــالوا إن الشــارع عنــده حكــم كلــي وهــو الطلــب ، والطلــب لــه فــردان : طلــب وجــوبي وهــو 

بابي وهو لنوافل صلاة الظهر مثلا ، ولا يمكن أن يوجد طلب لصلاة الظهر مثلا ، وطلب استح
بــلا أن يكــون ضــمن فــرد لأن الطلــب كلــي والكلــي لا يوجــد في الخــارج إلا ضــمن فــرد ، فــالحكم 
الموجــود في الأمــور الحقيقيــة التكوينيــة في المنطــق تســرّب إلى الأمــور الاعتباريــة في أصــول الفقــه ، 

لأمـــور الحقيقيـــة ذكروهـــا هنـــا في الكليـــات الاعتباريـــة ، وعلـــى والأحكـــام الـــتي ذكروهـــا هنـــاك في ا
أســـاس هـــذا الأصـــل الموضـــوعي نـــدخل البحـــوث هنـــا ، فجملـــة مـــن الاســـتدلالات وبيـــان أوجـــه 
الإشــكال منشــؤها الأحكــام المــذكورة للأمــور الحقيقيــة التكوينيــة وحيــث قيســت الأمــور الاعتباريــة 

هنـا ، وحكـم الأمثـال فيمـا يجـوز ولا يجـوز واحـد ،  بالأمور التكوينية هناك فتلك الأحكام سَـرَتْ 
 وحيث إن الكلي هنا مثل الكلي هناك فما يجوز هناك يجوز هنا وما يمتنع هناك يمتنع هنا .

 عود إلى استصحاب الكلي :
�تي الآن إلى استصــحاب الكلــي ، واستصــحاب الكلــي هــو التعبــد ببقــاء الجــامع ، والجــامع     

الكلــــــي والجـــــامع يكــــــون بــــــين فـــــردين مــــــن حكـــــم واحــــــد كــــــالوجوب  هـــــو الكلــــــي ، ولكـــــن تارة
والاســتحباب اللـــذين همــا فـــردان لحكــم واحـــد وهــو الطلـــب أو الحــدث الأكـــبر والحــدث الأصـــغر 
اللذين هما فردان لحكم واحد وهو الحدث أو وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر اللذين 

ن الجــامع بــين شــيئين خــارجيين كزيــد همــا فــردان لحكــم واحــد وهــو الوجــوب ، وتارة أخــرى يكــو 
وعمـــرو وجامعهمـــا الوَحْـــدَة النوعيـــة وهـــو الإنســـان ، ونفـــرض أن الأثـــر كـــان يترتـــب علـــى الجـــامع 
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بينهمــا لا علــى الخصوصــية الفرديــة لهــذا ولا علــى الخصوصــية الفرديــة لــذاك ، كمــا لــو فرضــنا أنــه 
بــا علــى وجــود زيــد في المســجد أو يترتــب أثــر علــى وجــود الإنســان في المســجد ، ولــيس الأثــر مترتِّ 

 على وجود عمرو في المسجد .
 

 الكتاب :التطبيق على 
الجـــامع بـــين شـــيئين  استصـــحاب الكلـــي هـــو التعبـــد ببقـــاء الجـــامع بـــين فـــردين مـــن الحكـــم أو    

 ثر شرعي .) أ-أي للجامع  -(خارجيين إذا كان له 
 

 ح :التوضي
 جهتين : والكلام فيه يقع في    

 :جراء استصحاب الكلي إ : في أصل الجهة الأولى
أساســــا هــــل الاستصــــحاب يجــــري في الكلــــي أو لا يجــــري ، فــــإذا ثبــــت في الجهــــة الأولى أن     

الاستصــحاب يجـــري في الكلــي ننتقـــل إلى الجهــة الثانيـــة وهـــي مــا هـــي أقســام الكلـــي ، وإذا كـــان 
في جميـع أقسـام الكلـي للكلي أقسام متعـدِّدة �تي السـؤال التـالي وهـو : هـل يجـري الاستصـحاب 

أو في بعـــــــض أقســـــــامه دون الـــــــبعض الآخـــــــر ، و�تي استصـــــــحاب الكلـــــــي مـــــــن القســـــــم الأول 
واستصحاب الكلي من القسم الثاني واستصحاب الكلي من القسم الثالـث ، ففـي الجهـة الأولى 
مــن البحــث لا بــد أن نــرى أن الاستصــحاب يجــري في الكلــي أساســا أو أن استصــحاب الكلــي 

 ري في نفسه .أساسا لا يج
قــد يقــال بأن الاستصــحاب لا يجــري أساســا في الكلــي ، وعليــه فــلا تصــل النوبــة إلى الجهــة     

الثانيــة مــن البحــث وهــي أقســام الكلــي وفي أي قســم يجــري الاستصــحاب وفي أي قســم لا يجــري 
 الاستصحاب .

كلـي في وتارة يكون استصـحاب الكلـي في باب الأحكـام وتارة أخـرى يكـون استصـحاب ال    
باب الموضــوعات ، وعلــى هــذا الأســاس يكــون البحــث في المقــام الأول في أمــرين : الأمــر الأول 
هــل يجــري استصـــحاب الكلــي في الأحكــام أو لا يجـــري ، والأمــر الثــاني هـــل يجــري استصـــحاب 

 الكلي في الموضوعات أو لا يجري .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 جهتين : والكلام فيه يقع في    

٦٨ 
 



 :جراء استصحاب الكلي إالأولى : في أصل الجهة 
حكام في باب الأ) -أي على جر�ن الاستصحاب في الكلي  -(على ذلك  ضُ رَ ت ـَعْ إذ قد ي ـُ    

 أخرى .(تارة) تارة وفي باب الموضوعات 
 ح :التوضي

 الاعتراض على جر�ن استصحاب الكلي في الأحكام :
الحكــــم المماثــــل للشــــيخ الأنصــــاري والمحقــــق الحجيــــة لــــيس لهــــا معــــنى واحــــد ، فمعناهــــا جعــــل     

ــــائيني  ــــة والكاشــــفية للمحقــــق الن ــــة أو الطريقي ــــة لصــــاحب الكفاي ــــة والمعذري الأصــــفهاني أو المنجزي
ــرَتْ بتفســيرات  والــتحفظ علــى الملاكــات الأهــم للســيد الشــهيد ، فالحجيــة لهــا معــانٍ متعــدِّدة وفُسِّ

يضــا ، فعنــدما يقــول الشــارع عــز وجــل " مختلفــة ، وهــذه التفســيرات تأتي لحجيــة الاستصــحاب أ
جعلت الاستصحاب حجة " فمعنى ذلك جعلت حكما مماثِلا للمستصحَب على مبـنى الشـيخ 
ـزا ومعـذِّرا ، وعلـى  الأنصاري والمحقق الأصفهاني ، وعلى مبنى صاحب الكفاية معناه جعلتـه منجِّ

علما وبمنزلة العلـم ، وعلـى مبـنى  مبنى المحقق النائيني معناه جعلت الجامعَ المكشوف ظنّا مكشوفاً
الســيد الشــهيد معنــاه أتحفــظ علــى الملاكــات الأهــم ، وفي الكلــي يوجــد جــامع الطلــب أو جــامع 

" ، ومعـــنى ذلـــك أني تصـــحب الجـــامع فـــإني جعلتـــه حجـــة عليـــكالوجـــوب ، والشـــارع يقـــول "اس
ت جــــدت ، ويكــــون المعــــنى أوجــــدأنشــــأت حكمــــا ممــــاثلا لمستصــــحَبك ، ومعــــنى أنشــــأت هــــو أو 

، ولكـــــن إيجـــــاد الجـــــامع محـــــال لأنـــــه لا بـــــد أن يوجـــــد في أحـــــد الفـــــردين ، والمفـــــروض أن الجـــــامع
المستصحَب ليس فردا بل هو الجـامع ، ويسـتحيل إيجـاد الجـامع بـلا فـرد ، وإيجـاد الجـامع بـلا فـرد 
محـــال في الأمـــور التكوينيـــة الحقيقيـــة ، ولكـــن حيـــث إن المبـــنى هـــو قيـــاس الأمـــور الاعتباريـــة علـــى 

مور التكوينيـة فيكـون حكـم الأمثـال فيمـا يجـوز ولا يجـوز واحـد ، وهـذا مـن قبيـل إيجـاد الجـنس الأ
بلا فصل وهو محال ، لو جئنا إلى الحيوان والإنسان والبقر والغنم ، الجـامع هـو الحيـوان ، وأفـراده 

بمنزلـــة الإنســـان والبقـــر والغـــنم ، ولا يمكـــن إيجـــاد الحيـــوان بـــلا فصـــل الفـــرد ، وقـــد اعتـــبروا الطلـــب 
الجنس ، واعتبروا الوجوب والاستحباب بمنزلة الفصل والحدّ ، وجعـل الحكـم المماثـل معنـاه أوُجِـدُ 
الجــامع ، وإيجــاد الجــامع بــلا فــرد محــال ، فاستصــحاب الكلــي في الأحكــام محــال ممتنــع علــى مبــنى 

دة للـتخلص جعل الحكم المماثل للشيخ الأنصاري والمحقق الأصفهاني ، وقد أجابوا بأجوبة متعـدّ 
من هذا الإشكال ، والسيد الشهيد يقول إن جميع الأجوبة غير تامة ، والإشكال تام على مبنى 

 جعل الحكم المماثل .
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 بعبارة أخرى :
الإشكال الذي يُـعْتـَرَضُ به على استصحاب الكلي في الأحكام له أصل موضوعي ، وأصله     

اثــــل ، بنـــــاء علــــى هـــــذا �تي إلى دليـــــل الموضــــوعي هـــــو أن معــــنى الحجيـــــة هــــو جعـــــل الحكـــــم المم
الاستصــــحاب الــــذي يريــــد أن يوجِــــد حكمــــا ممــــاثلا للمستصــــحَب ، والمستصــــحب لــــيس هــــو 
الوجوب بحدّه فلا يمكن جعل حكـم مماثـل للمستصـحَب ، والمستصـحَب لـيس هـو الاسـتحباب 

دّين ، بحدّه فلا يمكن إيجاد حكم مماثل للمستصحَب ، والمستصحَب هو الجامع العاري عـن الحـ
العــاري عــن  -بــين الوجــوب والاسـتحباب  -وهـو الجــامع والجـنس بــلا حــدّ وبـلا فصــل ، الجـامع 

حد الإلزام وحد الندب ، والجامع نريـد أن نستصـحبه ، فيكـون دليـل الاستصـحاب " لا تـنقض 
اليقـــين بالشـــك " يوجِـــد الجـــامع بـــين الوجـــوب والاســـتحباب ، وهـــذا تكليـــف بمـــا لا يطـــاق لأنـــه 

اد الجــنس بــلا فصــل ، فــلا يمكــن أن يجعــل دليــل الاستصــحاب تكليفــا جامعــا بــين يســتحيل إيجــ
الوجوب والاستحباب أو عار� عن الحدود لأن الجامع بما هو جامع لا يمكـن استصـحابه ، وإذا 
وُجِـــدَ الجـــامع فهـــو يوجـــد في أحـــد الحـــدين ، يوجـــد إمـــا ضـــمن حـــد الوجـــوب وإمـــا ضـــمن حـــد 

 الوجوب ولا الاستحباب . الاستحباب ، والمستصحَب ليس هو
 الكتاب :التطبيق على 

 الاعتراض على جر�ن استصحاب الكلي في الأحكام :
في دليــل الاستصــحاب  ن المجعــولحكــام فــالاعتراض ينشــأ مــن المبــنى القائــل بأمــا في باب الأأ    

ــــل للمستصــــحَ  ــــذ هــــو الحكــــم المماث المستصــــحب إذا كــــان هــــو الجــــامع بــــين  نإب ، فيقــــال حينئ
كمـا لـو شـككنا أن صـلاة الليـل واجبـة أو مسـتحبة ، والجـامع بينهمـا   -(ب والاستحباب الوجو 

هــو الطلــب ، مـــثلا جــاءت روايــة ونشـــك بأ�ــا تريــد الوجـــوب أو الاســتحباب ، فأصــل الطلـــب 
متيقَّن ، والآن نشـك أن الطلـب بنحـو الوجـوب أو الاسـتحباب ، فبنـاء علـى مبـنى جعـل الحكـم 

كوجــوب   -( بــين وجــوبين(كــان الجــامع) أو ) -حب أصــل الطلــب المماثــل لا يمكــن أن نستصــ
المماثـل لــه (الحكـم) اقتضـى ذلـك جعـل ) -صـلاة الجمعـة أو صـلاة الجمعـة في ظهـر يـوم الجمعــة 

(، فحجيـــة الاستصـــحاب معناهـــا جعـــل الحكـــم بـــدليل الاستصـــحاب ) -أي للمستصـــحَب  -(
إذ يسـتحيل وجـود الجــامع  هُ لـُعْ جَ  لُ قَـعْ ه لا ي ـُبحـدّ  ن الجـامع، وهـو باطـل لأالمماثـل للمستصـحَب) 

في ضــمن أحــد فرديــه بالخصــوص لــيس محطــا للاستصــحاب ليكــون  لا في ضــمن فــرده ، والجــامعإ
(بحيـــــث إن دليـــــل الاستصـــــحاب يجعـــــل حكمـــــا ممـــــاثلا لهـــــذا الفـــــرد للتعبـــــد الاستصـــــحابي  مصـــــبا
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كــام ، مــثلا بالخصــوص ، فعلــى مبــنى جعــل الحكــم المماثــل لا يمكــن استصــحاب الكلــي في الأح
الإنسان جامع ، ولا يمكن أن يوجـد الإنسـان بـلا أن يكـون ضـمن فـرده ، فيسـتحيل أن يتحقـق 

 .الجامع في غير فرد من أفراده) 
(، وهـــو مبـــنى جعـــل الحكـــم المماثـــل المشـــار إليـــه  وهـــذا الاعـــتراض يتوقـــف علـــى قبـــول المبـــنى    

ـــــــنى -(مـــــــا إذا أنكـــــــر�ه أ ،للمستصـــــــحَب)  ـــــــل أوفرضـــــــنا ) - أي أنكـــــــر� هـــــــذا المب ن مفـــــــاد دلي
(غــير معــنى جعــل الحكــم المماثــل ، وقــد تقــدّم هــذه المعــاني  الاستصــحاب إبقــاء اليقــين بمعــنى مــن

المعاني سابقا تحت عنـوان " مقـدار مـا يُـثْبـِتُ الاستصـحاب " حيـث قـال السـيد الشـهيد : سـواء 
بـــد ببقـــاء المتـــيقَّن أو قلنـــا إن مفـــاد دليـــل الاستصـــحاب الإرشـــاد إلى عـــدم الانتقـــاض لعنايـــة التع

الإرشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقـاء نفـس اليقـين أو النهـي عـن الـنقض العملـي لليقـين 
أي بواحد من المعاني  -(بقدر الجامع ) -أي إبقاء اليقين  -(بقائه إفيمكن افتراض بالشك) ، 

(، والعلـم يتعلَّـق بالجـامع ، لجـامع جمـالي المتعلـق باالإ ، فيكون بمثابة العلـم) -التي تقدمت سابقا 
 .وهنا أيضا تتعلَّق الكاشفية بالجامع ، وقد تقدَّم الكلام عنه في مباحث العلم الإجمالي) 

 بعبارة أخرى :
هـــذا الاعـــتراض يخـــتص بمبـــنى جعـــل الحكـــم المماثـــل ، وأمـــا إذا بنينـــا علـــى مبـــاني أخـــرى فـــلا     

مسلك جعل الطريقية فإن مفاد دليل الاستصـحاب  موضوع لهذا الاعتراض ، مثلا إذا بنينا على
هو جعل الطريقية والكاشفية أي كاشف إلى الجامع ، فهنـا نستصـحب الجـامع ، والشـارع يقـول 
جعلت الاستصحاب حجة ، فيكون مفاد دليل الاستصحاب هـو جَعْلنُـا عـالمين بالجـامع ولكـن 

ون خصوصـية أمـر معقـول في نفسـه ، علما تعبد� ، وجعل الطريقية والكاشفية إلى الجـامع مـن د
وهــــو لــــيس مــــن قبيــــل إيجــــاد الجــــامع بــــلا خصوصــــية ، وكــــذلك علــــى مبــــنى أن المجعــــول في دليــــل 

 الاستصحاب هو حرمة النقض العملي لليقين ، وهكذا باقي المباني .
 ح :التوضي

 الاعتراض على جر�ن استصحاب الكلي في الموضوعات :
 ال التالي :يوجد هنا أصل موضوعي ، والسؤ     
 هل الأثر الشرعي مترتِّب على الموضوع الخارجي أو الموضوع الذهني ؟    

 الجواب :
 مثلا حرمة لمس القرآن الكريم مترتبة على أمر خارجي لا على أمر ذهني ، وفي الخارج لا    
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شـرعي يوجد الجامع بل يوجد الفرد ، والجامع يوجد في الذهن ، وإذا استصحبنا الجامع فـالأثر ال
الشـــرعي يترتــّـب علـــى استصـــحاب لا يترتــّـب علـــى الجـــامع الـــذي هـــو صـــورة في الـــذهن ، والأثـــر 

 ، وفي استصحاب الكلي في باب الموضوعات نستصحب الجامع ، والجامع أمر ذهني .الفرد
 بعبارة أخرى :

الإشـــكال هـــو أن دليـــل الاستصـــحاب لا يجـــري إلا بلحـــاظ موضـــوع لـــه أثـــر شـــرعي مترتــِّـب      
، وأمــــا غـــــير موضــــوعات الآثار الشـــــرعية فــــلا يجـــــري فيهــــا الاستصـــــحاب لأن مــــن أركـــــان  عليــــه

الاستصحاب أن يترتب عليه أثر شرعي ، وموضوع الأثر الشرعي لا بد أن يكـون قـابلا للوجـود 
في الخارج ، وأما ما لا يقبل الوجود في الخارج كالجامع الكلي فلا يكون موضوعا للأثـر الشـرعي 

لا يعقل وجوده في الخارج  -بحدّ الكلية  -ق السعة وقابلية الانطباق ، والكلي لأن الكلي يساو 
لأن أفــراد الجــامع الكلــي موجــودون في الخــارج ، والوجــود في الخــارج يســاوق التّعــينّ والتّشــخّص ، 
ولا معـــنى لترتـــب الأثـــر الشـــرعي علـــى الجـــامع الكلـــي لأن الجـــامع الكلـــي لا يقـــع موضـــوعا للأثـــر 

ري فيه الاستصحاب ، وينحصر جر�ن الاستصحاب بلحـاظ الأفـراد لأن الأفـراد الشرعي فلا يج
والجزئيات توجد في الخارج ، فالأفراد هي موضوعات الآثار الشرعية فيكون الاستصحاب جار� 
بلحــاظ الفــرد لا بلحــاظ الكلــي ، ومــن هنــا نجــد أن الأصــوليين دخلــوا في بحــث وهــو أن الكلــي 

جــد في الخــارج ، وهــذا هــو البحــث الفلســفي في النــزاع الــذي وقــع بــين يوجــد في الخــارج أو لا يو 
الشــيخ الــرئيس ابــن ســينا وبــين الرجــل الهمــداني والمفكــرين المحــدَثين الــذين أنكــرو وجــود الكلــي في 
الخارج ، والأصولي يحتاج إلى معرفة البحوث الفلسفية ، ومن البحوث الفلسفية أن الكلي يوجد 

 الخـــارج ، لـــذلك فالســـيد الشـــهيد يبحـــث في هـــذا المبحـــث الفلســـفي في الخـــارج أو لا يوجـــد في
 ويذكر النظر�ت في المقام ، وهذا البحث يشكِّل أصلا موضوعيا في علم أصول الفقه .

 وفي المقام توجد عدة نظر�ت في الكلي :    
 النظرية الأولى للرجل الهمداني :

د لهــم وجــود في الخــارج ، فللأفــراد وجــود ، الكلــي لــه وجــود منحــاز في الخــارج كمــا أن الأفــرا    
 وللكلي وجود آخر مستقل عن وجود الأفراد ، وهذه النظرية لا يقبلها ابن سينا .

 النظرية الثانية للشيخ الرئيس ابن سينا :
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الكلــــي موجــــود في الخــــارج بعــــين وجــــود أفــــراده لا جــــزء مــــن وجــــود أفــــراده ، لــــذلك قــــالوا إن     
وجــود في الــذهن بالوحــدة وموجــود في الخــارج بالكثــرة ، فــالطبيعي مــن م –كالإنســان   -الطبيعــي 

 حيث هو ليس مأخوذا لا بقيد الوحدة ولا بقيد الكثرة .
 النظرية الثالثة للمحدَثين المعاصرين :

 أنكروا وجود الكلي في الخارج مطلقا ، ولا يوجد في الخارج إلا الأفراد .    
لا وجــود لــه في الخــارج وأن الأفــراد لهــم وجــود في الخــارج والإشــكال الــذي أشــكل بأن الكلــي     

مبني على النظريـة الثالثـة فالاستصـحاب لا يجـري في الكلـي لأن الكلـي لا وجـود لـه في الخـارج ، 
ولكن إذا بنينا على نظرية الرجل الهمداني يجري الاستصحاب في الكلي لأن الكلي له وجـود في 

ســـينا بأن نســـبة الكلـــي إلى الأفـــراد نســـبة الآباء إلى الأبنـــاء  الخـــارج ، وإذا بنينـــا علـــى نظريـــة ابـــن
فـــالكلي موجـــود في الخـــارج بعـــين وجـــود أفـــراده فيجـــري الاستصـــحاب في الكلـــي لأنـــه موجـــد في 

 الخارج ، فالإشكال �تي بناء على النظرية الثالثة إذا أنكر� وجود الكلي في الخارج مطلقا .
 الكتاب :التطبيق على 

 جر�ن استصحاب الكلي في الموضوعات : الاعتراض على
ــّ مــا في باب الموضــوعات فــالاعتراض ينشــأ مــن أن الأثــر الشــرعيأو      فــراد الجــامع أب علــى مترت

) -الكريم ليست مترتبّة على عنوان "الحدث" بل مترتبّـة علـى واقـع الحـدثفحرمة مس القرآن -(
ـــــوان الجـــــامع ، كعنـــــوان " -(لا علـــــى الجـــــامع بعنوانـــــه  فـــــلا يترتـــــب علـــــى ) -الحـــــدث "  أي بعن

(شرعي لأن واحدا من أركان الاستصـحاب ثر ) أ-أي على استصحاب الجامع  -( استصحابه
هــو أن يوجــد للمستصــحَب أثــر شــرعي ، والاستصــحاب أصــل عملــي ولا يــتم إلا إذا ترتــّب أثــر 

 .شرعي) 
 ح :التوضي

 جهتين : كان الكلام في استصحاب الكلي ، وقلنا بأنه يقع الكلام في     
 الجهة الأولى :

 البحث في أن الاستصحاب يجري في الجامع الكلي أو لا يجري .    
 الجهة الثانية :

بعـــد أن يثبـــت جـــر�ن الاستصـــحاب في الكلـــي نبحـــث أن استصـــحاب الكلـــي في أي قســـم     
 يجري وفي أي قسم لا يجري .
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 وفي الجهة الأولى من البحث يقع الكلام في مقامين :    
 ام الأول :المق
في جـــر�ن استصـــحاب الكلـــي في الأحكـــام ، وقلنـــا في استصـــحاب الكلـــي في الأحكـــام إذا     

بنينــا علــى مســلك جعــل الحكــم المماثــل فإنــه �تي إشــكال ، وأمــا إذا بنينــا علــى مســالك أخــرى  
 كالكاشفية للمحقق النائيني أو الأهمية للسيد الشهيد فإنه لا �تي الإشكال .

 : المقام الثاني
في جـر�ن استصــحاب الكلــي في الموضـوعات ، وقلنــا إن الأثــر الشـرعي يترتــّب علــى الموجــود     

في الخـارج ، والكلـي لا وجـود لــه في الخـارج فـلا يترتــب عليـه أثـر شــرعي فـلا يجـري الاستصــحاب 
في الكلي ، وهذا هـو الاعـتراض الـذي أشـر� إليـه سـابقا ، وقلنـا إن الكلـي فيـه ثـلاث نظـر�ت : 

نظريــــة الأولى للرجــــل الهمــــداني ، والنظريــــة الثانيــــة للشــــيخ الــــرئيس ابــــن ســــينا ، والنظريــــة الثالثــــة ال
 للمحدَثين المعاصرين .

النظرية الأولى هي أن الكلي له وجود في الخارج كما أن الأفراد لهـم وجـود في الخـارج ، وبنـاء     
نظريــة الثانيــة هــي أن الكلــي علــى هــذا يجــري الاستصــحاب في الكلــي لأن الكلــي لــه وجــود ، وال

موجــود في الخــارج بوجــود أفــراده ، وبنــاء علــى هــذا يجــري الاستصــحاب في الكلــي لأن الكلــي لــه 
وجـــود ، وإنمـــا وقـــع الاعـــتراض بنـــاء علـــى النظريـــة الثالثـــة حيـــث لا يجـــري فيـــه الاستصـــحاب لأن 

، والســيد الشــهيد  الكلــي لــيس لــه وجــود الكلــي في الخــارج حيــث لا يوجــد في الخــارج إلا الأفــراد
 يجيب على الاعتراض على جر�ن الاستصحاب في الموضوعات ثم ينتقل إلى بحث مهم .

 جواب الاعتراض :
تقولــون إن الاستصــحاب لا يجــري لأن الأثــر الشــرعي مترتــب علــى الخــارج لا علــى الجــامع ،     

كال لأنـــــه عنـــــدما لــــو كانـــــت جميـــــع الآثار الشـــــرعية مترتبّــــة علـــــى العنـــــاوين التفصـــــيلية لــــتم الإشـــــ
  -نستصحب الجامع لا يترتب عليه أثر ، ولو كانت الأدلة الموجودة عند� رتبّـت الأثـر الشـرعي 

على العناوين التفصيلية فاستصحاب الجامع يكون بـلا أثـر شـرعي لأ�ـم  -كالحرمة أو النجاسة 
 الواقع يوجـد في يقولون بأنه لا يوجد في الشريعة عنوان جامع يترتّب عليه أثر شرعي ، ولكن في

الشريعة عناوين إجمالية كلية يترتّب عليها أثر شرعي ، مثلا حرمة مسّ القرآن الكريم مترتبّـة علـى 
عنـــوان " الحـــدث " ســـواء كـــان حـــدثا أكـــبر أم حـــدثا أصـــغر ، فـــإن المحـــدِث بالحـــدث الأكـــبر أو 

ان كلـي جـامع بـين بالحدث الأصغر لا يجوز له أن يمس القـرآن الكـريم ، وعنـوان " الحـدث " عنـو 
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الحــدث الأكــبر والحــدث الأصــغر ، فنــرى هنــا أنــه يوجــد أثــر شــرعي مترتــّب علــى عنــوان الجــامع ، 
ويــتم إشــكال جــر�ن استصــحاب الكلــي في الموضــوعات إذا لم يوجــد أثــر شــرعي مترتـّـب عنــوان 
الجــامع فيقــال استصــحاب الجــامع لا أثــر شــرعي لــه ، والاستصــحاب أصــل مــن الأصــول العمليــة 

 بد أن يترتب عليه أثر شرعي ، وتوجد بعض الجوامع في الشـريعة يترتـب عليهـا حكـم شـرعي فلا
الذي هـو الأثـر الشـرعي ، كعنـوان " الحـدث " الجـامع بـين الحـدث الأكـبر والحـدث الأصـغر فـإن 

 الحدث موضوع لحرمة مس القرآن الكريم .
 إشكال من المستشكل :

عليــه أثــر شــرعي أو لا يترتــّب عليــه أثــر شــرعي ، وإنمــا لا نــدور مــدار أن هــذا عنــوان يترتّــب     
الأثـــر الشـــرعي هـــو للوجـــود الخـــارجي ولـــيس للمفهـــوم الـــذهني ، وأصـــل الإشـــكال هـــو أن الكليـــة 
مفهــوم ذهــني لا يترتــّب عليــه أثــر شــرعي ، والخــارج يترتــّب عليــه أثــر شــرعي ، ولكــن الخــارج لــيس 

لا يترتــّب عليــه أثــر شــرعي ،  -الكلــي  وهــو الجــامع -هــو المستصــحَب ، فمــا هــو المستصــحَب 
لم يُسْتَصْــحَبْ ، فمركـز الإشــكال كـان في هــذه  -وهـو الخـارج  -ومـا يترتـّب عليــه الأثـر الشــرعي 

 النقطة .
 سؤال : متى يترتّب على العنوان الجامع والمفهوم الكلي أثر شرعي ؟

 الجواب :
 العنوان والصورة الذهنية لها لحاظان :    

 : اللحاظ الأول
ينظــر إلى الصــورة الذهنيــة بمــا هــي موجــود مــن موجــودات هــذا العــالمَ لا بمــا هــي حاكيــة عــن     

غيرها أي النظر بالنظرة الاستقلالية ، وبهذا اللحاظ لـيس منشـأ للأثـر الشـرعي لأن الآثار تكـون 
 للواقع الخارجي لا للمفاهيم الذهنية بالحمل الشائع ، فلا يجري فيها الاستصحاب .

 ظ الثاني :اللحا
إذا لــــوحظ الجــــامع الكلـــــي والصــــورة الذهنيـــــة بمــــا هــــي مـــــرآة للواقــــع الخـــــارجي فيجــــري فيهـــــا     

الاستصحاب لأن المفهوم الكلي ينظر إليه نظـرة آليـّة ، والملحـوظ بالـذات هـو الواقـع الخـارجي ، 
 والواقع الخارجي يترتّب عليه الأثر الشرعي .

ي باللحـاظ الثــاني فإنـه يترتــب عليــه أثـر شــرعي ، وأمــا والمستشـكل يقــول لـو استصــحبتم الكلــ    
 الكلي باللحاظ الأول فليس منشأ للأثر الشرعي .
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 رد السيد الشهيد :
نحن لا نريد أن نستصحب الكلي باللحاظ الأول ، فنحن معكـم أن الكلـي باللحـاظ الأول     

شــرعي ، ولكــن ســتتولد لا يترتــب عليــه أثــر شــرعي بــل الكلــي باللحــاظ الثــاني هــو منشــأ الأثــر ال
 مشكلة سنشير إليها فيما بعد .

 الكتاب :التطبيق على 
 جواب الاعتراض :

) -أي دليـــل الحكـــم الشـــرعي  -(الحكـــم الشـــرعي في لســـان دليلـــه  نّ أن أريـــد إنـــه أوالجـــواب     
فـــإذا كـــان مـــرادكم أن حرمـــة مـــس القـــرآن الكـــريم  -(ين للفـــردين العنـــوانين التفصـــيليّ  مترتـــب علـــى

بة على عنوان " الحدث الأكبر " أو عنوان " الحدث الأصغر" ففـي الأدلـة أن الأثـر الشـرعي مترتّ 
في بعـــض الأحيـــان مترتــّـب علـــى عنـــوان " الحـــدث " الـــذي هـــو الجـــامع الكلـــي لا علـــى العنـــاوين 

في لسـان الـدليل علـى عنـوان الجـامع بـين  بَ تـِّ نفرض الحكم فيما إذا رُ �ّ أفيرد عليه ) -التفصيلية 
(ولكــن هــذا لــيس مركــز الإشــكال بــل مركــز  ،جــامع الحــدث  بــة علــىردين كحرمــة المــس المرتّ الفــ

 نأ يَ عِـعلـى الجـامع وادُّ ) -أي دليل الحكم  -(ب الحكم في دليله ترتّ  مَ لِّ ن سُ إو الإشكال هو :) 
(وآلـــة لرؤيـــة الخـــارج أي بالحمـــل  عـــن الخـــارج معـــبرِّ إنمـــا يؤخـــذ موضـــوعا بمـــا هـــو (الكلـــي) الجـــامع 

) -أي لا بمـا هـو هـو وبمـا هـو موجـود أي لا بالحمـل الشـائع  -(لا بما هو مفهـوم ذهـني  وّليّ)الأ
ولــيس في ،  الخــارج لــه وهــو ا عنــه ومــرآةً الجــامع معــبرًِّ  ذَ خِــأُ جــراء الاستصــحاب فيمــا إفــلا بــد مــن 

، نـونعنوان ، والخـارج أفـراده معيَّ (، والاستصحاب ينصبّ على الخارج لا على الالخارج إلا الفرد 
فإذا قبلتم أن الكلي بما هو معبرِّ عن الخارج يجري فيـه الاستصـحاب فيكـون مـدار الاستصـحاب 
هـــــو الأفـــــراد ، والمستصـــــحَب لا بـــــد أن يكـــــون هـــــو الفـــــرد ، والأفـــــراد معيَّنـــــون في الخـــــارج ، وفي 
استصحاب الكلي لا يوجد فرد معينَّ فلا يجري الاستصحاب لأن الاستصحاب للجـامع ولـيس 

ــص الإشــكال هــو أن الاستصــحاب ينصــب علــى الفــرد الخــارجي لا علــى المفهــوم للفــر  د ، وملخَّ
الذهني ، وفي استصحاب الكلي ينصب الاستصحاب على المفهوم الذهني لا الواقـع الخـارجي ، 
والفــرد وجـــوده في الخـــارج ، فلكـــي يــتم الاستصـــحاب ويترتـــب عليـــه أثــر شـــرعي لا بـــد أن يكـــون 

ا عـــن الخــارج ، ولا يفيـــد� أن المستصــحَب هــو الفـــرد الخــ ارجي لا المفهـــوم الــذهني وإن كـــان معــبرِّ
تقولوا " مفهوم الكلي بما هو معبرِّ عن الخارج " ؛ لأن مدار الاستصحاب وترتب الأثر الشـرعي 

 نإن موضـوع الحكـم و أعليـه  دُ يرَِ فَــعلى الاستصحاب هو فيما إذا كان المستصحَب هو الفرد) ، 
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مــرا ذهنيــا ألا باعتبــاره ) -أي بالحمــل الأولي  -(هــوم بمــا هــو مــرآة للخــارج كــان هــو الجــامع والمف
(، ن الاستصـحاب يجـري في الجـامع بمـا هـو مـرآة للخـارج أيضـا أ لا) إ-أي لا بالحمل الشائع-(

وهــذا نقــول بــه لا فقــط في استصــحاب الكلــي بــل نقــول بــه أيضــا في استصــحاب الجزئــي والفــرد 
في الخــارج ابتــداء بــلا توســط عنــوان ) -أي لجــر�ن الاستصــحاب  -(لجر�نــه  ، ولا معــنىأيضــا) 

ن أحكـم شـرعي ولا بـد  ن الاستصـحابلأ )-سواء كان العنوان كليا أم جزئيـا  -( من العناوين
(لا على المعنـوَن خارجـا لأن الحكـم أمـر اعتبـاري ذهـني فـلا بـد أن ينصب التعبد فيه على عنوان 

ني أيضــــــا ، وانصـــــباب التعبــــــد علـــــى عنــــــوان �تي في يكـــــون موضـــــوع الحكــــــم أمـــــر اعتبــــــاري ذهـــــ
التفصــــــيلي يجــــــري فيــــــه  ن العنــــــوانأ، وكمــــــا استصــــــحاب الكلــــــي واستصــــــحاب الجزئــــــي أيضــــــا) 

يجــري فيــه الاستصــحاب بمــا (جمــالي الكلــي الإ الاستصــحاب بمــا هــو مــرآة للخــارج كــذلك العنــوان
يسـتحيل ذلـك ، والسـيد ، فالأحكـام لـيس موضـوعها هـو الخـارج لأنـه  للخـارجوعنـوان هو مـرآة 

الشهيد في القسم الأول من الحلقة الثالثة أشار إلى مقدمة وهي أن الحكـم أمـر اعتبـاري ذهـني لا 
أمر خارجي تكويني ، وكذلك موضوع الحكم يكون أمرا اعتبار� ذهنيا ، فإذا كان المحمول ذهنيا 

مــول في القضــية الواحــدة ، فــإن الموضــوع يكــون ذهنيــا أيضــا لأنــه يوجــد اتحــاد بــين الموضــوع والمح
فحينما نقول إن الصـلاة واجبـة فإنـه يوجـد اتحـاد بـين الموضـوع والمحمـول ، فإمـا أن يكـون كلاهمـا 
اعتباريين ذهنيين أو خارجيين تكوينيين ، ولما كان الحكم والمحمول أمـرا اعتبـار� ذهنيـا فـلا بـد أن 

يكـــون موضـــوعا للحكـــم تارة يلحـــظ يكـــون الموضـــوع أمـــرا اعتبـــار� ذهنيـــا أيضـــا ، والأمـــر الـــذي 
بلحـــاظ الحمـــل الشـــائع وتارة أخـــرى يلحـــظ بلحـــاظ الحمـــل الأولي ، وهـــذا الأمـــر يقـــع موضـــوعا 
للحكم بلحاظ الحمـل الأولي أي بمـا هـو مـرآة وعنـوان للخـارج وموصـل للواقـع الخـارجي ، فسـواء  

لعنــوان ، والموضــوع كــان المستصــحَب كليــا أم جزئيــا وفــردا فــإن الحكــم يقــع علــى الخــارج بتوسّــط ا
بالحمــل الشــائع لا يحمــل عليــه المحمــول بالحمــل الأولي ، فحينمــا نقــول إن النــار حــارة فالنــار هــي 
النـــار الخارجيـــة لا النـــار الذهنيـــة لأن النـــار الذهنيـــة ليســـت حـــارة ، ، فيقـــول الســـيد الشـــهيد في 

يـة للأحكـام " : " وينبغـي القسم الأول من الحلقة الثالثـة تحـت عنـوان " القضـية الحقيقيـة والخارج
سواء كان حكمه على �ج القضية الحقيقية أو على �ج القضية الخارجيـة  -أن يعلم أن الحاكم 

وســواء كــان حكمــه تشــريعيا كــالحكم بوجــوب الحــج علــى المســتطيع أو تكوينيــا وإخبــار� كــالحكم 
لصــورة الذهنيــة لا علــى إنمــا يصــب حكمــه في الحقيقــة علــى ا -بأن النــار محرقــة أو أ�ــا في الموقــد 

الموضوع الحقيقي للحكم ؛ لأن الحكم لما كان أمـرا ذهنيـا فـلا يمكـن أن يتعلـّق إلا بمـا هـو حاضـر 
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في الذهن ، وليس ذلك إلا الصورة الذهنية ، وهي وإن كانت مباينة للموضوع الخـارجي بنظـر ، 
لكنـــك إذا لاحظـــت ولكنهـــا عينـــه بنظـــر آخـــر ، فأنـــت إذا تصـــورت النـــار تـــرى بتصـــورك �را ، و 

بنظــرة ثانيــة إلى ذهنــك وجــدت فيــه صــورة ذهنيــة للنــار لا النــار نفســها ، ولمــا كــان مــا في الــذهن 
عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري وبالحمل الأولي صح أن يحكـم عليـه بـنفس مـا هـو ثابـت 

في  للموضـــوع الخـــارجي مـــن خصوصـــيات كـــالإحراق بالنســـبة إلى النـــار ، وهـــذا يعـــني أنـــه يكفـــي
إصدار الحكم على الخارج إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوري عـين الخـارج وربـط الحكـم 

مغــايرة للخــارج . " ،  -أي بالحمــل الشــايع  -بهــا وإن كانــت بنظــرة ثانويــة فاحصــة وتصــديقية 
والمستشـــكل يقـــول بأنـــه لا بـــد أن ينصـــب الحكـــم علـــى الخـــارج لأن الأثـــر الشـــرعي مترتــّـب علـــى 

لكلي عنوان وصورة ذهنية فلا يترتب علـى الكلـي أثـر شـرعي ، فـالجواب أنـه لـيس فقـط الخارج وا
أن الحكـــم في العنـــوان الكلـــي يترتـــب علـــى الجـــامع والصـــورة الذهنيـــة بـــل الحكـــم في الاستصـــحاب 

 .الجزئي يترتب على العنوان أيضا لا على المعنوَن) 
 ح :التوضي

ا هــو عنــوان ومــرآة للخــارج ، والاستصــحاب والخلاصــة أن الاستصــحاب يجــري في الكلــي بمــ    
 يجري في الجزئي بما هو عنوان ومرآة للخارج أيضا .

سؤال : صحيح أن المستصحَب هو العنوان الكلي أو العنوان الجزئي ، ولكـن العـرف مـاذا 
 يستصحب : الخارج أو العنوان الذهني ؟

 الجواب :
ولا يلتفـت إلى آلتيـة العنـوان ، ولـو سـئل العرف يستصحب الخارج ويغفل عن مرآتية العنوان     

العــرف لقــال إنــه يستصــحب الخــارج ، وبالدقــة العقليــة هــو يستصــحب العنــوان ، والعــرف يشــتبه 
ويغفل ويتسامح ، مثلا تقول إنني الآن أرى الكتاب الخارجي ، مع أنك في الواقع تـرى الكتـاب 

كتـاب الخـارجي لمـا كنـت تخطـئ ، الذهني ، ومحال أن ترى الكتـاب الخـارجي ، ولـو كنـت تـرى ال
فأنت تنظر إلى الصور الذهنية أ�ا هي الخارج ، العقل لا يغفـل ، ولكـن العـرف يغفـل ، والسـيد 
الشهيد عنده بحث فيقول هذا وإن كان اشتباها من العرف ولكن الشارع بنى كل أدلتـه الشـرعية 

يقـول إنـني أرى صـورة الخـارج بـل على هـذا الاشـتباه العـرفي ، فـالعرف عنـدما ينظـر إلى الخـارج لا 
يقــول إنــني أرى الخــارج ، فعنــدما تنظــر إلى زيــد لا تقــول إنــني أرى صــورة زيــد بــل تقــول إنــني أرى 

 زيدا ، ومر سابقا أصالة الثبات في اللغة ، ونجزم أن هذه الأصالة خاطئة ، ولكن الشارع بنى
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 عليها .
 إذن :

ان بتوسّـــط العنـــوان ، ولكـــن المستصـــحِب في استصـــحاب الفـــرد واستصـــحاب الكلـــي وإن كـــ    
 عرفا يرى أنه يستصحب الخارج .

 إشكال :
لا توجـــد  -الـــذي يعتقـــد بأن الكلـــي موجـــود بعـــين وجـــود الفـــرد  -بنـــاء علـــى الاتجـــاه الثـــاني     

اثنينيّة في الواقع الخارجي ، فلا يوجد فرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد لأن الكلي 
رد في الخارج ، وتريـد أن تجـري استصـحابين : استصـحاب الكلـي واستصـحاب في الخارج هو الف

الفــــــرد ، لــــــذلك تقــــــول لا يوجــــــد إشــــــكال في استصــــــحاب الفــــــرد ، ولكــــــن يوجــــــد إشــــــكال في 
ــــه لا يوجــــد فــــرق بــــين الكلــــي والفــــرد في الواقــــع الخــــارجي ، وهــــذا  استصــــحاب الكلــــي ، مــــع أن

تي الإشكال بنـاء علـى اتجـاه الرجـل الهمـداني الـذي الإشكال �تي بناء على الاتجاه الثاني ، ولا �
يرى الفـرد شـيئا ويـرى الكلـي شـيئا آخـر في الواقـع الخـارجي فتـارة يجـري استصـحاب الكلـي وتارة 

 أخرى يجري استصحاب الفرد ، فيأتي السؤال التالي :
ــز بــين      مــا هــو الفــرق بــين استصــحاب الكلــي واستصــحاب الفــرد ؟ وكيــف يمكــن التميي

 صحابين ؟الاست
 بعبارة أخرى:

بنـــاء علـــى الاتجـــاه الثـــاني الـــذي يـــرى أن الكلـــي هـــو عـــين الفـــرد في الواقـــع الخـــارجي وقلنـــا إن     
العــرف يــرى أن المستصــحَب هــو الخــارج دائمــا فبنــاء علــى هــذا �تي إشــكال وهــو أنــه إذا قلنــا إن 

لهمــداني إن الكلــي كمـا يقــول الرجـل ا  -الكلـي الطبيعــي لـيس لــه وجـود واحــد عـددي في الخــارج 
بل هو موجود بوجود الأفراد فعليه يشـكل هنـا تصـوير  -الطبيعي له وجود واحد عددي خارجا 

استصحاب الكلي بنحو يمتاز عن استصحاب الفرد فـلا يوجـد نوعـان مـن الاستصـحاب ، وقـد 
م يتخيّل بنـاء علـى الاتجـاه الثـاني أن مرجـع استصـحاب الكلـي إلى استصـحاب الفـرد لأنـه إذا علـ

بكلــي الإنســان مــثلا إمــا في ضــمن زيــد وإمــا في ضــمن عمــرو وشــك في بقــاء هــذا الكلــي فنقــول 
يوجد استصحاب واحد لأن الكلي موجود بوجود الفرد ، فيوجد استصحاب الفـرد ، ولا يوجـد 
للكلـــي وجـــود آخـــر منحـــاز ومســـتقل عـــن وجـــود أفـــراده ، فوجـــود الإنســـان هـــو عـــين وجـــود زيـــد 

وجـــــود الكلـــــي هـــــو عـــــين وجـــــود زيـــــد فـــــلا بـــــد أن يكـــــون مصـــــبّ ووجـــــود عمـــــرو ، فـــــإذا كـــــان 
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الاستصحاب هو وجود زيد ووجود عمرو إذ لا يوجد وجود ثالث وراء وجود زيد ووجـود عمـرو 
ــد بــه ، فــإذا لم يكــن عنــد� وجــود  نســميه وجــود الإنســان كمــا يتصــوّر الرجــل الهمــداني حــتى نتعبّ

صـبّ التعبـد علـى الفـرد ، وهـذا هـو استصـحاب ثالث وراءهما فلا يكون قابلا للتعبـد فـلا محالـة ي
الفــرد لا استصــحاب الكلــي ، فيرجــع استصــحاب الكلــي إلى استصــحاب الفــرد ، ونتيجــة هــذه 
الشبهة هي أن يدّعى أن استصحاب الكلي لا يمكن تصـويره بنحـو يمتـاز عـن استصـحاب الفـرد 

يـق حـول حقيقـة الكلـي مـا هـي إلا بناء على الاتجاه الأول للرجـل الهمـداني ، وهنـا نحتـاج إلى تحق
حــتى يمكــن حــل إشــكال استصــحاب الكلــي في علــم الأصــول ، والبحــث حــول حقيقــة الكلـــي 
بحث عقلـي فلسـفي في المقـام الأول ، وبعـد تنقـيح المبـنى في الفلسـفة �تي إلى علـم الأصـول ليبـني 

 على ذلك المبنى .
 أجوبة الشبهة :

 د ثلاثة أجوبة :السيد الشهيد في قبال هذه الشبهة يورِ     
 الجواب الأول :

 هو جواب الرجل الهمداني ، فالكلي شيء ، والفرد شيء آخر .    
 رد السيد الشهيد على لجواب الأول :

 هذا الجواب باطل .    
 الجواب الثاني للمحقق العراقي :

 وسيأتي بيانه .    
 الجواب الثالث للسيد الشهيد :

ي الواقع اثنان ، والاستصحاب لا يجري في الواقـع مباشـرة لأن الواقع واحد ، ولكن الذي يرُِ     
جر�ن الاستصحاب في الواقع محال بـل يجـري في الـذي يـُريِ الواقـع ، ومـا يـُريِ الواقـع هـو عنـوان 
الواقـــع ، وعنـــوان الواقـــع اثنـــان : كلـــي وجزئـــي ، فالاستصـــحاب يجـــري في الكلـــي كمـــا يجـــري في 

اقع ولا الصورة الذهنية بل هو العنوان الكاشـف عـن الواقـع ، الجزئي ، فالمستصحَب ليس هو الو 
والعنوان الكاشف عن الواقع متعدّد : إما كلي وإما جزئي ، والكلـي يكشـف عـن الواقـع لا كمـا 
يكشــفه الجزئــي بــل يكشــفه بنحــو آخــر ، فــالكلي يكشــف عــن الواقــع بنحــو إجمــالي ، والجزئــي 

لجــامع الكلــي يمكــن تمييــزه عــن استصــحاب يكشــف عــن الواقــع بنحــو تفصــيلي ، فاستصــحاب ا
 الفرد الجزئي .
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 الكتاب :التطبيق على 
 الجواب الثالث للسيد الشهيد :

ظهر الفارق الحقيقي بين استصـحاب الفـرد ) -من التمييز بين الجامع والفرد  -(وبما ذكر�ه     
لشــبهة (، ومــن خــلال جــواب الســيد الشــهيد يظهــر وجــود شــبهة ، وهــذه االكلــي  واستصــحاب

، هي أنه بناء على ما قالوه يبدو أنه لا يوجد فارق بين استصحاب الكلي واستصـحاب الفـرد) 
 -(ثبــات واقــع خــارجي واحــد إإلى ) -أي مــن الاستصــحابين  -(مــع أن التوجــه في كــل منهمــا 

الكلـي موجـود  حيـث إن) -لأن الكلي والفرد في الواقع الخـارجي واحـد بنـاء علـى الاتجـاه الثـاني 
لا للواقع فهـو زا وموصِ حكما منجَّ  ن الاستصحاب باعتبارهأ وجود الفرد ، وهذا الفارق هو بعين

أي  -( ط عنــوان مــن عناوينــهبتوسّــ) -أي بالواقــع  -(ق بــه نمــا يتعلـّـ) إ-أي الاستصــحاب  -(
، فـالواقع لـه صـورتان : صـورة -أي مـن صـور الواقـع  -(وصورة من صوره ) -من عناوين الواقع 

صــورة تفصــيلية ، فــإذا كانــت الصــورة إجماليــة فهــي الجــامع الكلــي ، وإذا كانــت الصــورة إجماليــة و 
تفصـيلي مشـير إليـه  ، فإن كان مصب التعبد هو الواقع المرئي بعنوانتفصيلية فهي الفرد الجزئي) 

بعنــوان  ن كــان مصــبه الواقــع المرئــيإ، و (الجزئــي) فهــذا استصــحاب الفــرد ) -أي إلى الواقــع  -(
ــــه جــــامع مشــــير (، والاستصــــحاب لا فهــــذا هــــو استصــــحاب الكلــــي ) -أي إلى الواقــــع  -( إلي

ينصــب علــى الواقــع مباشــرة لاســتحالته بــل ينصــب علــى الواقــع المرئــي بتوسّــط عنــوان ، والعــرف 
يغفل عن العنوان ويقول بأن المستصحَب هو الواقع مع أنه يستصحب الواقع مـن خـلال توسّـط 

) -الإجمــالي والتفصــيلي -(الواقــع المشــار إليــه بكــلا العنــوانين  ، علــى الــرغم مــن وحــدةالعنــوان) 
(النحــو أي باستصــحاب العنــوان الجــامع  النحــو أو بــذاك جــراء الاستصــحاب بهــذاإوالــذي يحــدد 

أي في لســان  -(خــذ الأثــر الشــرعي في لســان دليلــه أكيفيــة   أو باستصــحاب العنــوان التفصــيلي)
والكلـي موجـود بعـين وجـود الفـرد ، ولا بـد أن نـرى أنـه  ، فـالواقع واحـد ، -دليل الأثر الشـرعي 

في الـــدليل الشـــرعي الأثـــر مرتـــب علـــى أي شـــيء ، فـــإن كـــان الأثـــر في لســـان الـــدليل مرتبـــا علـــى 
العنوان الجامع واستصحبنا الجامع فيترتـب الأثـر الشـرعي ، وإن كـان الأثـر في لسـان الـدليل مرتبـا 

ن التفصــيلي فيترتــب الأثــر الشــرعي ، وفي هــذه الحالــة علــى العنــوان التفصــيلي واستصــحبنا العنــوا
 .استصحاب الجامع ليس له أثر شرعي) 

 ح :التوضي
 ومما سبق يتضح أن جواب الشبهة لا نحتاج فيه أن نبني على الاتجاه الأول وهو قول الرجل    
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الهمـــــداني ، ولـــــيس الأمـــــر منحصـــــرا بالاتجـــــاه الأول حـــــتى نقبـــــل جـــــر�ن استصـــــحاب الكلـــــي في 
وضـــوعات ، فـــلا نقبـــل قـــول الرجـــل الهمـــداني ومـــع ذلـــك نقبـــل جـــر�ن استصـــحاب الكلـــي في الم

الموضوعات ، قلنا إن الكلي موجود في الخارج بعين وجود أفراده ، ومبنى الرجل الهمداني هو أنه 
لا  -إذا كان عند� مليون فـرد فعنـد� إنسـان واحـد متـوزعّ علـى المليـون فـرد ، فهـو إنسـان واسـع 

موجـــود في ضـــمن جميـــع الأفـــراد ، وهـــذا يعـــبرّ عنـــه بنســـبة الأب إلى الأبنـــاء ،  –ل الأفـــراد في قبـــا
فــالأب واحــد والأبنــاء متعــددون ، والأب موجــود في جميــع الأبنــاء ، وهــذا هــو التفســير الصــحيح 
لمبـنى الرجـل الهمـداني في الكلـي ، ولكـن السـيد الشــهيد يـذكر هنـا كلمـة توقـع في الشـك وهــو أن 

ا واســعا منحــازا عــن واقعيــات الأفــراد ، فــيفهم أنــه يوجــد في الخــارج مليــون وواحــد وأن للكــي واقعــ
الإنسان غـير الأفـراد وأنـه يمكـن سـلب الإنسـانية عـن الأفـراد ، وهـذا الفهـم لقـول الرجـل الهمـداني 
بعيــد جــدا ، وكلمــة " منحــاز " يــوهم هــذا الفهــم ، ويوجــد للســيد الشــهيد قــول منقــول عــن أحــد 

ن الكلــي وجــود واحــد عــددي في الخــارج والأفــراد درجــات هــذا الوجــود ، فــالكلي طلبتــه وهــو بأ
الطبيعي موجود في الخارج بوجود واحد عددي وسيع وأن الأفراد تعيّنات ومراتـب لـذلك الوجـود 
الواحــد الوســيع ، ومــن هنــا �تي إشــكال علــى هــذا القــول بأنــه محــال لأنــه يلــزم أن يكــون الواحــد  

مــع أن الوحــدة والكثــرة متقــابلان في الواقــع الخــارجي ، وعلــى مبــنى الرجــل  كثــيرا والكثــير واحــدا
الهمـــــداني يكـــــون الكلـــــي واحـــــدا والأفـــــراد كثـــــيرة فجـــــر�ن الاستصـــــحاب في الكلـــــي غـــــير جـــــر�ن 

 الاستصحاب في الفرد ، ولكن مبنى الرجل الهمداني باطل في نفسه .
 الكتاب :التطبيق على 

واستصــحاب الكلــي لا تتوقــف  فرقــة بــين استصــحاب الفــردن التأوعلــى هــذا الضــوء يتضــح     
 -فــراد للكلــي واقعــا وســيعا منحــازا عــن واقعيــات الأ نأد في الواقــع الخــارجي و عــدّ علــى دعــوى التّ 

وهــي دعــوى باطلــة لمــا ثبــت في محلــه ،  -في تصــور الكلــي الطبيعــي  علــى طريقــة الرجــل الهمــداني
 .فراد موجود بعين وجود الأ من أن الكلي

 ح :وضيالت
كان الكلام في الجواب عن الشبهة التي مرت سابقا ، والشبهة هي أن الآثار الشرعية تترتب      

على الوجود الخارجي للمستصـحَب ، وفي مقـام الوجـود الخـارجي لا يوجـد كلـي وفـرد بـل الكلـي 
لا  والفــرد موجــودان بوجــود واحــد ، وعليــه فــلا يوجــد إلا الفــرد وهــو المستصــحَب ، والنتيجــة أنــه

يوجد مجال لاستصحاب الكلي لأن الكلي موجود بـنفس وجـود الفـرد ، فاستصـحاب الفـرد هـو 
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استصــــــحاب الكلــــــي ، فــــــلا داعــــــي لوجــــــود قســــــم آخــــــر نســــــميه " استصــــــحاب الكلــــــي " وراء 
 استصحاب الفرد ، ومرجع هذه الشبهة إلى نفي استصحاب الكلي في الموضوعات .

 أجوبة الشبهة :
 توجد ثلاثة أجوية :    

 الجواب الأول للرجل الهمداني :
الـهـمــداني يــرى أن الـكلــي الـطـبـيـعــي ل ـرجــصاري أن الـخ الأنــيــشـات الـمــن كلـاد مـفـتـسـا يـم     

له وجود واحد في الواقـع الخـارجي ، والأفـراد مراتـب وتعينّـات لهـذا الوجـود الواحـد  -كالإنسان-
ثم صـار عـدد الأفـراد ألفـا فيتوسـع وجـود الكلـي لأن الكلـي الواسع ، فإذا كان عـدد الأفـراد مائـة 

الطبيعي موجود في جميع الأفراد لا أنه موجود بوجـود آخـر ، وهـذا هـو التفسـير الصـحيح للكلـي 
 الذي ذكره الرجل الهمداني ، وهو أن الكلي وجود واحد ولكنه موجود في جميع الأفراد .

هــي أن كــل الإنســان موجـود في الفــرد ، فيكــون الكلــي النظريـة الأولى المشــهورة بــين الحكمـاء     
الطبيعــي متعــدّدا في الخــارج بتعــدد الأفــراد ، فــإذا كــان يوجــد مائــة فــرد فيوجــد مائــة إنســان ، وإذا  
كــان يوجــد ألــف فــرد فيوجــد ألــف إنســان ، والشــاهد علــى ذلــك أنــه لــو نقــص عــدد الأفــراد فــإن 

فرد موجود بطبيعيٍّ ، وهذا معنى قولهم أن نسبة  الإنسان يبقى في الخارج بعدد الموجودين ، فكل
الطبيعي إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء ، بمعنى أن كل فـرد لـه أب واحـد أي لـه طبيعـي واحـد 
يقوِّمه ، فهذا الفرد إنسـان بتمـام الإنسـانية لا أنـه حصـة مـن الإنسـان ، والـبعض يتـوهّم أن المبـنى 

أنـه يوجـد حصـة مـن الإنسـان في الفـرد الأول وحصـة ثانيـة مـن الذي يقوله الشيخ الأنصاري هو 
الإنســان في الفــرد الثالــث وحصــة ثالثــة مــن الإنســان في الفــرد الثالــث ، وهــذا التــوهم خــاطئ لأن  
كــل الإنســان موجــود في الفــرد الأول وكــل الإنســان موجــود في الفــرد الثــاني وكــل الإنســان موجــود 

 في الفرد الثالث .
، ولكــن هــذا الإنســان لــه تعيّنــات  -لا متعــدد  -اني يقــول هــو إنســان واحــد والرجــل الهمــد    

متعدّدة ، فالفرد الأول تعينّ من الإنسان الواحد ، والفرد الثاني تعينّ آخر من الإنسان الواحد ، 
والفرد الثالث تعينّ ثالث من الإنسان الواحد ، والإنسـان الواحـد موجـود في جميـع الأفـراد ، فـإذا 

دد الأفراد يتسع وجـود هـذا الواحـد لأنـه موجـود بوجـود الأفـراد ، وإذا نقـص عـدد الأفـراد ازداد ع
يضمحل وجود هذا الواحـد ، وأمـا علـى نظريـة الحكمـاء فـلا يوجـد اتسـاع واضـمحلال للكلـي ، 

 وبناء على مبنى الرجل الهمداني يجري الاستصحاب في الكلي كما يجري في الفرد لأن الكلي
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  ، والكلي غير الفرد .واحد والفرد كثير
 الجواب الثاني للمحقق العراقي :

اضـطر المحقــق العراقــي إلى أن يختـار طريقــا آخــر للتفرقــة بـين استصــحاب الكلــي واستصــحاب     
الفرد ، وهي النظرية المشهورة بين الأعلام ، والتفت المحقق العراقي إلإشكال وهو أنه إذا قلنـا إن 

فإنه لا مجال لاستصحاب الكلي ، والاستصحاب يكون للفرد  الكلي موجود بنفس وجود الفرد
فقــط ، لــذلك قــال المحقــق العراقــي إنــه يوجــد في الخــارج أمــران : حصــة وفــرد ، فزيــد الخــارجي لــه 

صـة  مـن  -نسبتان : نسبة إلى الطبيعـي فيكـون حصـة مـن الإنسـان ، ونسـبة إلى العـوارِض المشخِّ
الــتي أوجــدت زيــدا الفــرد ، فبالنســبة الأولى  -طقــة كــذا الطــول واللــون والــوزن وابــن فــلان ومــن من

يكــون حصــة مـــن الطبيعــي ، وبالنســبة الثانيـــة يكــون فــردا ، والفـــرد موجــود في الخــارج ، والحصـــة 
موجـودة في الخـارج أيضـا ، ففـي استصـحاب الكلـي نستصـحب الحصـة ، وفي استصـحاب الفـرد 

صـــــة الـــــتي تشـــــكِّل فرديــّـــة هـــــذا الفـــــرد ، فاستصـــــحاب الكلـــــي غـــــير  نستصـــــحب العـــــوارِض المشخِّ
 استصحاب الفرد .

 بعبارة أخرى :
الاستصـــــحاب تارة يكـــــون استصـــــحابا للوجـــــود الخـــــارجي بمـــــا هـــــو مضـــــاف للفـــــرد فيكـــــون     

استصحابا للفرد وتارة أخرى يكون استصحابا للوجود الخارجي بمـا هـو مضـاف للكلـي الطبيعـي 
لـى شـبهة أن استصـحاب الفـرد لا يتميـّز فيكون استصحابا للجامع ، وهذا يعطـي جـوابا آخـر ع

عن استصحاب الكلي ، وحاصل الجواب هو إرجاع استصحاب الجامع إلى استصحاب الحصـة 
مع التمييز بين الحصـة والفـرد ، وأمـا بنـاء علـى الجـواب الثالـث للسـيد الشـهيد لا يوجـد فـرق بـين 

أن المحكــي في الخــارج واحـــد ، الحصــة والفــرد في الخــارج وأرجعنــا الفــارق إلى العنــوان الحــاكي مــع 
فالحـــاكي متعـــدّد ، ونـــرى المحكـــي بتوســـط العنـــوان ولا نـــرى المحكـــي مباشـــرة ، فـــإذا تعـــدّد العنـــوان 

، عنوَن والخـارج مباشـرةفيتصور أن محكيّه متعدد مع أن المحكي واحد ، والحكم لا ينصب على الم
ارج بــلا توســط عنــوان ، وأصــل شــبهة هــؤلاء نشــأ مــن أ�ــم تصــوّروا أن الحكــم ينصــب علــى الخــ

ويستحيل أن ينصب الحكم على الخـارج مباشـرة ، لـذلك اضـطروا إلى هـذه الأقـوال ، ولـو التفتـوا 
إلى أن الواقـــع الخـــارجي لا يتعلــّـق بـــه الحكـــم مباشـــرة لمـــا كـــان همهـــم أن يرجعـــوا التفرقـــة بينهمـــا إلى 

رجي لأنــه أن الحكــم يتعلّــق بالواقــع الواقــع الخــارجي ، والمحقــق العراقــي قــال بالتفرقــة في الواقــع الخــا
 الخارجي مباشرة ، والرجل الهمداني تصور أيضا أن الواقع الخارجي هو متعلَّق الحكم مباشرة .
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وفي المقـــام جـــواب المحقـــق العراقـــي هـــو أنـــه توجـــد حصـــة ويوجـــد فـــرد ، وتعريـــف الحصـــة مـــن     
عـــــه إلى أي خصوصـــــية مـــــن الإنســـــان هـــــو أ�ـــــا عبـــــارة عـــــن وجـــــوده الخـــــارجي الـــــذي لا يُـنْظــَـــرُ م

الخصوصـــيات الزائـــدة علـــى وجـــود الإنســـان بمـــا هـــو إنســـان ، والخصوصـــيات وجـــودات لماهيّـــات 
أخــرى ، فــالطول ماهيّــة ، والعــرض ماهيّــة أخــرى ، والــوزن ماهيّــة ثالثــة ، وهــذه الماهيّــات داخلــة 

الطبيعي مـن غـير أن تحت مقولاتها الخاصة بها ، فإذا نظر� إلى هذا الوجود الخارجي ونسبناه إلى 
نلحظ أي خصوصية مـن الخصوصـيات فهـو الحصـة ، فالحصـة هـي الوجـود الخـارجي منسـوبا إلى 
الطبيعي من غير لحاظ أي خصوصية ، والمستصحَب هو الوجود الخـارجي حـتى يترتـب عليـه أثـر 
شرعي ، واستصحاب الحصة من دون وجودها الخارجي لا يترتب عليه أثر شرعي ، وإذا خلطنا 

الــــتي تســــمى  -مــــن الطــــول والــــوزن واللــــون  -ا الوجــــود مــــع الوجــــودات المختلفــــة المحتفّــــة بــــه هــــذ
بالمميِّـــزات والخصوصـــيات حينئـــذ نســـمّيه زيـــدا أو خالـــدا ، فالحصـــة عبـــارة عـــن الوجـــود الخـــارجي 
المنســوب أولا وبالــذات إلى ذات الإنســانية ، والفــرد هــو عبــارة عــن الوجــود الخــارجي مخلوطــا مــع 

والتي بمجموعها نسميها زيدا ، وإذا حذفنا الخصوصـيات فهـو لـيس زيـدا ، فتكـون  الخصوصيات
الحصة بهذا الاعتبار جزءا من الفرد ، ومعنى استصحاب الجامع هو استصحاب الحصة ، ومعـنى 

 استصحاب الفرد هو استصحاب الحصة مع خصوصياتها ، وذلك تبعا للأثر الشرعي .
و التمييز بين استصحاب الكلي واستصحاب الفـرد بإرجـاع وحاصل جواب المحقق العراقي ه    

استصــحاب الكلــي إلى استصــحاب الحصــة ، وإرجــاع استصــحاب الفــرد إلى استصــحاب المركَّــب 
مــن الحصــة وخصوصــياتها ، وبهــذا تنحــل الشــبهة لأنــه اســتطعنا أن نميِّــز في الوجــود الخــارجي بــين 

ي ، ووجــود الفــرد ونستصــحبه وهــو وجــودين : وجــود الحصــة ونستصــحبه وهــو استصــحاب الكلــ
 استصحاب الفرد .

 رد السيد الشهيد على جواب المحقق العراقي :
جواب المحقق العراقـي غـير تام لأنـه قـائم علـى تصـور أن مصـب الحكـم هـو الواقـع الخـارجي ،     

ــزات الاستصــحابية تحتــاج إلى مصــبّ  ولــيس الأمــر كــذلك ، والشــبهة نشــأت مــن تخيـّـل أن المنجِّ
ي ابتداء ، لذلك قيـل في الشـبهة بأنـه لا يوجـد في الخـارج إلا الفـرد ، فـلا يوجـد في الخـارج  خارج

كلـــي حـــتى يقــــال باستصـــحابه ، والأثـــر الشــــرعي مترتـــب علـــى الخــــارج ، والكلـــي أمـــر ذهــــني لا 
خــارجي فــلا أثــر شــرعي لاستصــحاب الكلــي ، والصــحيح هــو أن الاستصــحاب يتعلّــق بالعنــوان 

 هنية ، وإذا لم يتعلّق الاستصحاب بالعنوان فالعلم بماذا يتعلّق : بالواقعوالصورة العلمية الذ
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 الخارجي أو بالصورة الذهنية ؟
 

إن قلتم إن العلم يتعلَّق بالصورة الذهنية فيوجد عند� علم إجمالي مـع أن الواقـع لا يوجـد فيـه     
فصـــيلي والعلـــم الإجمـــالي ، إجمـــال وتفصـــيل بـــل الواقـــع تفصـــيلي دائمـــا ، وقـــد صـــوّرتم لنـــا العلـــم الت

وفــرقّتم بــين العلمــين مــن خــلال الصــورة الذهنيــة والمعلــوم ، وقلــتم تارة تكــون الصــورة مبهمــة وتارة 
أخـرى تكـون الصــورة مفصَّـلة ، ونفــس ذاك الكـلام �تي هنـا ، ولــو قلـتم إن الحكــم يتعلَّـق بالواقــع 

هـو الواقـع الخـارجي ، ولا أحـد يقـول  الخارجي مباشرة فينبغي أن تقولوا في العلم أيضا أن متعلقـه
بذلك ، فالعلم والحكم وباقي الأمور الذهنية مصبّها هو الصور والعنـاوين الحاكيـة ، وبعبـارة أدقّ 
مصـــبّها ومركزهـــا هـــو الواقـــع المحكـــيّ بواســـطة الصـــورة لا الواقـــع مباشـــرة ، لـــذلك فجـــواب المحقـــق 

لفــرد جــواب غــير تام ، مضــافا إلى أن العراقــي في التفرقــة بــين استصــحاب الكلــي واستصــحاب ا
 .شارة إلى هذه الإشكالات في بحث "استصحاب الكلي"هناك إشكالات تَردُِ عليه ، وسيتم الإ

 

 إذن :
ممــا تقــدّم يتبــينّ أنــه في مقــام التفرقــة بــين استصــحاب الكلــي واستصــحاب الفــرد توجــد ثلاثــة     

ه الثـــاني للمحقـــق العراقـــي ، والاتجـــاه الثالـــث اتجاهـــات : الاتجـــاه الأول للرجـــل الهمـــداني ، والاتجـــا
للســيد الشــهيد حيــث تــتم التفرقــة بــين استصــحاب الكلــي واستصــحاب الفــرد عــن طريــق العنــوان 

 المختلف الذي يرُيِ الواقع .
 

 سؤال : هل تريد ثمرة مترتبة على اختلاف هذه الاتجاهات ؟
 الجواب :

الكلــي ، فهنــاك سيتّضــح لنــا أن بعــض ســتظهر الثمــرة عنــدما نســتعرض أقســام استصــحاب     
هذه الوجوه التي فرقنا بها بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد تكـون تامـة في بعـض أقسـام 
استصحاب الكلي ، وبعضها لا تكون تامة ولا تستطيع أن تعطينا استصحاب الكلي في بعض 

تستطيع هذه التفرقة بـين  الأقسام كما في مبنى المحقق العراقي حيث نجد إنه في بعض الأحيان لا
استصـــحاب الكلـــي واستصـــحاب الفـــرد أن تـــؤمِّن لنـــا استصـــحاب الكلـــي في بعـــض الأقســـام ، 
فبالإضـــافة إلى الإشـــكال الأول الـــذي ذكـــر�ه علـــى مبـــنى الرجـــل الهمـــداني أو علـــى مبـــنى المحقـــق 

بعـــد  إليـــهالعراقـــي لا يـــؤمِّن لنـــا جـــر�ن الاستصـــحاب في جميـــع أقســـام الكلـــي ، وســـتأتي الإشـــارة 
 .ذلك
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 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد على جواب المحقق العراقي :

أي التفرقـة بـين استصــحاب  -( رجـاع الكلـي في مقـام التفرقـة المـذكورةب لإكمـا أنـه لا موجِـ    
(لأن الكلـــي هــو الجــامع في الـــذهن ، والمحقــق العراقـــي إلى الحصــة  )-الكلــي واستصــحاب الفـــرد 

ودعـوى أن   ،ع إلى الحصـة حـتى يحقـق وجـودان خارجيـان مـع أن الجـامع غـير الحصـة) أرجع الجام
،  -كــالطول والــوزن واللــون   -(ة يَّ ضِــرَ صــات عَ كــل فــرد يشــتمل علــى حصــة مــن الكلــي ومشخِّ 

واستصـحاب الكلـي عبـارة عـن استصـحاب ذات الحصـة ،  ،فالفرد مركّب ، والحصة غير مركّبة) 
(، وهـــذا مـــا ذكـــره المحقـــق صـــات تصـــحاب الحصـــة مـــع المشخِّ عبـــارة عـــن اس واستصـــحاب الفـــرد

(، وهكـذا يتبـينّ أن منشـأ مـا ذكـر�ه  بـل الصـحيح في التفرقـة(ويردّ السـيد الشـهيد :)  العراقي) ،
الإشـكال هـو أن الحكـم يتعلــِّق بالواقـع الخـارجي مباشـرة ، وتعلَّــق الحكـم بالواقـع الخـارجي مباشــرة 

 .مستحيل) 
 ح :التوضي

 :ثانية : في أقسام استصحاب الكلي الجهة ال
اتّضــح أن الإشــكالات العامــة علــى جــر�ن استصــحاب الكلــي انــدفعت ، والكلــي يمكــن أن     

يكــــون مستصــــحَبا ، ولكــــن بشــــرط وهــــو أن يكــــون موضــــوع الأثــــر الشــــرعي هــــو الواقــــع المحكــــيّ 
مـثلا   -فرد بما هـو فـرد بالعنوان الكلي كعنوان الحدث ، وأما إذا كان الأثر الشرعي مترتبّا على ال

فــلا يمكــن باستصــحاب الحــدث أن  –كانــت حرمــة مــسّ القــرآن الكــريم مرتبــة علــى كونــه جنبــا 
نثبت أنه جنب ، فلا بد أن نرى أن الأثر الشرعي مترتب على أي شـيء ، فـالآثار الشـرعية قـد 

 تترتب على الواقع المحكي بالعنوان الكلي الجامع .
 الكلي لا محذور فيه �تي إلى أقسام استصحاب الكلي : وبعد أن ثبت أن استصحاب    

 القسم الأول :
 هو أن لا يكون الشك في بقاء الكلي �شئا من الشك في حدوث الفرد .    

 القسم الثاني :
 هو أن يكون الشك في بقاء الكلي �شئا من الشك في حدوث الفرد .    
 قسم الأول :�تي إلى ذكر مثال للقسم الثاني ثم مثال لل    
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 مثال القسم الثاني :
إنسان خرج منه بلل ، ونفرض أن هذا البلل لم يكن بعد البـول حـتى لا نبـني علـى كونـه بـولا     

إذا لم �ت بالخرطات ، ونفرض أيضا أنه لم يكـن بعـد الجنابـة وعـدم الخرطـات حـتى لا نبـني علـى 
أو مــني ، ونفــرض أيضــا أنــه قامــت أنــه مــني ، فــلا توجــد قرينــة علــى أن هــذا البلــل الخــارج بــول 

القرينــة علــى أنــه لــيس مــن البلــل الطــاهر ، فيكــون بلــلا نجســا ، والبلــل الــنجس مــردد بــين البــول 
 والمني ، ثم ذهب وتوضأ ، وأراد أن يمس القرآن الكريم فهل يجوز أو لا يجوز ؟

وإن كــان البلــل  إن كــان البلــل الخــارج بــولا فقــد ارتفــع الحــدث قطعــا ويجــوز لــه مــس القــرآن ،    
رآن ، فهنـا الشـك في بقـاء الكلـي جوز لـه مـس القــحدث قطعـا فـلا يــع الــفــرتـم يـلـا فـي ّـنـارج مـخـال
�شـــئ مـــن شـــكه في أنـــه حـــدثت جنابـــة أو لم تحـــدث جنابـــة ، والجنابـــة فـــرد مـــن  -كالحـــدث   -

 الحدث ، فيكون الشك في بقاء الكلي �شئا من الشك في حدوث الفرد .
 قسم الأول :لل ١مثال
إنسـا�ن دخـل إلى المسـجد : زيـد وعمـرو ، والحكـم الشـرعي مترتـّب علـى وجـود الإنسـان في     

المسجد ، والآن لا يعلم أنه خرج أو لم يخرج ، فيحتمل أن زيدا خرج ، ويحتمل أن عمرا خـرج ، 
زيـد هنا الشك في بقاء الكلي ليس �شـئا مـن الشـك في حـدوث الفـرد لأننـا علـى يقـين بـدخول 

 ودخول عمرو .
 للقسم الأول : ٢مثال 
دخل إنسان ضـمن زيـد إلى المسـجد ثم شـككنا أن زيـدا خـرج أو لم يخـرج ، والحكـم الشـرعي     

مترتــّـب علـــى وجـــود الإنســـان في المســـجد ، فالشـــك في بقـــاء الكلـــي لـــيس �شـــئا مـــن الشـــك في 
 حدوث الفرد لأننا على يقين من دخول زيد .

 الكتاب :التطبيق على 
 :الجهة الثانية : في أقسام استصحاب الكلي 

 يمكن تقسيم الشك في بقاء الكلي إلى قسمين :    
 القسم الأول :

 .الفرد  أحدهما الشك في بقاء الكلي غير الناشئ من الشك في حدوث    
 القسم الثاني :

 والآخر الشك في بقائه الناشئ من الشك في حدوث الفرد .    
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 مثال القسم الأول :
أي في  -(خروجـه  نسـان ضـمن زيـد في المسـجد ويشـك فين يعلم بدخول الإأومثال الأول     

، فالشـك في بقـاء الكلـي لـيس �شـئا مـن الشـك في حـدوث الفـرد لأننـا علـى  -خروج الإنسان 
 يقين بدخول زيد) .
 مثال القسم الثاني :

أي ارتفــاع  -(في ارتفاعــه  د بــين الأصــغر والأكــبر ويشــكن يعلــم بحــدث مــردّ أومثــال الثــاني     
ب عـن الشـك في حـدوث الأكـبر مسـبَّ (في بقـاء الحـدث) ن الشـك إبعد الوضـوء ، فـ) -الحدث 

(أي عــن الشــك في حــدوث الفــرد ، ونــذكر مثــالا آخــر وهــو دخــل إنســان إلى المســجد إمــا زيــد 
لمسـجد وإما عمرو ، ورأينا بعد ذلك زيدا خارج المسجد ، والآن نشـك أن الإنسـان موجـود في ا

أو لا ، إن كان زيدا فقد خرج قطعا ، وإن كان عَمْراً فهـو موجـود في المسـجد ، وهنـا الشـك في 
بقاء الإنسان �شئ من الشك في حدوث الفرد أنه زيد أو عمرو ، وهذا مثل المثال السابق بأنه 

 .إن كان بولا فقد ارتفع ، وإن كان جنابة فهي باقية) 
 حالات القسم الأول :

 القسم الأول فله حالتان : ماأ    
 الأولى :الحالة 

المثــال  كمــا في  )-أي في بقــاء الكلــي  -( أن يكــون الكلــي معلومــا تفصــيلا ويشــك في بقائــه    
(، فـنعلم بـدخول إنسـان ضـمن زيـد إلى المسـجد ونشـك المذكور حيث يعلم بوجود زيـد تفصـيلا 

الجـــــامع جـــــرى (العنـــــوان) بـــــا علـــــى تّ الشــــرعي متر  وهنـــــا إذا كـــــان الأثـــــربأنــــه خـــــرج أو لم يخـــــرج) ، 
 .(لتمامية أركان الاستصحاب فيه) استصحاب الكلي 

استصـــحاب الكلـــي  علـــى كـــل حـــال ســـواء فســـر� واستصـــحاب الكلـــي في هـــذه الحالـــة جـــارٍ     
 وبــــين استصـــــحاب الفــــرد علـــــى أســــاس كـــــون) -أي بـــــين استصــــحاب الكلـــــي  -(وفرقنــــا بينــــه 

ـــــالمستصـــــحَ  ولا توجـــــد هنـــــا كلمـــــة  -( علـــــى طريقـــــة الرجـــــل الهمـــــداني يّ للكلــّـــ يّ عِ ب الوجـــــود السِّ
، وكلمـــة " المنحـــاز " لا بـــد أن نفسّـــرها بنحـــو لـــيس معنـــاه وجـــود في قبـــال الوجـــودات "المنحـــاز"

علـى مبـنى  -(الحصـة (كون المستصـحَب هـو) أو  )-الأخرى بل هو وجود واحد ضمن الأفراد 
علـى مبـنى  -(قدار مرآتيـة العنـوان الكلـي الخارج بم(كون المستصحَب هو) أو ) -المحقق العراقي 

الســـيد الشـــهيد ، فالخـــارج يوجـــد عنـــوان يحكـــي عنـــه ، وهـــذا العنـــوان الحـــاكي تارة يحكـــي الواقـــع 
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على كل هذه  إذ ؛م في الجهة السابقة على ما تقدّ ) -تفصيلا وتارى أخرى يحكي الواقع إجمالا 
الكلـــي ســـواء بنينـــا علـــى مبـــنى  (، فيجـــري استصـــحابالوجـــوه تعتـــبر أركـــان الاستصـــحاب تامـــة 

الحصة للمحقق العراقي أم على مبنى الرجل الهمداني أم علـى مبـنى الواقـع المحكـي بالعنـوان للسـيد 
الشــهيد لأن الأثــر الشــرعي مترتــب علــى الجــامع ، فعلــى مبــنى الرجــل الهمــداني الجــامع موجــود في 

ودة في الخارج ، وعلى مبنى السيد الخارج بوجود وحداني ، وعلى مبنى المحقق العراقي الحصة موج
الشهيد هـو الواقـع المحكـي بالعنـوان ، فالشـك في بقـاء الكلـي لـيس �شـئا مـن الشـك في حـدوث 
الفرد ، والكلي معلوم تفصيلا حيـث إن زيـدا دخـل في المسـجد فعلمنـا بـدخول إنسـان وشـككنا 

عي مترتبــــا علــــى الأثــــر الشــــر بخــــروج الإنســــان فنستصــــحب بقــــاء الإنســــان في المســــجد إذا كــــان 
 .الجامع)

 الحالة الثانية :
 -(ويشـــك في بقائـــه ) -لا تفصـــيلا  -(جمـــالا إمعلومـــا ) -كالإنســـان   -(أن يكـــون الكلـــي     

أي علــى تقــدير زيــد أو علــى تقــدير خالــد لا علــى  -(تقديريــه  علــى كــلا) -أي بقــاء الإنســان 
،  ة إلى الشــك في بقــاء الكلــي) ، فيوجــد هنــا علــم إجمــالي بالإضــاف -أحــد التقــديرين دون الآخــر 

(، كـــان زيـــدا أو خالـــدا  كمـــا إذا علـــم بوجـــود زيـــد أو خالـــد في المســـجد ويشـــك في بقائـــه ســـواء
فالشـــك في بقـــاء الكلـــي لـــيس �شـــئا مـــن الشـــك في حـــدوث الفـــرد ، فعلمنـــا بـــدخول إنســـان في 

في المســــجد إمــــا في ضــــمن زيــــد وإمــــا في ضــــمن خالــــد ، ونشــــك أن الإنســــان باق أو غــــير باق 
، فيجــــري المســــجد ســــواء كــــان زيــــدا ويحتمــــل أنــــه قــــد خــــرج أم خالــــدا ويحتمــــل أنــــه قــــد خــــرج) 

شـكال في إولا  ) ،-أي علـى الجـامع  -(مترتبـا عليـه  استصحاب الجامع إذا كـان الأثـر الشـرعي
بنــاء علــى إرجــاع استصــحاب الكلــي ) -أي في جــر�ن الاستصــحاب لتماميــة الأركــان  -(ذلــك 

(، فبنـاء علـى علـى طريقـة الرجـل الهمـداني ) -أي للكلـي  -(لـه  يّ عِ السِّ  استصحاب الوجود إلى
وبنــاء  رأي الرجـل الهمـداني يجـري الاستصـحاب لأن الكلـي لـه وجـود واحـد سِـعِيّ غـير الأفـراد) ،

) -أي إرجـاع استصـحاب الكلـي  -(رجاعـه إمن ) -وهو رأي السيد الشهيد  -(المختار  على
(، فيجري الاستصحاب لأن الواقع المحكـي جمالي مرآتية العنوان الإإلى استصحاب الواقع بمقدار 

 . . . ،إما أن يكون بصورة إجمالية وعنوان الجامع وإما بصورة تفصيلية وعنوان تفصيلي) 
 ح :التوضي

 كان الكلام في القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي ، وللقسم الأول حالتان ،     

٩٠ 
 



، ما كـان المستصـحَب معلومـا تفصـيلا  هو الحالة الأولى فقط أيوالمعروف في كلمات الأصوليين
وهـذا -بقـاء الكلـي علـى كـلا التقـديرين  وأما إذا كان المستصحَب معلوما إجمالا وكان الشـك في

 فهذا ليس معروفا في كلمات الأصوليين . -في القسم الأول من استصحاب الكليداخل أيضا 
لـــي علـــى كـــل تقـــدير ســـواء كـــان الـــداخل في المســـجد زيـــدا قلنـــا إذا كـــان الشـــك في بقـــاء الك    

فيوجــد شــك في بقائــه أم كــان الــداخل خالــدا فيوجــد أيضــا شــك في بقائــه ، فعلــى مبــنى الرجــل 
الهمـــداني أركـــان استصـــحاب الكلـــي تامـــة لأن الكلـــي لـــه وجـــود غـــير وجـــودات المراتـــب فيجـــري 

رق بين الكلي والفرد هو الفرق استصحاب الكلي ، وكذلك على مبنى السيد الشهيد من أن الف
في الصــــــورة والعنــــــوان الحــــــاكي لا في الواقــــــع المحكــــــي أركــــــان استصــــــحاب الكلــــــي تامــــــة فيجــــــري 
استصــحاب الكلــي لأن الصــورة غــير الفــرد والصــورة الإجماليــة متيقَّنــة الحــدوث ومشــكوكة البقــاء 

اب الكلــــي فيجــــري فيهــــا الاستصــــحاب ، و�تي الكــــلام علــــى المبــــنى الــــذي فــــرّق بــــين استصــــح
واستصــحاب الفــرد علــى أســاس أن استصــحاب الكلــي هــو استصــحاب الحصــة ، والحصــة هــي 

صة .  الوجود الذي يتركب من الإنسان والعوارض المشخِّ
 

 سؤال : هل يوجد يقين بحدوث الفرد الذي هو زيد ؟
 الجواب :

 لا يوجد يقين بحدوث زيد .    
 

 الد ؟سؤال : هل يوجد يقين بحدوث الفرد الذي هو خ
 الجواب :

 لا يوجد يقين بحدوث خالد .    
 سؤال : هل يوجد يقين بهذه الحصة من الإنسان في هذا الفرد ؟

 الجواب :
 لا يوجد يقين بحدوث الحصة لأنه عند� يقين بحدوث الكلي لا بحدوث هذه الحصة .        

 النتيجة :
ات المترتبـــة علـــى التفرقـــة الأولى لا تـــتم أركـــان الاستصـــحاب في الكلـــي ، وهـــذه إحـــدى الثمـــر     

والثانيــة والتفرقــة الثالثــة ، فإنـــه علــى التفرقــة الأولى والثانيــة يجـــري استصــحاب الكلــي مــن القســـم 
 الأول في المثال الثاني ، وأما بناء على التفرقة الثالثة فلا يجري الاستصحاب .

٩١ 
 



 بعبارة أخرى :
والاستصــحاب  -لى استصــحاب الحصـة إذا بنينـا علـى تصــور أن استصـحاب الكلــي يرجـع إ    

فهنـــا مـــن أول الأمـــر لا يوجـــد عنـــد� يقـــين  -متقـــوِّم بـــركنين : يقـــين بالحـــدوث وشـــك في البقـــاء 
بحــدوث الحصــة لا بالحصــة الأولى ولا بالحصــة الثانيــة ، وإنمــا يوجــد عنــد� يقــين بحــدوث الجــامع 

لقسـم الأول مـن استصـحاب الكلـي لا الكلي فقط ، والقائل بالتفرقة الثالثة في المثال الثاني مـن ا
بد أن يفعل أحد أمرين : إما أن يرفع اليد عما هو المشهور مـن أن الاستصـحاب يتقـوّم باليقـين 
بالحدوث ويقول إن الاستصحاب يتقوّم بالحدوث ، وقد حدثت الحصة وإن لم يوجد يقين بهذه 

وإمـــا أن يقـــول إن العلـــم  الحصـــة أو بتلـــك الحصـــة ، والحصـــة لا تـــتم فيهـــا أركـــان الاستصـــحاب ،
الإجمــالي يتعلَّــق بالواقــع الخــارجي لا بالصــورة الذهنيــة ، وكــان هنــاك نظــر�ت متعــدِّدة في تصــوير 
حقيقة العلم الإجمالي ، منها أن العلم الإجمالي يتعلَّق بالواقع الخـارجي لا بالصـورة الذهنيـة ، فـإذا 

ي فهنـــا يوجـــد عنـــده علـــم إجمـــالي وهـــو متعلِّـــق بـــنى علـــى أن العلـــم الإجمـــالي يتعلَّـــق بالواقـــع الخـــارج
بالواقع الخارجي فتكون أركان الاستصحاب تامة لأن العلم الإجمالي مصبّه هو الواقع الخـارجي ، 
والمفــــروض أن الواقـــــع الخـــــارجي قابـــــل للاستصـــــحاب حيـــــث إن فيـــــه يقـــــين بالحـــــدوث ، والواقـــــع 

نى في العلــم الإجمــالي اختــاره المحقــق الخــارجي هــو واقــع مــبهم لا واقــع تفصــيلي واضــح ، وهــذا المبــ
العراقــي حيــث قــال بأن العلــم الإجمــالي يتعلَّــق بالواقــع الخــارجي ، فهنــا المحقــق العراقــي يســتطيع أن 
يفرّقِ بـين الحصـة والفـرد ومـع ذلـك يجـري الاستصـحاب في القسـم الأول مـن استصـحاب الكلـي 

يرفـع اليــد عـن مبـنى أن اليقــين بالحـدوث ركــن  في المثـال الثـاني ، وأمــا غـير المحقـق العراقــي فعليـه أن
 في الاستصحاب .

ولقائل أن يقول إنه لا نبدِّل ركنية الاستصـحاب ولا نقـول بأن العلـم الإجمـالي متعلـِّق بالواقـع     
ومع ذلك نبني على التفرقة الثالثة ويجري الاستصحاب ولا تظهر الثمرة ، فيقول أنتم تقولـون إنـه 

وصاحب التفرقة الثالثة يقول بأن معنى الكلي هو الحصة لأنه أرجـع الكلـي يوجد علم بالكلي ، 
إلى الحصة ، فيوجد علم بالحصة ، ويوجد يقين بحدوث الكلي أي يوجد يقين بحدوث الحصة ، 

 ولكن لا نعلم أ�ا الحصة الأولى أو الحصة الثانية .
 إذن :

ستصــحَب في استصــحاب الكلــي هــو التصــور الثــاني مــا يظهــر مــن المحقــق العراقــي مــن أن الم    
 :السؤال التاليالحصة وكل مصداق ووجود خارجي للفرد يشتمل على حصة من الكلي ، و�تي 

٩٢ 
 



 هل الحصة الموجودة في الفرد الأول تختلف عن الحصة الموجودة في الفرد الثاني ؟    
 الجواب :

الموجــودة في الفــرد الثــاني فــلا إن قلنــا إن الحصــة الموجــودة في الفــرد الأول تختلــف عــن الحصــة     
يوجـــد يقـــين بحـــدوث الحصـــة لا الحصـــة الأولى ولا الحصـــة الثانيـــة ، ولا يمكـــن تصـــوير الكلـــي في 

لى والحصـــــة الثانيـــــة أمـــــران الخـــــارج ، نعـــــم يوجـــــد يقـــــين بحـــــدوث الحصـــــة الذهنيـــــة ، فالحصـــــة الأو 
نيــة لا يترتــب ، ولكــن نفــس الحصــة أمــر ذهــني ، وجــر�ن الاستصــحاب في الحصــة الذهخارجيــان

 عليه أثر شرعي .
وإن قلنـــا إن الحصـــة في الفـــرد الأول لا تختلـــف عـــن الحصـــة في الفـــرد الثـــاني لأن الفـــردين مـــن     

حيث الوجود الخارجي هما اثنان ولكن من حيـث الإنسـانية همـا واحـد فـيمكن تصـوير الكلـي في 
 الواقع الخارجي .

الأول لا تختلف عن الحصة في الفرد الثاني ، لذلك  والمحقق العراقي يقول بأن الحصة في الفرد    
يمكن استصحاب الحصة لأ�ـا في الفـردين علـى حـد سـواء ، وعنـده يقـين بحـدوث الحصـة وشـك 
في بقائها فيمكن استصحابها ، فلا نحتاج إلى رفع اليـد عـن ركنيـة اليقـين بالحـدوث ولا نحتـاج أن 

رجي المـــردّد ، ونقبـــل ركنيـــة اليقـــين في الحـــدوث وأن نقـــول إن العلـــم الإجمـــالي يتعلَّـــق بالواقـــع الخـــا
 متعلَّق العلم الإجمالي هو الصورة الذهنية ، فيجري الاستصحاب بناء على التفرقة الثالثة .

 بعبارة أخرى :
كل مصداق ووجود خـارجي للفـرد يشـتمل علـى حصـة مـن الكلـي ، ولا فـرق في الحصـة بـين      

د العيـــني الخـــارجي ، فيجـــري الاستصـــحاب بنـــاء علـــى التفرقـــة الأفـــراد إلا مـــن �حيـــة تعـــدّد الوجـــو 
الثالثــة ، والحصــة مــن الإنســان الموجــودة ضــمن زيــد أو ضــمن خالــد وإن لم يوجــد هنــاك يقــين بهــا 
تفصيلا إلا أن الحصة من الإنسان يُـعْلـَمُ بتحقّقهـا تفصـيلا في المسـجد لأن الحصـة لا تـزداد علـى 

ة في جميـع الأفـراد بنحـو واحـد ، وتمـايز الحصـص لـيس إلا الكلي بقيد مفهومي ، والحصة موجـود
صة ، فالثمرة لا تظهر حتى بناء على التفرقة الثالثة .  بالعوارِض المشخِّ

ح فنقول حـتى بنـاء علـى التفرقـة      وإذا قلنا بترجيح التفرقة الأولى على التفرقة الثالثة حتى نصحِّ
رقــة الثالثــة لا لهــذا الســبب بــل لأ�ــا محــال في نفســه الثالثــة يمكــن التصــحيح ، ولكننــا لم نقبــل التف

لأن متعلَّــق الحكــم هــو العنــوان الحــاكي لا الواقــع الخــارجي ، فالــذيين يقــدِّمون التفرقــة الأولى علــى 
التفرقة الثالثة لأن التفرقة الثالثة يرَدُِ عليهـا نقـض ولا يـَردُِ الـنقض علـى التفرقـة الأولى فـالجواب أنـه 

٩٣ 
 



التفرقــة الثالثــة فيجــري الاستصــحاب فــلا يــَردُِ الــنقض ، ونقــول بأننــا لم نقبــل  صــحّحنا بنــاء علــى
 التفرقة الثالثة لا لهذا السبب بل لأ�ا محال في نفسه .

 

 الكتاب :التطبيق على 
إلى استصــحاب الحصــة ) -أي إرجــاع استصــحاب الكلــي  -(رجاعــه إمــا بنــاء علــى أو . . .     

(، فــلا ي واحــدة مــن الحصــتين فكيــف يجــري استصــحابها أبحــدوث  فقــد يستشــكل بأنــه لا يقــين
يجـــري استصـــحاب أي واحـــدة مـــن الحصـــتين لأن الحصـــة الموجـــودة في زيـــد غـــير متيقَّنـــة والحصـــة 
الموجــــــودة في خالــــــد غــــــير متيقَّنــــــة ، فــــــلا يوجــــــد يقــــــين بحــــــدوث أي مــــــن الحصــــــتين فــــــلا يجــــــري 

(، فنستصــحب مــا نيــة الحــدوث تلغــى ركنيــة اليقــين وتســتبدل برك نألا إ، اللهــم الاستصــحاب) 
حدث ولا نحتاج إلى اليقين بالحدوث ، والذي حدث إما هذه الحصـة أو تلـك الحصـة ، ويوجـد 
الآن شك في ارتفاعها فنستصحبها ، فتستبدل ركنية اليقين بركنية الحدوث ، أو نقول بأن العلـم 

 .الإجمالي يتعلَّق بالواقع الخارجي كما هو مبنى المحقق العراقي) 
) -م التفصـيلي ومـن المعلـوم الإجمـاليمن المعلو -(ويسمى هذا القسم في كلماتهم بكلتا حالتيه    

(وإن كـــان المشـــهور في كلمـــاتهم الحالـــة الأولى دون الحالـــة استصـــحاب الكلـــي  بالقســـم الأول مـــن
لجعلهمـا الثانية ، ولكن لأنه لا فرق بين الحالتين من حيث الآثار الشرعية المترتبّة فـلا يوجـد داعٍ 

 .قسمين بل هما قسم واحد ويجري عليهم حكم واحد) 
 

 ح :التوضي
 القسم الثاني :

هو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي �شئا من الشـك في حـدوث الفـرد ، والفـرد تارة يكـون     
مقرو� بعلم إجمالي وتارة أخـرى يكـون شـكا بـدو� ، وهنـا يجـري الاستصـحاب بـلا إشـكال لأننـا 

ع الحــدث ، وأركــان الاستصــحاب تامــة ، مــثلا عنــدما رأيــت البلــل حصــل عنــدي علــم نعلــم بجــام
بتحقّــــق الحــــدث ، ولكــــن لا نعلــــم أنــــه حــــدث أصــــغر أو حــــدث أكــــبر ، ومركــــز الاستصــــحاب 
ومصبّه هو العنوان لا المعنوَن ، والعنوان متـيقَّن الحـدوث ، والعنـوان الآن مشـكوك البقـاء ، فعلـى 

فرقــة بــين استصــحاب الكلــي واستصــحاب الفــرد لا محــذور في جــر�ن مبــنى الســيد الشــهيد في الت
استصحاب الكلي ، وعلى مبنى الرجل الهمداني لا محذور أيضا في جـر�ن استصـحاب الكلـي ، 

 والإشكال �تي على مبنى الحصة للمحقق العراقي .
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 الكتاب :التطبيق على 
 القسم الثاني :

 ما القسم الثاني فله حالتان أيضا :أو 
 الأولى :الة الح

 الكلـــي مقـــرو�ً  للشـــك في بقـــاء بُ المســـبِّ ) -الشـــكُّ  -( الفـــردِ  في حـــدوثِ  أن يكـــون الشـــكُّ     
(، ومثالـه العـرفي هـو دخـول زيـد أو عمـرو في كما في المثـال المتقـدم لهـذا القسـم ،  جمالي بالعلم الإ

في  ن الشـــكَّ إ، فـــالمســـجد ، ومثالـــه الشـــرعي وهـــو حصـــول الحـــدث الأكـــبر أو الحـــدث الأصـــغر) 
(لأننـا لا نعلـم أنـه تحقـق الحـدث الأصـغر أو جمالي بأحد الحـدثين بالعلم الإ الحدث الأكبر مقرونٌ 

 .الحدث الأكبر في مقام اليقين بالحدوث) 
ثــــر شــــرعي ، أإذا كــــان للجــــامع (الأولى) الاستصــــحاب في هــــذه الحالــــة  والصــــحيح جــــر�ن    

(، والحالــة الثانيــة مــن القســم الثــاني اب الكلــي كلمــاتهم بالقســم الثــاني مــن استصــح ويســمى في
، وصــــارت الحالتــــان قســــمين لأن  يســــمى في كلمــــاتهم بالقســــم الثالــــث مــــن استصــــحاب الكلــــي

أحكام الحالتين مختلفة ، ففي حالة العلـم الإجمـالي في الفـرد الحـادث وفي حالـة الشـك البـدوي في 
 .الفرد الحادث تتغير الأحكام ، لذلك صارتا قسمين) 

 ح :لتوضيا
 اعتراضات على الاستصحاب في الحالة الأولى من القسم الثاني :

 وقد يعترض على جر�ن هذا الاستصحاب بوجوه :    
 الوجه الأول للاعتراض على الاستصحاب في الحالة الأولى من القسم الثاني :

الأول  أي لا يوجــــد الــــركنيقــــين بالحــــدوث يوجــــد لا أشــــار إليــــه الســــيد الشــــهيد ســــابقا ، فــــ    
للاستصحاب ، ومثاله العـرفي هـو مـا إذا علمنـا إجمـالا بوجـود إنسـان في المسـجد : إمـا زيـد وإمـا 
عمرو ، ونعرف من الخارج أن زيدا لا يبقى في المسجد أكثر من سـاعة ، ولكـن عمـرو يبقـى لـو  
كـان هــو الــداخل ، فلـو كــان زيــد هــو الـداخل فبعــد ســاعتين نقطــع بخروجـه وارتفاعــه ، ولــو كــان 
عمــرو هــو الــداخل فبعــد ســاعتين نقطــع بوجــوده في المســجد ، ومثالــه الشــرعي هــو مــا إذا كــان 
الحــادث هــو الحــدث الأصــغر فبعــد الوضــوء نقطــع بارتفاعــه ، وأمــا إذا كــان الحــادث هــو الحــدث 
الأكــبر فبعــد الوضــوء نقطــع ببقائــه ، وهنــا يـَـردُِ إشــكال وهــو أن هــذا المشــكوك بعــد ســاعتين لا 

وثه لأنـه لـو كـان الحـادث هـو الجنابـة لكـان الآن باقيـا ويقطـع بوجـوده الآن ، ولا يوجد يقين بحد
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يوجــد يقــين بأن الحــادث هــو الجنابــة ، فالإشــكال الأول هــو أنــه لا يقــين بالحــدوث ، فهــو عنــده 
 يقين بالحدث لا يقين بالجنابة .

 الكتاب :التطبيق على 
 اعتراضات على الاستصحاب في الحالة الأولى :

 قد يعترض على جر�ن هذا الاستصحاب بوجوه :و     
 الوجه الأول للاعتراض على الاستصحاب في الحالة الأولى من القسم الثاني :

، (، فلا يوجد الـركن الأول للاستصـحاب) نه لا يقين بالحدوث ) أ-لوجوهأي من ا-(منها     
ي بنـــاء علـــى أ -(استصـــحاب الكلـــي إلى استصـــحاب الحصـــة  رجـــاعإوهـــو اعـــتراض مبـــني علـــى 

، وأما بناء على التفرقة الأولى والتفرقة الثانية فلا يرَدُِ هذ الإشكال بـنفس البيـان  -التفرقة الثالثة 
الذي ذكر في المثال الثاني من القسم الأول من استصـحاب الكلـي لأن المستصـحَب هـو الجـامع 

أمـا علـى مبـنى الحصـة ويوجد يقين بالجامع ويوجد شك في بقائـه وارتفاعـه فيستصـحب بقـاؤه ، و 
للمحقـــق العراقـــي قـــد يقـــال إن الحصـــة في الحـــدث الأكـــبر لا يوجـــد يقـــين بحـــدوثها ، فـــإذا كـــان 
الحــادث هــو الحصــة في الحــدث الأكــبر فــالآن نقطــع ببقائهــا ، وأمــا إذا كــان الحــادث الحصــة في 

إن الحــــدث الأصــــغر فــــالآن نقطــــع بارتفاعهــــا ، ولكــــن لا يوجــــد يقــــين بحــــدث الجنابــــة ، ويقــــال 
 الإشكال يرَدُِ بناء على التفرقة الثالثة .

 رد السيد الشهيد على الوجه الأول :
والجواب هو أن إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة معناه استصحاب الحـدث     

لأن الحصص لا تتمايز ، فلو كانت الحصص تتمايز فنقول لا يوجد عند� يقين بهـذه الحصـة أو 
، الحصـــص لا يوجـــد بينهـــا تمـــايز ، ويوجـــد يقـــين بالحصـــة وهـــي الحـــدث) بتلـــك الحصـــة ، ولكـــن 
أي لا علــم بهــذه الحصــة أو بتلــك الحصــة ، وإلا يوجــد علــم بالحصــة  -(وحيــث لا علــم بالحصــة 

) -لأن الحصــص لا تتمـــايز ، والحصـــة هـــي الحـــدث ، وهنـــا يوجـــد يقـــين بالحصـــة وهـــي بالحـــدث 
أي بحـــدوث هـــذه الحصـــة أو تلـــك  -(دوث فـــلا يجـــري الاستصـــحاب لعـــدم اليقـــين بالحـــ حـــدوثا
إذ لا شـــك في  بـــل لعـــدم الشـــك في البقـــاء) -ويترقـّــى الســـيد الشـــهيد فيقـــول :  -) (-الحصـــة 
(لأنــــه إذا كــــان الحــــادث هــــو الفــــرد بقــــاء ) -أي في الحصــــة الأولى أو الحصــــة الثانيــــة  -(الحصــــة 

هــو مقطــوع البقــاء ، فــلا القصــير فهــو مقطــوع الارتفــاع ، وإذا كــان الحــادث هــو الفــرد الطويــل ف
حـدى الحصـتين إ، بـل يوجد شك في البقـاء لا في بقـاء الفـرد القصـير ولا في بقـاء الفـرد الطويـل) 
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وهـي  -(معلومـة البقـاء  والأخـرى) -وهي الحصة القصيرة كالحـدث الأصـغر  -(معلومة الانتفاء 
الكلـي لـيس بمعـنى ن استصـحاب أوقـد تقـدم (والجواب :)  ) ،-الحصة الطويلة كالحدث الأكبر 

 (الواقـــعُ) ىرَ هـــو استصــحاب للواقـــع بمقــدار مـــا يــُـ(استصـــحاب الكلــي) الحصـــة بــل  استصــحاب
(، فـــالواقع عنـــد� هـــو بمقـــدار مـــا يرُيِـــهِ العنـــوانُ ، فبهـــذا المقـــدار يوجـــد للجـــامع  جمـــاليبالعنـــوان الإ

العنــوان ، فــإذا كــان عنــد� واقــع ، والواقــع بمــا هــو واقــع لا يوجــد عنــد� ، فــالواقع عنــد� بمقــدار 
العنـــوان تفصـــيليا فعنـــد� الواقـــع التفصـــيلي ، وإذا كـــان العنـــوان إجماليـــا فعنـــد� الواقـــع الإجمـــالي ، 
والــــذي يوجــــد يقــــين بــــه هــــو الواقــــع الإجمــــالي ، والآن عنــــد� شــــك ببقــــاء هــــذا الواقــــع الإجمــــالي 

جمــالي حــدوثا لعلــم الإمعلــوم با) -أي الواقــع الإجمــالي  -(، وهــذا فنستصــحب الواقــع الإجمــالي) 
 .(ويشك في بقائه فيجري استصحابه أي استصحاب الواقع الإجمالي) 

 ح :التوضي
 الوجه الثاني للاعتراض على الاستصحاب في الحالة الأولى من القسم الثاني :

لا يوجـد شــك في البقــاء أي لا يوجـد الــركن الثــاني للاستصـحاب ، ونحتــاج إلى مقدمــة لبيــان     
ســيد الشــهيد متركّــز علــى أي نقطــة ، إذا قــال المــولى : " أكــرم العــالم " أو " أكـــرم أن إشــكال ال

العلمــاء " وشــككنا أن هــذا الشــخص عــالم أو لــيس بعــالم فــلا يجــب إكرامــه لأنــه شــبهة مصــداقية 
للموضوع ، والحكم لا يثبت موضوعه ، وإذا له حالة سابقة في كونـه عالمـا ونشـك أنـه الآن عـالم 

نستصـحب حالتـه السـابقة ونكرمـه ، وكونـه لـه حالـة سـابقة خـارج عـن البحــث ، أو لـيس عالمـا ف
فنشك ابتداء أنه عالم أو ليس بعالم فلا يجب إكرامه ، ووجوب الإكرام لا يقول إن هذا عـالم بـل 

 يقول إذا كان عالما فيجب إكرامه .
وث وشــك في �تي الآن إلى البحــث ، دليــل الاستصــحاب يقــول إذا كــان يوجــد يقــين بالحــد    

البقـاء فيجـري الاستصـحاب ، فموضــوع الاستصـحاب هـو : يقــين بالحـدوث وشـك في البقــاء ، 
وإذا لم نحـــرز الموضـــوع لا يمكـــن إجـــراء الاستصـــحاب ، فـــدليل الاستصـــحاب لا يثبـــت موضـــوعه 

 فيقول احرز الموضوع وأ� أعطيك الكبرى والصغرى موكولة إليك .
ير والطويـل ويكـون الشـك بـين الفـرد القصـير والفـرد الطويـل ، والعلم الإجمالي يدور بـين القصـ    

فإذا كـان الحـادث هـو الفـرد القصـير فـلا يوجـد شـك في البقـاء ، وأمـا إذا كـان الحـادث هـو الفـرد 
الطويل فيوجد شك في بقائه ، ولكننا لا نعلم مـا هـو الحـادث ، ومـن هنـا في مقـام البقـاء حيـث 

بقـاء فنشـك في البقـاء علـى تقـدير دون تقـدير لا علـى كـل نشك أن الحادث ما هو فينجر إلى ال
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تقــدير ، ولم يحُْــرَزِ الموضــوع ، وفي الاستصــحاب نحتــاج إلى يقــين بالحــدوث وشــك في البقــاء علــى  
كل تقدير ، ولا يوجد شك في البقاء على كل تقدير ، وهذا هو منشـأ الإشـكال الثـاني ، وهـذا 

 اني توجد شبهة مصداقية لموضوع دليل الاستصحاب .غير الإشكال الأول ، فهنا في الوجه الث
 بعبارة أخرى :

في المقــام لا يمكـــن التمســـك بــدليل الاستصـــحاب إلا إذا أحـــرز تماميــة الـــركنين وهمـــا : اليقـــين     
بالحـــدوث والشـــك في البقـــاء ، وأمـــا إذا احتملنـــا في مـــورد الاستصـــحاب أنـــه لا يوجـــد شـــك في 

ــــا أنــــه مقطــــوع الار  تفــــاع مــــثلا ، ومــــا لم نحــــرز موضــــوع الاستصــــحاب فــــلا يجــــري البقــــاء واحتملن
الاستصـــحاب ، فبنـــاء علـــى هـــذه المقدمـــة نقـــول إننـــا نريـــد استصـــحاب وجـــود كلـــي الإنســـان في 
المسجد المردَّد بين زيـد وهـو الفـرد القصـير وعمـرو وهـو الفـرد الطويـل إلى السـاعة الثانيـة ، زيـد في 

رو هو الـذي يحتمـل بقـاؤه ، ونحتمـل بقـاؤه لأننـا لا نعلـم أنـه الساعة الثانية يُـقْطَعُ بارتفاعه ، وعم
هو الحادث ، فيوجد احتمال أنه باقٍ ، فالنتيجة هي أن هذا الكلي الذي نريـد أن نتعبـد ببقائـه 
واستمرار وجوده في الساعة الثانية إن كان منطبقا علـى زيـد فهـو مقطـوع الارتفـاع لأن الإنسـانية 

ع ، وإن كـان الكلـي هـو الإنسـانية في ضـمن عمـرو فهـي مشـكوكة في ضمن زيد مقطوعة الارتفا 
ــــا لم نحــــرز الشــــك علــــى كــــل تقــــدير ، فلــــم نحــــرز موضــــوع دليــــل  ــــاني ، فهن الوجــــود في الزمــــان الث

 الاستصحاب .
 الكتاب :التطبيق على 

 الوجه الثاني للاعتراض على الاستصحاب في الحالة الأولى من القسم الثاني :
(أي لا يوجد الركن الثاني للاستصـحاب ، وفي الوجـه الأول مـن في البقاء  نه لا شكأومنها     

مــا  ق بــنفسن يتعلّــأن الشــك ينبغــي لأالاعــتراض لم يوجــد الــركن الأول وهــو اليقــين بالحــدوث) ؛ 
أي بالواقـع  -(د بالمـردَّ  جمـالي يتعلـقجماليـا والعلـم الإإق بـه اليقـين ، ولمـا كـان اليقـين هنـا علمـا تعلـّ

بــين الحــدث الأصــغر والحــدث الأكــبر وبــين زيــد وعمــرو ، فهــذا الاعــتراض مبــني علــى أن  المــردَّد
مصبّ العلم الإجمالي هو الواقع المردَّد ، وردّ السيد الشهيد بأن العلم لا يتعلَّق بالواقـع ولا الحكـم 

لا  مصــبّه الواقــع ولا أي أمــر ذهــني يكــون موضــوعه الواقــع بــل يتعلَّــق بالعنــوان ، وفي مقــام الشــك
ن يتعلــق الشــك أفــلا بــد  ) ،-يوجــد واقــع مــردَّد لأنــه علــى أحــد الفرضــين هــو مقطــوع الارتفــاع 

(حــتى نحفــظ وحــد الموضــوع بــين القضــية المتيقَّنــة والقضــية المشــكوكة ، بالواقــع علــى ترديــده أيضــا 
 ، وهــذاوذلــك بأن يكــون متعلَّــق الشــك نفــس متعلَّــق اليقــين أي يكــون المشــكوك نفــس المتــيقَّن) 
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أي لا  -(كـذلك  يتواجد فيما إذا كان الواقع مشكوك البقاء على كل تقدير ، مع أنه لـيس نماإ
 مــن الجــامع) -كالوضــوء وزيــد   -(ن الفــرد القصــير لأ) -يوجــد شــك في البقــاء علــى كــل تقــدير 

(، والواقع هنا ليس مشكوك البقاء على كـل تقـدير لا شك في بقائه  )-كالحدث والإنسان   -(
أحد التقديرين مقطوع الارتفاع ، فلم يحُْرَزْ موضوع دليل الاستصحاب ، ولا يقال هنا  لأنه على

إن الفـــرد الطويـــل لا شـــك في ارتفاعـــه حيـــث إنـــه مقطـــوع البقـــاء لأن هـــذا القـــول لا �تي هنـــا في 
الإشكال الثـاني بـل �تي في الإشـكال الأول ، فمركـز الإشـكال الأول هـو عـدم اليقـين بالحـدوث 

ركن الأول مـن أركـان الاستصـحاب غـير موجـود ، وهنـا في الإشـكال الثـاني الـركن الثـاني أي أن الـ
من أركان الاستصحاب غير موجود ، فمركز الإشكال الثاني هـو عـدم الشـك في البقـاء ولا نعلـم 
أن الفــرد الطويــل موجــود أو غــير موجــود ، فلــو كــان موجــودا لكــان باقيــا ومتــيقَّن الوجــود الآن ، 

ود الفـرد الطويـل ، وفي مقـام البقـاء نشـك في بقائـه أيضـا ، فـلا يوجـد قطـع بوجـود فنشك في وج
 .الفرد الطويل وبالتالي لا يوجد قطع ببقائه الآن) 

 رد السيد الشهيد على الوجه الثاني :
) -أي الجـامع-( بالجـامع وهـو(يتعلَّـق) د بـل جمالي لا يتعلق بالواقع المردَّ ن العلم الإأوالجواب     

ومتعلَّـــــق العلـــــم الإجمـــــالي لـــــيس هـــــو الواقـــــع المـــــردَّد بـــــل متعلَّقـــــه العنـــــوان ، وأركـــــان  -(ك مشـــــكو 
، إذ يكفي في الشـك ) -الاستصحاب تامة في العنوان ، ومتعلَّق الشك هو نفس متعلَّق اليقين 

، ونشك أن الحادث هـو الفـرد  -أي حدوث الجامع  -(د في كيفية حدوثه دّ في بقاء الجامع الترّ 
 . أو الفرد الطويل ، وهذا يؤدي إلى أن نشك أن الجامع موجود أو غير موجود الآن) القصير
 ح :التوضي

كـان الكـلام في الاعـتراض الثـاني الـوارد علـى استصـحاب الكلـي مـن القسـم الثـاني ، وقلنــا في      
تعلَّــق الشــك الاعــتراض الثــاني بأنــه لا يوجــد شــك في البقــاء لأن اليقــين تعلَّــق بالواقــع المــردَّد ولم ي

بنفس ما تعلَّق به اليقين لأنه في مقـام الشـك في البقـاء لا يوجـد شـك في البقـاء علـى كـل تقـدير 
بـــل يوجـــد علـــى تقـــدير دون تقـــدير ، فـــلا توجـــد وحـــدة الموضـــوع بـــين القضـــية المتيقَّنـــة والقضـــية 

لـم والحكـم المشكوكة ، وفي مقام الجواب عن ذلك قلنا إن هذا الإشكال منشـؤه هـو تـوهّم أن الع
متعلَّقه هو الواقع الخارجي ، وقلنا بأن العلم لا يتعلَّق بالواقع الخارجي بل يتعلَّق بالعنـوان الحـاكي 
والصورة الذهنية ، وهنا العنوان الحاكي واحد في القضيتين المتيقَّنة والمشكوكة ، ففـي مقـام اليقـين 

وفي مقـام الشـك في البقـاء يوجـد عنـد� يوجد عند� علم بالجامع الإجمالي لا الجامع التفصيلي ، 
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شــك في بقــاء نفــس الجــامع الإجمــالي ، ومنشـــأ الشــك في البقــاء هــو أن القضــية التعليقيــة شـــيء 
والقضية الحملية شيء آخـر ، فعلـى فـرض حدوثـه يكـون مقطـوع البقـاء ، ولكـن لا نعلـم بحدوثـه 

ك في البقـاء هـو الشـك حيث إننـا نشـك في حدوثـه ، والآن نشـك أيضـا في بقائـه ، فمنشـأ الشـ
في حدوث هـذا الفـرد وعـدم حدوثـه ، فالجـامع مشـكوك لأنـه إن كـان الحـادث هـو الفـرد القصـير 
فهو مقطوع الارتفاع وإن كـان الحـادث هـو الفـرد الطويـل فهـو مقطـوع البقـاء ، والشـك نشـأ مـن  

نــا لا نعلــم أن كوننــا لا نعلــم أن الحــادث هــو الفــرد القصــير أو الفــرد الطويــل ، وهــذا يســري إلى أن
 الجامع موجود أو غير موجود الآن .

 الوجه الثالث للاعتراض على الاستصحاب في الحالة الأولى من القسم الثاني :
نعلـــم أن الوجـــود القصـــير للكلـــي غـــير محتمَـــل البقـــاء ، والوجـــود الطويـــل للكلـــي غـــير محتمَـــل     

 الارتفاع ، فيأتي السؤال التالي :
 ماذا تستصحبون ؟    

 لجواب :ا
إذا استصحبتم الوجـود القصـير فهـو مقطـوع الارتفـاع ، وإذا استصـحبتم الوجـود الطويـل فهـو     

 مقطوع البقاء ، وإذا استصحبتم الجامع فهو أمر ذهني لا يترتب عليه أثر شرعي .
 رد السيد الشهيد على الوجه الثالث :

موجود من موجودات عـالم الـذهن نحن لا نستصحب المفهوم الذهني بالحمل الشائع وبما هو     
والــذي لا يترتــب عليــه الأثــر الشــرعي ، ولا نستصــحب الأفــراد لأنــه لا يقــين بحــدوث أي فــرد ، 
والفرد القصير إذا حدث فهو مقطـوع الارتفـاع ، والفـرد الطويـل إذا حـدث فهـو مقطـوع البقـاء ، 

وم الحاكي يترتـب عليـه الأثـر وإنما نستصحب المفهوم الحاكي وهو المفهوم بالحمل الأولي ، والمفه
الشــرعي ، فنستصــحب الواقــع المكشــوف بعنــوان مــن العنــاوين ، والواقــع المكشــوف هــو الصــورة 
الإجماليــــة وهــــي الجــــامع ، ولا محــــذور في أن تكــــون الصــــورة الإجماليــــة مشــــكوكة البقــــاء والصــــورة 

رة الإجماليـــة والمركـــز في التفصـــيلية إمـــا مقطوعـــة الارتفـــاع وإمـــا مقطوعـــة البقـــاء لأن المركـــز في الصـــو 
الصـــورة التفصـــيلية مختلفـــان ، لـــو كانـــت الصـــورة الإجماليـــة مقطوعـــة البقـــاء أو مقطوعـــة الارتفـــاع 
ومشكوكة البقاء أو مشكوكة الارتفاع لوقع التنافي ، ولو كان مركـز الشـك في بقـاء الكلـي ومركـز 

ه لا يعقـــل أن تكـــون الصـــورة القطـــع بالارتفـــاع والقطـــع بالبقـــاء شـــيئا واحـــدا لكـــا� متنـــافيين لأنـــ
الواحدة مقطوعة البقاء ومقطوعة الارتفاع ومشكوكة البقاء ومشكوكة الارتفـاع في نفـس الوقـت، 
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وإذا كان المشكوك هو العنوان الإجمالي والمقطوع ارتفاعه أو بقاؤه هو العنوان التفصـيلي فمركزهمـا 
 ، ومفـــروض الكـــلام أن الأثـــر مختلـــف ، والمستصـــحَب هـــو الكلـــي الجـــامع وهـــو العنـــوان الإجمـــالي

الشــرعي مترتــب علــى الكلــي لا علــى الأفــراد ، والجــامع مشــكوك وإن كــان الأفــراد بحســب الواقــع 
الخارجي هذا مقطوع الارتفاع وذاك مقطوع البقاء ، وهنا لا علاقة لنا بالواقع الخارجي ، فنـرتبط 

دوثا مشـكوك بقـاء فنستصـحب بالواقع الخارجي من خلال العنوان ، والعنوان الحاكي مقطوع ح
 العنوان الحاكي ، والجواب على الإشكال الثالث مبني على مبنى السيد الشهيد .

 بعبارة أخرى :
بنــاء علــى التصــور الثالــث للســيد الشــهيد وهــو أن الاستصــحاب مركــزه الصــور فاستصــحاب     

وبنـاء علـى هـذا تظهـر  الكلي مرجعه إلى التعبـد بالصـورة الإجماليـة بمقـدار حكايتهـا عـن الجـامع ،
وجه المغالطة لأنه عند� بحسب الحقيقة صورتان : صورة تفصيلية للفـرد القصـير أو الفـرد الطويـل 
وهــي مركــز للقطــع بالارتفــاع أو القطــع بالبقــاء ولــيس فيهــا شــك ، وعنــد� صــورة أخــرى إجماليــة 

رّ سـابقا في بحـث الإطـلاق مباينة للصورة التفصيلية ، والصور في عالم الذهن متباينة دائما كمـا مـ
والتقييــد ، وهــذه الصــورة الإجماليــة الحاكيــة عــن الجــامع لا يحتمــل كو�ــا محطّـًـا للقطــع ببقائهـــا أو 
للقطع بارتفاعها أصلا ، فإذا ما كنـّا نلحـظ الجـامع فـلا نقطـع بارتفـاع هـذه الصـورة الإجماليـة بـل 

ركـــز الشـــك غـــير مركـــز القطـــع هـــذه الصـــورة الإجماليـــة متمحضـــة في الشـــك علـــى كـــل تقـــدير ، فم
بالارتفاع ولا تحتمل وحـدة المركـزين ، وتمـام النكتـة في ذلـك هـو أن الشـك والقطـع والظـن وغيرهـا 

كـالوجوب   -من الحالات كلها مراكزها الصور الذهنية وليس مراكزهـا الواقـع الخـارجي ، فـالحكم 
الصور الحاكية عن الواقـع ، والقطع والظن والشك كلها موضوعها  -والحرمة والطهارة والنجاسة 

 وليس موضوعها الواقع بما هو واقع .
 الكتاب :التطبيق على 

 الوجه الثالث للاعتراض على الاستصحاب في الحالة الأولى من القسم الثاني :
لا أي للكلــي)  -(لــه  ن الوجــود القصــير للكلــي لا يحتمــل بقــاؤه ، والوجــود الطويــلأومنهــا     

لا  الــذي) -بالحمــل الشــائع  -(لا المفهــوم الــذهني إهنــاك في مقابلهمــا  يحتمــل ارتفاعــه ، ولــيس
 .(لأنه لا يترتب عليه أثر شرعي) معنى لاستصحابه 

 رد السيد الشهيد على الوجه الثالث :
 أي -(العناوين الحاكية عنه  نما يعرضان الواقع الخارجي بتوسطإن الشك واليقين أوالجواب     

١٠١ 
 



فالحصر بالأقسام الثلاثـة لـيس بحاصـر بـل يوجـد قسـم رابـع وهـو العنـوان  ، -عن الواقع الخارجي 
، فــلا محــذور في أن يكــون الواقــع والمفهــوم الــذهني بالحمــل الأولي الحــاكي عــن الواقــع الخــارجي) 

في  -(الانتفــاء (مقطــوع) أو ) -في الفــرد الطويــل  -(التفصــيلي مقطــوع البقــاء  بتوســط العنــوان
(لأن التضـــاد يقــع إذا كـــان مركـــز البقــاء  جمــالي مشـــكوكســط العنـــوان الإ، وبتو ) -الفــرد القصـــير 

الشك واليقين شيئا واحدا ، ولكن المركزان مختلفان فلا يقع التنـافي بينهمـا ، فهـذه صـورة إجماليـة 
، ومصـــب التعبــد الاستصــحابي دائمـــا وتلــك صــورة تفصــيلية ، والصـــور متباينــة في عــالم الــذهن) 

موضـوعا ) -أي لأخـذ العنـوان  -(خـذه لأ تبعا(الخارجي) عن الواقع  كٍ العنوان بما هو حا(هو) 
، وهـــذا إذا أخـــذ في -أي بمــا هـــو حــاكٍ عـــن الواقـــع الخــارجي  -(للأثــر الشـــرعي بمــا هـــو كـــذلك 

موضــوع الــدليل الشــرعي أن الأثــر الشــرعي يترتــب علــى الجــامع والعنــوان الإجمــالي ، وأمــا إذا كــان 
فـراد والعنـاوين التفصـيلية فـلا يوجـد أثـر لاستصـحاب الكلـي الجـامع الأثر الشـرعي مترتبـا علـى الأ

حتى لـو جـرى استصـحاب الكلـي الجـامع والعنـوان بمـا هـو حـاكٍ عـن الواقـع الخـارجي لأن الجـامع 
لـــيس هـــو موضـــوع الأثـــر الشـــرعي ، وهـــذا إذا بنينـــا علـــى مبـــنى الســـيد الشـــهيد مـــن التفرقـــة بـــين 

 .استصحاب الكلي واستصحاب الفرد) 
) -وهــو مبــنى المحقــق العراقــي  -(نعــم إذا أرجعنــا استصــحاب الكلــي إلى استصــحاب الحصــة     

) -أي جـر�ن الاستصــحاب الـذي أرجعنــاه إلى استصـحاب الحصــة  -(عـن جر�نــه  أمكـن المنــع
يكـون مـن ) -أي لأن استصحاب الكلـي  -(لأنه ) -أي بناء على الوجه الثالث  -(في المقام 

(لأنـــه إذا كــــان حــــدى الحصـــتين مقطوعــــة الانتفـــاء فعــــلا إ د نظـــرا إلى أناستصـــحاب الفـــرد المــــردَّ 
الداخل زيـدا فهـو قـد ارتفـع قطعـا ، ويكـون مـن استصـحاب الفـرد المـردَّد لأنـه أرجـع استصـحاب 
صــة هــو  الكلــي إلى استصــحاب الحصــة فيكــون النظــر إلى الوجــود ، فــالوجود مــع العــوارِض المشخِّ

صــة هــو حصــة ، فــالفرق بــين الحصــة والفــرد هــو أن الحصــة فــرد ، والوجــود بــدون العــوارِض  المشخِّ
صـــة وأن الفــرد هـــو الوجــود الخـــارجي ولكــن مـــع  هــي الوجــود الخـــارجي ولكــن بـــلا عــوارِض مشخِّ
صـــــة ، والمحقـــــق العراقـــــي أرجـــــع استصـــــحاب الكلـــــي إلى استصـــــحاب الحصـــــة ،  العـــــوارِض المشخِّ

همــا وجــودان خارجيــان لا أمــران  فاستصــحاب الكلــي هــو استصــحاب الحصــة ، والحصــة والفــرد
، والحصـة وجـود  -لا الجامع الكلي لأن الكلي أمر ذهـني  -ذهنيان ، فالمتيقَّن حدوثا هو الفرد 

غير معلوم بل مردَّد ، وهذا هو المسمَّى بـ " الفرد المـردَّد " ، والفـرد علـى قسـمين : إمـا فـرد معـينَّ 
نــه هــذا الفــرد أو ذاك الفــرد حيــث لا فــرق بــين الحصــة فــنعلم أنــه هــذا ، وإمــا فــرد مــردَّد فــلا نعلــم أ
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صـــــة ، فـــــإذا أرجعنـــــا  صـــــة وعـــــدم وجـــــود العـــــوارِض المشخِّ والفـــــرد إلا في وجـــــود العـــــوارِض المشخِّ
استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة فمرجع القسم الثاني من استصحاب الكلـي إلى الفـرد 

الأثر الشرعي يترتَّب علـى وجـود الأفـراد بعناوينهـا  المردَّد ، ومثال الفرد المردَّد هو ما إذا فرضنا أن
يكون  -وهو حرمة مس القرآن الكريم  -التفصيلية ولا يترتّب على الكلي ، فتارة الأثر الشرعي 

مترتبِّــــا علــــى العنــــوان الكلــــي وهــــو الحــــدث ، وتارة أخــــرى يترتــــب الأثــــر الشــــرعي علــــى العنــــاوين 
 -بما هو زيد أي بعنوانـه التفصـيلي  -ارع : إذا كان زيد التفصيلية كالجنابة أو البول ، فقال الش

في  –بمــــا هــــو عمــــرو أي بعنوانــــه التفصــــيلي  -في المســــجد فتصــــدَّق بــــدينار ، وإذا كــــان عمــــرو 
المســجد فصــلِّ ركعتــين ، ورأيــت أن أحــدهما دخــل المســجد ، ولكــن لا أعلــم مــن هــو الــداخل ، 

و الأثـــر الشـــرعي الـــذي يترتـــب ؟ هـــل وبعـــد مـــرور ســـاعتين علـــى دخـــول أحـــدهما المســـجد مـــا هـــ
أتصدق بدينار أو أصلي ركعتين ؟ ، إن كان الداخل زيـدا فهـو مقطـوع الارتفـاع قطعـا فـلا يجـب 
التصــدق ، وإن كـــان الـــداخل هـــو عمـــرو فهـــو مقطـــوع البقـــاء في المســـجد ، وهنـــا أيضـــا لا تجـــب 

مترتبّـــا علـــى العنـــوان صـــلاة ركعتـــين لأننـــا لا نعلـــم أن الـــداخل هـــو عمـــرو ، والأثـــر الشـــرعي لـــيس 
الكلــــي الجــــامع كالإنســــان حــــتى يقــــال بأنــــه عنــــد� قطــــع بــــدخول إنســــان وشــــك بخــــروج إنســــان 
فنستصــحب بقــاء الإنســان في المســجد ، وإنمــا الأثــر الشــرعي مترتــب علــى عنــوان زيــد أو عنــوان 

رق بـين عمرو ، وهذا هـو المعـروف في كلمـات الأصـوليين بــ " الفـرد المـردَّد " ، وهكـذا يتّضـح الفـ
، دم جر�ن استصحاب الفرد المردَّدالكلي والفرد المعينَّ والفرد المردَّد ، ورأي السيد الشهيد هو ع

فــــإذا أرجعنـــــا استصــــحاب الكلـــــي إلى استصــــحاب الحصـــــة فــــإن هـــــذا الاستصــــحاب يرجـــــع إلى 
ثـــة بـــين استصـــحاب الفـــرد المـــردَّد ، واستصـــحاب الفـــرد المـــردَّد لا يجـــري ، فالقـــائلون بالتفرقـــة الثال

 .استصحاب الكلي واستصحاب الفرد لا يمكنهم الإجابة على هذا الإشكال) 
 ح :التوضي

 الوجه الرابع :
من الإشكالات التي تـَردُِ علـى القسـم الثـاني مـن استصـحاب الكلـي هـو أن يقـال بأنـه توجـد     

ــــه إذا كــــان يوجــــد ســــبب ومســــبَّب فــــإذا ــــة ، وهــــي أن جــــرى  قاعــــدة تم تنقيحهــــا في الحلقــــة الثاني
 الاستصحاب في السّبب فلا يجري الاستصحاب في المسبَّب .

 مثال :
 لو كان عند� ماء مشكوك الطهارة والنجاسة وكانت له حالة طهارة سابقة فنستصحب    
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بقــاء الطهــارة إلى الآن ، وكــان يوجــد ثــوب معلــوم النجاســة وغســل بهــذا المــاء المشــكوك ، فيوجــد 
إن المـاء طـاهر ، واستصـحاب آخـر يقـول إن الثـوب نجـس هنا استصحابان ، استصحاب يقـول 

لأننــا غســلناه بمــاء مشــكوك الطهــارة والنجاســة وبنينــا علــى طهارتــه بالاستصــحاب لا بمــاء محــرَز 
الطهــارة ، وكــون المــاء طــاهرا يترتــب عليــه طهــارة الثــوب ، والشــارع رتــّب علــى المــاء الطــاهر شــرعا 

يصير طاهرا ، وموضـوع الاستصـحاب الثـاني هـو بالاستصحاب أنه لو غسل به ثوب نجس فإنه 
أنـــه إذا غســـل الثـــوب الـــنجس بمـــاء مشـــكوك الطهـــارة والنجاســـة فإنـــه يظـــل علـــى نجاســـته ، وإذا 
استصــحبنا بقــاء النجاســة في الثــوب لا يثبــت أن المــاء نجــس لأنــه لــيس مــن الآثار الشــرعية لبقــاء 

ية لطهـارة المـاء أنـه إذا غسـل بـه ثـوب النجاسة في الثوب أن الماء نجس ، ولكن مـن الآثار الشـرع
نجس فإن الثوب يطهر ، فمـن الآثار الشـرعية لطهـارة المـاء هـو طهـارة الثـوب ، ولـيس مـن الآثار 

الأصـــلين يعـــالج مـــورد الأصـــل  الشـــرعية لنجاســـة الثـــوب هـــو نجاســـة المـــاء ، وقلنـــا ســـابقا إن أحـــد
مُسَبَّبيِ ـالـو سَبَّبيِ ، ولـيس المـراد مـن السَّـبَبيِّ مُ ـ، وقلنا إن الأصل السَّبَبيِّ حاكم على الأصل الالآخر

أن يكــون بالضــرورة أحــدهما موضــوعا والآخــر حكمــا ، قــد يكــو�ن حكمــين وأحــدهما في طــول 
 الآخر .

وإذا اتّضــــــحت هــــــذه القاعــــــدة �تي إلى الإشــــــكال في محــــــل الكــــــلام ، ففــــــي المقــــــام يوجــــــد     
مــن استصــحاب الكلــي الشــك في بقــاء الكلــي استصــحاب بقــاء الكلــي ، وهنــا في القســم الثــاني 

�شــئ مــن الشــك في حــدوث الفــرد الطويــل وعــدم حدوثــه ، فالشــك في حــدوث الفــرد الطويــل 
وعــدم حدوثــه ســبب ، والشــك في البقــاء وعــدم الشــك في البقــاء مســبَّب ، واستصــحاب الكلــي 

 الســبب هــل يريــد أن يثبــت أن الكلــي موجــود ، ووجــود الكلــي مســبَّب ، ونريــد أن نــرى أنــه في
يوجد استصحاب حاكم مقدَّم أو لا يوجد استصـحاب حـاكم مقـدَّم ، وهنـا يوجـد استصـحاب 
حـــاكم مقـــدَّم وهـــو أن حـــدوث الفـــرد الطويـــل يحتمـــل أنـــه في الســـاعة العاشـــرة لأن دخـــول أحـــد 
الفردين كـان في هـذا الوقـت ، وقبـل السـاعة العاشـرة الفـرد الطويـل لم يكـن داخـلا ، فيوجـد يقـين 

دخــول الفــرد الطويــل في الســاعة التاســعة ، وشــككنا أنــه دخــل أو لم يــدخل فنستصــحب بعــدم 
ــبب ، وهــو مقــدَّم علــى الاستصــحاب في  عــدم دخــول الفــرد الطويــل ، وهــذا استصــحاب في السَّ
المسبَّب ، فيكون استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل حاكما على استصـحاب الكلـي ، فـلا 

أنــه لا يجــري استصــحاب بقــاء النجاســة في الثــوب لوجــود يجــري استصــحاب الكلــي ، مــن قبيــل 
 استصحاب طهارة الماء .
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 الكتاب :التطبيق على 
 الوجه الرابع :

ن الفـرد الطويـل الأمـد لأ عـدم حـدوث عليـه استصـحابُ  مُ كُـن استصحاب الكلـي يحَْ أومنها     
جـــــرى  (الطويـــــل ، فـــــإذاحـــــدوث هـــــذا الفـــــرد  ب عـــــن الشـــــك فيالشـــــك في بقـــــاء الكلـــــي مســـــبَّ 

استصــحاب عــدم حــدوث الفــرد الطويــل فــلا يجــري استصــحاب الكلــي لأن عــدم حــدوث الفــرد 
 .الطويل سبب وبقاء الكلي مسبَّب) 

 

 ح :التوضي
 رد السيد الشهيد على الوجه الرابع :

لا بد أن تكون السـببية والمسـببية شـرعية لا عقليـة حـتى يكـون الاستصـحاب السَّـبَبيِّ حاكمـا     
مُسَبَّبيِ ، وفي طهارة الثوب المغسول بسبب ماء طاهر السببية شرعية ، فلو ـب العلى الاستصحا

لم يقــل الشــارع لمــا قلنــا بالطهــارة ، ولــيس كلامنــا هنــا في الســببية الشــرعية ، فترتــب المســبَّب علــى 
السّبب منه عقلي ومنه شرعي ، وهنا لو كان الداخل هـو الفـرد الطويـل فهـو باقٍ قطعـا ، ولكـن 

م بــين حــدوث الفــرد الطويــل وبقــاء الكلــي إلى الآن تــلازم عقلــي ، والــتلازم بــين نقيضــيهما الــتلاز 
عقلــي أيضــا ، أي أن الــتلازم بــين عــدم حــدوث الفــرد الطويــل وعــدم بقــاء الكلــي تــلازم عقلــي ، 
فالاستصحاب الحاكم يكون أصلا مثبِتـا لأنـه يريـد أن يستصـحب عـدم حـدوث الفـرد ، وتكـون 

جـــد الكلـــي ، في الاستصـــحاب الحـــاكم يريـــد أن يرتــِّـب علـــى المستصـــحَب لازم النتيجـــة أنـــه لا يو 
ولكنــــه لازم عقلــــي ، والــــلازم العقلــــي لــــيس حجــــة ، وعلــــى فــــرض أنــــه يجــــري استصــــحاب عــــدم 

 .كلي حتى يتنافى مع استصحاب الكليحدوث الفرد الطويل ولكن لا يترتّب عليه عدم بقاء ال
 

 التطبيق على الكتاب :
 د على الوجه الرابع :رد السيد الشهي

عقلـي ولـيس شـرعيا ، فـلا  ن التلازم بين حدوث الفـرد الطويـل الأمـد وبقـاء الكلـيأوالجواب     
 -(نفي بقـاء الثـاني ) -أي عدم حدوث الفرد الطويل الأمد  -(يثبت باستصحاب عدم الأول 

الـــلازم حـــتى يتعـــارض مـــع استصـــحاب بقـــاء الكلـــي لأن الـــلازم عقلـــي و  -أي نفـــي بقـــاء الكلـــي 
 .العقلي ليس حجة شرعا ، فلا يوجد حاكم على استصحاب بقاء الكلي) 

١٠٥ 
 



 ح :التوضي
 الوجه الخامس :

في الوجـــه الرابـــع قلنـــا إن استصـــحاب الكلـــي محكـــوم ولـــه حـــاكم وحاكمـــه استصـــحاب عـــدم     
ــــــا في الوجــــــه الخــــــامس يقــــــول إ ــــــل ، وهن ــــــي معــــــارَ حــــــدوث الفــــــرد الطوي ض ن استصــــــحاب الكل

، يوجد كلي جامع حاكي وفرد طويل وفرد قصير ، استصحاب  الطويل ردباستصحاب عدم الف
الكلـــــي يقـــــول إن الكلـــــي موجـــــود في ضـــــمن أحـــــد فرديـــــه لأن الكلـــــي يوجـــــد بوجـــــود أفـــــراده ، 
فاستصـــحاب الكلـــي يقـــول إن الفـــرد موجـــود ، والفـــرد القصـــير مقطـــوع الارتفـــاع ، واستصـــحاب 

وهــو القطــع  - موجـود ، فبضــم الوجــدان عـدم حــدوث الفــرد الطويــل يقـول إن الفــرد الطويــل غــير
تكون النتيجة أنه  -وهو استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل  -إلى التعبد  -بارتفاع القصير 

استصـحاب الكلـي لا يوجد فرد ، واستصحاب الكلي يقول إنه يوجد فرد ، فيقع التعارض بـين 
 . الطويل استصحاب عدم الفردو 

 الكتاب :التطبيق على 
 امس :الوجه الخ

الطويــل إلى ظــرف الشــك في  ض باستصــحاب عــدم الفــردن استصــحاب الكلــي معــارَ أومنهــا     
كــلا  ن عــدم الكلــي عبــارة عــن عــدملأ )-الجــار والمجــرور متعلّقــان بـــ " الشــك "  -( بقــاء الكلــي

(: عــدم أحــد الفــردين بالوجــدان بأن الفــرد القصــير مقطــوع الارتفــاع ، وعــدم الفــرد الآخــر فرديــه 
، والفرد القصير الأمد معلوم الانتفـاء فعـلا بد ، واستصحاب الكلي يقول إن الفرد موجود) بالتع

ز الانتفـاء فعـلا الطويل الأمد محـرَ  ، والفرد(لأننا نعلم أنه يبقى فترة قصيرة في المسجد) بالوجدان 
أي  -( ، فهـــــذا الاستصـــــحاب) -أي عـــــدم حـــــدوث الفـــــرد الطويـــــل  -(باستصـــــحاب عدمـــــه 

بضـمه إلى الوجـدان المـذكور حجـة علـى عـدم الكلـي ) -حدوث الفرد الطويـل  استصحاب عدم
في ) -نعـت لــ " الحجـة "  -(المتمثلـة ) -أي بقاء الكلي  -(على بقائه  فعلا ، فيعارض الحجة
(، ولكـــن علـــى مبـــنى الرجـــل الهمـــداني لا يقـــع تعـــارض بنـــاء علـــى تفســـير أن استصـــحاب الكلـــي 

ن عـــدم الأفـــراد لا يـــؤدي إلى عـــدم الكلـــي ، ولكـــن هـــذا وجـــود الكلـــي وجـــود منحـــاز مســـتقل لأ
التفســير لمبــنى الرجــل الهمــداني تفســير غــير تام ، والتفســير الصــحيح هــو أن وجــود الكلــي وجــود 
واحــد سِــعِيّ موجــود في جميــع الأفــراد ، فكلمــا مــات فــرد ضــعف هــذا الكلــي ، وإذا مــات جميــع 

 .الأفراد فإن الكلي يموت مع موتهم) 

١٠٦ 
 



 ح :التوضي
كان الكلام في الإشكالات التي تَردُِ على القسم الثاني من استصحاب الكلي ، والمستشكل      

بعـد ضـمّه إلى الوجـدان بأن  الطويـل ض باستصحاب عدم الفردمعارَ قال إن استصحاب الكلي 
الفــرد القصــير مقطــوع الارتفــاع ، فالاستصــحاب الأول ينــتج أن الكلــي موجــود ، والاستصــحاب 

ضـــمه إلى الوجـــدان يقـــول بأن لا وجـــود لكـــلا الفـــردين ، وبالتـــالي لا وجـــود للكلـــي ، الثـــاني بعـــد 
فالاستصـــحاب الأول يثبـــت أن الكلـــي موجـــود ، والاستصـــحاب الثـــاني عـــد ضـــمه إلى الوجـــدان 

اقطان فــــلا يجــــري استصــــحاب يثبــــت أن الكلــــي غــــير موجــــود ، فيتعــــارض الاستصــــحابان ويتســــ
 .الكلي

 الوجه الخامس : تحقيق وردّ السيد الشهيد على
نحتاج إلى مقدمة وهي القاعدة التي تقول إن الموضوع إذا تحقّـق يترتـب عليـه الأثـر الشـرعي ،     

ونقــيض هــذه القاعــدة هــو أنــه إذا انتفــى الموضــوع انتفــى الأثــر الشــرعي ، فــالأثر الشــرعي مترتــّب 
نـاه أن عـدم الأثـر على وجود كلي الإنسان في المسجد لأن استصحابنا هو في الكلي ، وهـذا مع

الشرعي مترتّب على عدم وجود الإنسان في المسجد ، مثلا إذا كانـت حرمـة مـس القـرآن الكـريم 
مترتبّة على وجود الحدث فعدم حرمة مس القرآن الكريم مترتّب على عدم وجود الحدث ، فعدم 

الإنسـان الحكم مترتّب على نقيض موضوعه ، فكما أن وجود الأثر الشرعي مترتـّب علـى وجـود 
في المســــــجد فعــــــدم الأثــــــر الشــــــرعي مترتــّــــب علــــــى عــــــدم وجــــــود الإنســــــان في المســــــجد ، وأنــــــتم 

 باستصحاب وجود الإنسان بنحو كلي تريدون أن تثبتوا موضوع الأثر الشرعي .
والجــواب هــو أنــه تارة الأثــر الشــرعي يترتــب علــى الكلــي بنحــو صــرف الوجــود ، والمــراد مــن     

الشــرعي يترتــب علــى الكلــي بنحــو الإطــلاق البــدلي ، مــثلا عنــدما صــرف الوجــود هــو أن الأثــر 
يقــول المــولى : " أكــرم عالمــا " فإنــه يريــد مــن يســمّى عالمــا ، أكــرم هــذا أو هــذا أو أي فــرد آخــر 

أننــا  -وقـالوا إن فـرض المحـال لـيس بمحـال  -يصـدق عليـه أنـه عـالم ، ولـو فرضـنا مـن باب المحـال 
ا وهـو لـيس فـردا ، فلـو أخـذ� مقولـة الرجـل الهمـداني أن الإنسـان  استطعنا أن نجد في الخارج عالمـ

كلــي منحــاز والكلــي الطبيعــي لــه وجــود في الخــارج ولكنــه منحــاز عــن الأفــراد ومســتقل عــنهم ، 
فــالكلي موجــود والأفــراد غــير موجــودين ، فلــو أكــرم هــذا العــالم فإنــه امتثــل لأن المفــروض أن الأثــر 

الإطــلاق البــدلي ، فحــتى لــو لم يوجــد فــرد واســتطاع أن يكــرم الشــرعي مترتــب علــى الجــامع بنحــو 
هذا الكلي الجامع فإنه ممتثل ، فتارة يكون الأثر الشرعي مترتبّا على الكلي بما هـو كلـي لا بمعـنى 

١٠٧ 
 



أن الكلــي مفهــوم ذهــني لأن المفهــوم الــذهني بمــا هــو مفهــوم ذهــني لا أثــر شــرعيا لــه بــل المــراد مــن 
الإطـــلاق البـــدلي أي أن الأثـــر الشـــرعي لا علاقـــة لـــه بالأفـــراد  الكلـــي هنـــا هـــو مـــا يكـــون بنحـــو

والحصص سواء وجدت الأفراد والحصص أم لم توجد الأفراد والحصص ، فالحصة من الكلي هـي 
الفــرد الخــارج ، والحصــص هنــا بمعــنى الأفــراد لا بالمعــنى الــذي قــال بــه المحقــق العراقــي ، ولــو فــرض 

ارة الأثـر الشـرعي مترتـب علـى هـذا النحـو وهـو الكلـي بمـا هـو  للكلي تحقّق فإنه يُسْتَصْـحَب ، فتـ
كلـــي ولا علاقـــة للأثـــر الشـــرعي بالأفـــراد والحصـــص ، ويكـــون الكلـــي بنحـــو الإطـــلاق البـــدلي ، 

 ويترتب الأثر الشرعي على الكلي بنحو الإطلاق البدلي .
الاســتغراقي ، وتارة أخــرى الأثــر الشــرعي يترتــّب علــى الكلــي ولكــن بنحــو العمــوم والإطــلاق     

فــإذا قــال المــولى : " أكــرم كــل عــالم " فهــذا الجعــل والحكــم ينحــل إلى أحكــام بعــدد أفــراد العــالم في 
الخارج ، هـذا فـرد مـن العـالم فلـه فـرد مـن وجـوب الإكـرام ، وذاك فـرد ثان مـن العـالم فلـه فـرد آخـر 

كـــرام ، فـــالأثر مـــن وجـــوب الإكـــرام ، وذاك فـــرد ثالـــث مـــن العـــالم فلـــه فـــرد ثالـــث مـــن وجـــوب الإ 
مترتب على الأفراد لا على الجامع ، ويكون النظر إلى الأفـراد  -وهو وجوب الإكرام  -الشرعي 

أكـرم وبدل أن يقـول :  "بما هم أفراد ، وليس عنوان " العالم " إلا محض آلة وطريق إلى الأفراد ، 
ذلك بعدد الأفراد بدل ذلـك  هذا العالم " و " أكرم ذاك العالم " و " أكرم العالم الثالث " ويكرر

يقــول : " أكــرم كــل عــالم " ، وهــذا مــن باب جمــع الأحكــام المتعــدّدة في حكــم واحــد ، بظاهرهــا 
القضــية واحــدة ، ولكــن معناهـــا متعــدِّد ، مــثلا لــو قلنـــا : " الإنســان وحــده ضــاحك " ، فهـــذه 

: الإنســان  بظاهرهــا قضــية واحــدة ، والضــحك عَــرَض خــاص، ولكــن بواقعهــا تنحــل إلى قضــيتين
ضــاحك ، ولــيس غــير الإنســان ضــاحكا ، والشــاهد علــى أ�ــا قضــيتين هــو أن نجعلهــا في مقدمــة 

 قياس فنجد أن نتيجة القياس باطلة :
 الصغرى : الإنسان وحده ضاحك

 الكبرى : كل ضاحك حيوان
 النتيجة : الإنسان وحده حيوان

قدمــة الأولى ليسـت قضــية واحــدة بــل وهـذه النتيجــة كاذبــة مـع أن المقــدمتين صــادقتين لأن الم    
هــي قضــيتين ، والقيــاس البســيط لا يتركــب إلا مــن مقــدمتين ، وهنــا توجــد ثــلاث مقــدمات ، في 
العمومـــات والإطلاقـــات الاســـتغراقية ظـــاهر القضـــية واحـــد ولكـــن محتـــوى القضـــية متعـــدّد بتعـــدّد 

لأثــر الشــرعي يترتــب علــى الأفــراد ، فــالأثر الشــرعي مترتــب علــى الأفــراد لا علــى الجــامع ، فهنــا ا

١٠٨ 
 



الكلـــي بنحـــو العمـــوم والإطـــلاق الاســـتغراقي ، ونتيجتـــه أن الأثـــر الشـــرعي مترتـــب علـــى الأفـــراد 
 والحصص بما هي هي ، ولا علاقة للكلي بترتّب الأثر الشرعي .

 إذن :
 في استصحاب الكلي يوجد معنيان في ترتب الأثر :    

 المعنى الأول :
 ى الكلي بنحو الإطلاق البدلي أي يترتب على الكلي بما هو كلي .الأثر الشرعي يترتب عل    

 المعنى الثاني :
الأثر الشرعي يترتب على الكلي بنحـو الإطـلاق الاسـتغراقي أي يترتـب علـى الأفـراد بمـا هـي     

 أفراد .
 والتحقيق في استصحاب الكلي إما المعنى الأول أي الكلي بنحو الإطلاق البدلي وإما المعنى    

الثـــاني أي الكلـــي بنحـــو الإطـــلاق الاســـتغراقي ، وأنـــتم تقولـــون إن استصـــحاب الكلـــي معـــارَض 
باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضم الوجدان إليه فهل مرادكم الكلي بالمعنى الأول أو بالمعنى 

 الثاني ؟
ولا إن كان مرادكم المعنى الأول أي الكلي بنحو الإطلاق البدلي فيجري استصحاب الكلـي     

يعارضه استصحاب عدم الفرد الطويـل مـع ضـمه إلى الوجـدان لأن استصـحاب الكلـي يقـول إن 
الكلــي موجــود واستصــحاب عــدم الفــرد الطويــل بضــمه إلى القطــع بارتفــاع الفــرد القصــير لا يقــول 
إن الكلـــــي غـــــير موجـــــود بـــــل يقـــــول إن الأفـــــراد غـــــير موجـــــودين ، فـــــالفرد الطويـــــل غـــــير موجـــــود 

رد القصــير غــير موجــود بالوجــدان ، وبانتفــاء الأفــراد ينتفــي الكلــي بالــتلازم بالاستصــحاب ، والفــ
العقلــــــــي لا الشــــــــرعي ، فانتفــــــــاء الكلــــــــي لازم عقلــــــــي للمستصــــــــحَب بضــــــــمه إلى الوجــــــــدان ، 
والمستصــحَب لا يُـثْبـِـتُ لوازمــه العقليــة ، فاستصــحاب عــدم الفــرد الطويــل يجــري ولكــن لا ينفــي 

ت ، فلا يوجـد تعـارض بـين استصـحاب الكلـي واستصـحاب عدم وجود الكلي إلا بالأصل المثبِ 
عــدم الفــرد الطويــل ، هــذا إذا كــان المــراد مــن الكلــي الكلــي بالإطــلاق البــدلي أي الكلــي بمــا هــو  

 كلي .
وإن كان مرادكم المعنى الثاني أي الكلي بنحـو الإطـلاق الاسـتغراقي فهنـا استصـحاب الكلـي     

د المعــارِض لأن الكلــي لــيس هــو منشــأ الأثــر الشــرعي ، لا يجــري في نفســه بقطــع النظــر عــن وجــو 
فالأثر الشرعي يكون للأفراد لا للكلي ، فاستصحاب الكلي هنا لا مُقْتَضِـيَ لـه لا أنـه يوجـد لـه 
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مقتضي ولكن المـانع غـير مفقـود ، فالمقتضـي لاستصـحاب الكلـي غـير موجـود لعـدم ترتـب الأثـر 
ستصـــحاب في الكلـــي فيجـــري الاستصــــحاب في الشـــرعي علـــى هـــذا الكلـــي ، وإذا لا يجـــري الا

الأفـــراد بـــلا معـــارِض ، والاستصـــحاب يجـــري لإثبـــات الأثـــر الشـــرعي أو لنفـــي الأثـــر الشـــرعي ، 
فــالآثار الشــرعية مترتبــة علــى الأفــراد ، فــالفرد الطويــل نستصــحب عدمــه ، والفــرد القصــير نقطــع 

الطويـل استصـحبنا عدمـه ، والفـرد  بارتفاعه ، والأثر الشرعي مترتـّب علـى وجـود الأفـراد ، والفـرد
القصـــير مقطـــوع الارتفـــاع ، وإذا انتفــــى الموضـــوع ينتفـــي الأثـــر الشــــرعي ، فـــالفرد الطويـــل انتفــــى 
بالاستصحاب والفرد القصير انتفى بالوجدان فينتفـي موضـوع الأثـر الشـرعي ، وبانتفـاء الموضـوع 

 ينتفي الحكم .
 الكتاب :التطبيق على 

 الوجه الخامس :ردّ السيد الشهيد على 
أي  -( يكـــون وجـــود الكلـــي بمـــا هـــو وجـــود لـــه) -وهـــذا هـــو الأول  -(نـــه تارة أوالتحقيـــق     

 الأثر ا في ترتبكافيً   )-للكلي لا بما هو مفهوم ذهني بل بما هو حاكٍ ومرآة عن الواقع الخارجي 
أي  -( وجــود الكلــي لا في ضــمن حصــة خاصــة -ولــو محــالا  - ضَ رِ علــى نحــو لــو فــُ (الشــرعي)

بوجود منحاز مستقل عن الأفراد ، وقال : " ولو محالا " لأنه يستحيل أن يوجد الكلي مستقلا 
(الشـــرعي ، ويكـــون ب عليـــه الأثـــر لترتــّـ) -عـــن الأفـــراد ، فـــالكلي يوجـــد في ضـــمن أحـــد أفـــراده 

الكلـــي هنـــا بنحـــو الإطـــلاق البـــدلي ويترتـــب الحكـــم والأثـــر الشـــرعي علـــى الجـــامع الكلـــي لا علـــى 
 لا بمـاإلا يكـون الأثـر مترتبـا علـى وجـود الكلـي ) -وهذا هو الثاني  -(أخرى (تارة) و اد) ،الأفر 

علــى نحــو ) -أي ولــذلك الفــرد  -(ولتلــك الحصــة ) -أي لهــذا الفــرد  -(هــو وجــود لهــذه الحصــة 
، فـالأثر  -أي بالعنوان التفصـيلي للحصـة  -( للأثر الشرعي بعنوا�ا  تكون كل حصة موضوعا

ون مترتبــــا علــــى الفــــرد والعنــــوان التفصــــيلي للفــــرد ، والجــــامع يكــــون مــــن باب جمــــع الشــــرعي يكــــ
الأحكـــام المتعـــدّدة في حكـــم واحـــد مـــن قبيـــل جمـــع القضـــا� المتعـــدّدة في قضـــية واحـــدة ، ويكـــون 
الكلـي هنـا بنحــو الإطـلاق الاســتغراقي ، ولـيس المــراد مـن الحصــة هنـا المعــنى الـذي قــال بـه المحقــق 

 .هنا بمعنى الفرد والحصص بمعنى الأفراد) العراقي ، فالحصة 
أي الكلي بنحو الإطلاق البدلي والأثر الشرعي يترتب على الكلـي بمـا هـو   -( فعلى الأول

 ) :-كلي 
 نفي صرف الوجود ، ولا يمكن(الشرعي) ثبات موضوع الأثر يجري استصحاب الكلي لإ    
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عــدم الفــرد الطويــل مــع ضــمه  باستصــحاب) -وصــرف الوجــود هــو الإطــلاق البــدلي  -(للكلــي 
 (بالقطــع بارتفــاع الفــرد القصــير) ؛الوجــدان  إلى) -أي ضــم استصــحاب عــدم الفــرد الطويــل  -(
(انتفـاءً) ولـيس  عقلي(الحصة انتفاء) ن انتفاء صرف الوجود للكلي بانتفاء هذه الحصة وتلك لأ

فــراد في الخــارج فــالكلي غــير (لأن الكلــي موجــود بوجــود أفــراده في الخــارج ، وإذا انتفــى الأا شــرعيًّ 
موجـــود في الخـــارج ، وعـــدم وجـــود الكلـــي في الخـــارج يدركـــه العقـــل ، وهـــو لازم عقلـــي ، فيكـــون 
استصـــحاب عـــدم الفـــرد الطويـــل مـــع ضـــمه إلى الوجـــدان أصـــلا مثبِتـــا ، واللـــوازم العقليـــة للأصـــل 

ول إن الكلـي العملي ليس حجة ، والاستصحاب لا يثبت لوازمه العقلية ، والاستصحاب لا يق
غــــــير موجــــــود ، واستصــــــحاب الكلــــــي يقــــــول إن الكلــــــي موجــــــود ، فــــــلا يقــــــع التعــــــارض بــــــين 

 .الاستصحابين) 
أي الكلي بنحو الإطـلاق الاسـتغراقي والأثـر الشـرعي يترتـب علـى الأفـراد  -(وعلى الثاني 

 :بما هي أفراد ) 
 حلأنــه لا يــنقِّ ) -أي بغــض النظــر عــن المعارضــة  -(لا يجــري استصــحاب الكلــي في نفســه     

(الشـــرعي ، فـــلا يوجـــد مقـــتضٍ لجـــر�ن استصـــحاب الكلـــي لا أنـــه يوجـــد مقـــتضٍ موضـــوع الأثـــر 
(والسـيد الشـهيد يترقـى ويقـول ، ولكن المانع غير مفقود ، فلا يوجد دليل على ثبوت الموضـوع) 

ع أي موضـو  -( مكـان نفـي هـذا الموضـوعبل بالإبل يوجد دليل على عدم الموضوع ، فيقول :) 
الطويـل الأمـد  باستصحاب عدم الفـرد )-الأثر الشرعي المترتب على الأفراد والعناوين التفصيلية 

أي  -( ثـــر للحصـــصأ ن الأثـــرلأ(القصـــير) خـــر مـــع ضـــمه إلى الوجـــدان القاضـــي بعـــدم الفـــرد الآ
ز حـــرابإ(الأثــر الشــرعي)  ىفَــن ـْي ـُف ـَ )-للأفــراد ولــيس المقصــود الحصــة الـــتي قــال بهــا المحقــق العراقـــي 

باستصــحاب عــدم الفــرد  -( ولــو بالتلفيــق مــن التعبــد) -أي عــدم الحصــص والأفــراد  -(عــدمها 
 .(القاضي بعدم الفرد القصير) والوجدان  )-الطويل 
 ح :التوضي

 الحالة الثانية :
 علـى كـلا ء الكلـيويشـك في بقـا -لا تفصـيلا  -جمـالا إمعلومـا كالإنسـان أن يكون الكلي      

،  -قــدير زيـــد أو علــى تقــدير خالــد لا علـــى أحــد التقــديرين دون الآخـــر أي علــى ت -تقديريــه 
 فيوجد هنا علم إجمالي بالإضافة إلى الشك في بقاء الكلي .

 والشك في بقاء الكلي مسبَّب عن حدوث الفرد ، والفرد الحادث إما مقرون بعلم إجمالي    
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حو العلم الإجمالي فإمـا هـذا وإما مقرون بشك بدوي ، فالمشكوك حدوثه تارة يكون مشكوكا بن
الفرد حادث وإما ذاك الفرد حادث ، وتارة أخرى يكون بنحو الشك البدوي ، ومثاله أنـه يعلـم 
بدخول زيد إلى المسجد السـاعة العاشـرة صـباحا ويقطـع بخـروج زيـد مـن المسـجد السـاعة الحاديـة 

لــك بــدقيقتين ، عشــرة ، ولكــن احتمــل أنــه حــين خــروج زيــد مــن المســجد دخــل خالــد أو قبــل ذ
فــــلا يخلــــو المســــجد الآن مــــن وإذا كــــان خالــــد قــــد دخــــل قبــــل خــــروج زيــــد أو حــــين خــــروج زيــــد 

، ولكن المشـكلة أننـا لا نعلـم أن خالـدا دخـل أو لم يـدخل ، ومـن هنـا يحصـل الشـك في الإنسان
بقــاء الكلــي ، ولــو كنــا نعلــم أن خالــدا دخــل لقطعنــا بوجــود إنســان في المســجد الســاعة الثانيــة ، 

الأثر ليس مترتبا على العناوين التفصيلية ، ولو كان الأثر مترتبا على العناوين التفصـيلية وأشـك و 
الســـاعة الثانيـــة أن خالـــدا موجـــود أو غـــير موجـــود فـــلا يوجـــد استصـــحاب لأنـــه لا يوجـــد يقـــين 
بالحدوث حيث إننا نشـك أن خالـدا دخـل أو لم يـدخل ، ومحـل الكـلام هـو استصـحاب الكلـي 

الفرد ، فنحن في الساعة العاشرة نقطع بدخول إنسان إلى المسجد ، وفي الساعة لا استصحاب 
الثانيـة بعــد الظهــر نشــك أن الإنســان موجــود في المسـجد أو غــير موجــود ، ونشــك لأننــا لا نعلــم 
أن خالــدا دخــل إلى المســجد أو لم يــدخل ، فقــد يقــال بأنــه يوجــد يقــين ســابق بحــدوث الإنســان 

و القســـم الثالـــث مـــن استصـــحاب حب بقـــاء الإنســـان ، وهـــذا هـــوشـــك لاحـــق ببقائـــه فنستصـــ
 .الكلي
ولا نريد أن نناقش هنا أنه هل يصح الاستصـحاب علـى مبـنى الرجـل الهمـداني أو علـى مبـنى     

 المحقق العراقي أو لا يصح .
ثم علــى مبــنى الســيد الشــهيد هــل أن الكلــي الطبيعــي هــو نفســه في الكلــي والجزئــي علــى حــد     

توجـــد إنســـانيتان ؟ وهـــل الإنســـانية في زيـــد والإنســـانية في عمـــرو واحـــدة أو اثنتـــان أي ســـواء أو 
 إنسانية واحدة أو إنسانيتان ؟

في الواقع الخارجي لا توجد إنسانيتان بل توجد إنسانية واحـدة كإنسـانية زيـد ولهـا نحـوان مـن     
رط لا " مــــن حيــــث الوجــــود العلمــــي في الــــذهن ، فهــــذه الإنســــانية الواحــــدة تارة تلحــــظ " بشــــ

الخصوصوصيات وتجيء إلى الذهن محدودة " بشرط لا " من حيـث الخصوصـيات ويكـون عنـد� 
علــم إجمــالي وننتــزع منهــا الكليــة ، وتارة أخــرى تلحــظ " بشــرط شــيء " أي بشــرط الخصوصــيات 
ويكون عند� علم تفصيلي وننتزع منها الجزئية ، وهـذا البحـث خـارج عـن محـل الكـلام ، فـالفرق 

 الكلي والجزئي فـرق مـرتبط بالصـورة لا بـذي الصـورة ، والحـد حـد للصـورة لا لـذي الصـورة ، بين
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فالصورة تلحظ بهذا اللحاظ أو بذاك اللحاظ ، والكلية والجزئية منتزعتان عن نحـو وجـود الشـيء 
 في الذهن ، وعلى مبنى السيد الشهيد يمكن الإجابة .

لمســـجد وعلـــم بخروجـــه في الســـاعة الحاديـــة عشـــرة والجـــواب هـــو أن مـــن علـــم بوجـــود زيـــد في ا    
واحتمــــــل دخــــــول خالــــــد إلى المســــــجد ، هنــــــا الصــــــورة الموجــــــودة في الــــــذهن محفوظــــــة ، ولــــــذلك 
تستصــحب هــذه الصــورة الذهنيــة الحاكيــة عــن الواقــع الخــارجي ، وهنــا توجــد صــورتان : إنســانية 

د مقطوعــة الارتفــاع ، بشـرط زيــد وإنســانية بشــرط خالــد ، والإنســانية بشــرط شــيء أي بشــرط زيــ
 والإنسانية بشرط خالد مشكوكة الحدوث ، فيأتي السؤال التالي : ماذا نستصحب هنا ؟

فهـــي مقطوعـــة الارتفـــاع ، وإذا  -وهـــي صـــورة زيـــد  -إذا أر� أن نستصـــحب الصـــورة الأولى     
ننـا فهي مشـكوكة الحـدوث ، فـإذا قيـل بأ -وهي صورة خالد  -أرد� استصحاب الصورة الثانية 

نستصــحب الصــورة " بشــرط لا " وهــي الجــامع فيشــكل بأنــه أيــن الصــورة " بشــرط لا " لأنــه مــا 
 جاء إلى الذهن هي الصورة " بشرط شيء " ؟

 النتيجة :
لا مجال لجر�ن الاستصحاب ، وهذا معنى ما ذكره السيد الشهيد في الحلقة الثانيـة في الحالـة     

ي : " وقــد يقــال بجــر�ن استصــحاب الكلــي لأن جــامع الثالثــة مــن جــر�ن الاستصــحاب في الكلــ
الإنســان متــيقَّن حــدوثا مشــكوك بقــاءً ، ويســمى هــذا بالقســم الثالــث مــن استصــحاب الكلــي ، 
والصــحيح عــدم جر�نــه لاخــتلال الــركن الثالــث فــإن وجــود الجــامع المعلــوم حــدوثًا مغــاير لوجــوده 

واقــــع الأول والصــــورة الحاكيــــة الواقــــع الثــــاني المشــــكوك والمحتمَــــل بقــــاءً ، (والصــــورة الحاكيــــة عــــن ال
صـــورتان اثنتـــان لا  صـــورة واحـــدة ، والحكـــم ينصـــب علـــى الواقـــع بتوســـط الصـــور) ، فلـــم يتّحـــد 

في القســم الثالــث مــن استصــحاب  -متعلَّــق اليقــين ومتعلَّــق الشــك ، وبكلمــة أخــرى إن الجــامع (
ا كان حدوثا (، فالصورة الحاكيـة ) لو كان موجودا فعلا فهو موجود بوجود آخر غير م-الكلي 

عن الواقع الخارجي صورة بشرط شيء ، وهما صورتان) خلافا للحالة الثانية فـإن الجـامع لـو كـان 
 موجودا فيه بقاء فهو موجود بعين الوجود الذي حدث ضمنه " .

 ويمكن أن يقال إن نفس الإشكال يـَردُِ علـى استصـحاب الكلـي في القسـم الثـاني ، فـالجواب    
أنــــه لا يــَــردُِ نفــــس الإشــــكال لأنــــه في القســــم الثــــاني توجــــد صــــورة الإنســــانية " بشــــرط لا " عنــــد 

 الحدوث والآن تشك في بقائها فتستصحب بقاءها .
 والسيد الشهيد يذكر ضابطا وهو أن استصحاب الكلي الذي يكون الشك في البقاء فيه    
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 ، فـإن كـان العلـم الإجمـالي موجـودا كـان �شئا من حدوث الفرد يتبع دائمـا وجـود العلـم الإجمـالي
،  علم تفصيلي فلا يجري الاستصحابالاستصحاب جار� ، وإن كان العلم الإجمالي منحلاًّ إلى

 وهذه ضابطة كلية ، وهذا في القسم الثاني من استصحاب الكلي .
 الكتاب :التطبيق على 
 الحالة الثانية :

للشك في  بُ المسبِّ  الفردِ  حدوثِ  في  فهي أن يكون الشكُّ ما الحالة الثانية من القسم الثانيأو     
 ) .-أي الشك في حدوث الفرد شك بدوي  -( �ًّ وِ دْ ا بَ بقاء الكلي شكًّ 

 مثال :
(في الســاعة  بارتفاعــه تفصــيلا مَ لَــعْ وي ـُ) -كزيــد   -(بوجــود الكلــي ضــمن فــرد  مَ لَــعْ ن ي ـُأومثالــه     

يحتمـل  )-كخالـد   -( آخـر الكلي في ضمن فـرد فاظ وجودفي انح كُّ شَ يُ ، وَ الحادية عشرة مثلا) 
بـدقائق حـتى لا  –أي قبـل ارتفـاع الفـرد الأول  -(ذلـك  حدوثه حين ارتفـاع الفـرد الأول أو قبـل

ى هـــــذا في كلمـــــاتهم بالقســـــم الثالـــــث مـــــن مَّ سَـــــيُ وَ  يخلـــــو المســـــجد مـــــن الجـــــامع وهـــــو الإنســـــان) ،
ــ استصــحاب الكلــي ، علــى أســاس تواجــد ) -ن الاستصــحاب أي جــر� -(ل جر�نــه وقــد يتخيّ

فكنا على يقـين مـن وجـود الإنسـان  -( في العنوان الكلي )-أي أركان الاستصحاب  -( أركانه
ونشك الآن في وجود الإنسان فنستصحب وجود الإنسان ، ولكن هـذا قيـاس مـع الفـارق ، ولا 

نــوان الحــاكي هنــا محفــوظ ، يمكــنكم إلزامنــا بأن مبنــاكم هــو الصــورة الذهنيــة والعنــوان الحــاكي والع
نقــول إن ذاك العنــوان الحــاكي الــذي يجــري استصــحابه إذا كــان بشــرط لا ولــيس إذا كــان بشــرط 

(لأن متواجــــدة في كـــل مـــن الفـــردين بالخصــــوص (أركـــان الاستصـــحاب)  وإن لم تكـــن )-شـــيء 
(بجــــــر�ن  ، ولكــــــن ينــــــدفع هــــــذا التخيــــــلالأول مقطــــــوع الارتفــــــاع والثــــــاني مشــــــكوك الحــــــدوث) 

 ن كــان هــو مصــب الاستصــحاب ولكــنإالعنــوان الكلــي و  نبأ ستصــحاب في العنــوان الكلــي)الا
(وحــاكٍ عــن الواقــع ، فــإذا كــان الكلــي " بشــرط لا " عنــوا� بمــا هــو مــرآة للواقــع  (العنــوان الكلــي)

حاكيــــــا عـــــــن الواقـــــــع فيجــــــري الاستصـــــــحاب ، وأمـــــــا إذا كـــــــان " بشــــــرط شـــــــيء " فـــــــلا يجـــــــري 
 نٍ ان الحـدوث مشـكوك البقـاء بمـا هـو فـمتـيقَّ  (العنـوان الكلـي) نفلا بد أن يكـو الاستصحاب) ، 

بمـا هـو كـذلك  )-أي أن العنـوان الكلـي  -( نـهأللوجود الخارجي ، ومن الواضح  في واقعه ومرآة
(لأن الصـــورة لـــيس جامعـــا للأركـــان ) - للوجـــود الخـــارجي في واقعـــه ومـــرآة نٍ افـــأي بمـــا هـــو  -(

بشــرط شــيء فهــي إمــا مقطوعــة الارتفــاع وإمــا مشــكوكة الحاكيــة هــي بشــرط شــيء ، وإذا كانــت 
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أي إلى ذلــك الواقــع الخــارجي  -( ن نشــير إليــهأإذ لــيس هنــاك واقــع خــارجي يمكــن الحــدوث) ؛ 
) -أي بأن الواقـــع الخـــارجي بشـــرط لا  -(بأنـــه  بهـــذا العنـــوان الكلـــي ونقـــول )-غـــير المعـــينَّ لنـــا 

أي عــــن الواقــــع  -( وان الحــــاكي عنـــهمتـــيقن الحــــدوث مشـــكوك البقــــاء لنستصــــحبه بتوســـط العنــــ
(عــــن الواقــــع الخــــارجي ، والعلــــم الإجمــــالي هنــــا منحــــلّ إلى العلــــم وبمقــــدار حكايتــــه ) -الخــــارجي 

التفصــيلي بخــروج زيــد والشــك البــدوي بوجــود خالــد فــأي صــورة نُـبْقِــي ونستصــحب ؟ هــل نبقــي 
ورة الجـامع وهـي صورة زيد وهي مقطوعة الارتفاع أو صـورة خالـد وهـي مشـكوكة الحـدوث أو صـ

، خلافا للحالـة السـابقة الـتي كانـت غير موجودة بعد انحلال العلم الإجمالي حتى نستصحبها ؟) 
 .) -أي تشتمل على الصورة بشرط لا  -( هذا القبيل تشتمل على واقع من
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 متن الكتاب :
 الاستصحاب في الموضوعات المركبة -٤

 

الاستصــــحاب جــــرى  م الشــــرعي بســــيطا وتمــــت فيــــه أركــــانإذا كــــان الموضــــوع للحكــــ    
مـن عناصـر متعـددة فتـارة نفـترض ان  وامـا إذا كـان الموضـوع مركبـا ،استصحابه بلا اشكال 

انتـزع منهـا عنـوان بسـيط وجعـل موضـوعا للحكـم ،   هذه العناصر لوحظت بنحـو التقيـد أو
 نفـترض ان هـذه العناصـر وأخـرى ،ونحو ذلـك  "اقتران هذا بذاك  " أو "المجموع  "كعنوان 

عنــوان انتزاعــي  بــذواتها اخــذت موضــوعا للحكــم الشــرعي بــدون ان يــدخل في الموضــوع اي
 من ذلك القبيل .

ــة الأولى : لا مجــال لاجــراء الاستصــحاب في ذوات     ــه  ففــي الحال ــد ب الاجــزاء لأنــه ان أري
، وان أريد بـه اثبـات العنوان البسيط المتحصل  اثبات الحكم مباشرة فهو متعذر لترتبه على

العنوان المتحصل فهو غير ممكـن لان عنـوان الاجتمـاع والاقـتران ونحـوه  الحكم باثبات ذلك
الحالــة  فالاستصــحاب في هــذه، عقلــي لثبــوت ذوات الاجــزاء فــلا يثبــت باستصــحابها  لازم

جـرى استصـحاب عدمـه  يجري في نفس العنوان البسيط المتحصل ، فمـتى شـك في حصـوله
 .الثبوت سابقا ومشكوك البقاء فعلامعلوم  كان أحد الجزئين محرزا وجدا� والآخرحتى ولو  

أو عـدما إذا تواجـد  وأما في الحالة الثانية : فلا بأس بجر�ن الاستصـحاب في الجـزء ثبـوتا    
 فيه اليقين بالحالة السابقة والشك في بقائها .

وعناصره بشـرط ترتـب  ستصحاب يجري في أجزاء الموضوع المركبومن هنا يعلم بان الا    
هـذا علـى ، والشـك في البقـاء ثانيـا  الحكم على ذوات الاجـزاء أولا وتـوفر اليقـين بالحـدوث

 .نحو الاجمال 
 في ثلاث نقاط : واما تحقيق المسألة على وجه كامل فبالبحث

حاب في اجــزاء الموضـوع ضــمن الاستصـ إحـداها : في أصــل هـذه الكــبرى القائلـة بجــر�ن    
 الشرطين .

تحقيــق صـــغرى الشــرط الأول وانــه مــتى يكـــون الحكــم مترتبــا علـــى  والنقطــة الثانيــة : في    
 الاجزاء . ذوات

 .الشك في البقاء محفوظا والنقطة الثالثة : في تحقيق صغرى الشرط الثاني وانه متى يكون   
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وافترضـنا ان أحـد  قين انه متى كان الموضوع مركبـااما النقطة الأولى : فالمعروف بين المحق    
الاستصحاب في الجزء الاخر لأنه ينتهي  د ما فبالامكان اجراءتعبّ بجزئيه محرز بالوجدان أو 

 المترتب على الموضوع المركب . إلى اثر عملي وهو تنجيز الحكم
ماثـــل الحكـــم الم وقـــد يواجـــه ذلـــك باعـــتراض وهـــو ان دليـــل الاستصـــحاب مفـــاده جعـــل    

ــــا  ــــه حكــــم -وهــــو الجــــزء  -للمستصــــحب ، والمستصــــحب هن ــــيس ل ــــجْ يُ لِ  ل ــــل  لَ عَ في دلي
 مصبا للاستصحاب . ليس –وهو المركب  -الاستصحاب مماثله ، وما له حكم 

للمستصـحب في دليـل  وهذا الاعتراض يقوم علـى الأسـاس القائـل بجعـل الحكـم المماثـل    
بأنه يكفي في تنجيز الحكم وصـول كـبراه  ئلالاستصحاب ، ولا موضع له على الأساس القا

إذ علــــى هــــذا لا نحتــــاج في جعــــل  ؛عرفــــت ســــابقا  كمــــا  "الموضــــوع  "وصــــغراه  "الجعــــل  "
عملي إلى التعبد بالحكم المماثل بل مجرد وصول أحد الجزئين تعبدا  استصحاب الجزء ذا أثر

احـراز الموضـوع  لان وصول الجزء الاخر بالوجدان كاف في تنجيز الحكـم الواصـلة كـبراه مع
ــة الحكــم المترتــب ــه ، وبهــذا نجيــب علــى  بنفســه منجــز لا بمــا هــو طريــق إلى اثبــات فعلي علي

 الاعتراض المذكور .
يصـعب الـتخلص  واما إذا أخذ� بفكرة جعل الحكم المماثل في دليل الاستصحاب فقـد    

 الأساس : وهناك ثلاثة أجوبة على هذا، الفني من الاعتراض المذكور 
ــي موضــوعه وجــدا�     لا يكــون موقوفــا  الجــواب الأول : ان الحكــم بعــد وجــود أحــد جزئ

باستصحاب هذا الجزء مـا يماثـل حكمـه  شرعا الا على الجزء الآخر فيكون حكما له ويثبت
 ظاهرا .

عن الموضوعية وإ�طة  ونلاحظ على ذلك : ان مجرد تحقق أحد الجزئين وجدا� لا يخرجه     
بطلان الشـرطية ، فـلا ينقلـب الحكـم إلى   لان وجود الشرط للحكم لا يعني الحكم به شرعا

 كونه حكما للجزء الآخر خاصة .
لاجـزاء موضـوعه ،  الجواب الثاني : ان الحكم المترتب على الموضـوع المركـب ينحـل تبعـا    

واستصــحاب الجـزء يقتضــي جعــل المماثــل  فينـال كــل جــزء مرتبـة وحصــة مــن وجـود الحكــم ،
 بالتحليل . لمرتبة التي ينالها ذلك الجزءلتلك ا

 ونلاحظ على ذلك : ان هذا التقسيط تبعا لاجزاء الموضوع غير معقول لوضوح ان    
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 الاجزاء جميعا . الحكم ليس له الا وجود واحد لا يتحقق الا عند تواجد تلك
 -لا مث -بالوجوب  الجواب الثالث : ان كل جزء موضوع لحكم مشروط ، وهو الحكم    

جعـل الحكـم المماثـل لهـذا الحكـم  على تقدير تحقق الجزء الآخر ، فاستصحاب الجزء يتكفـل
 المشروط .

الشـارع ، وانمـا هـو  ونلاحظ على ذلك : ان هذا الحكم المشـروط لـيس مجعـولا مـن قبـل    
نفـــس الاعـــتراض الـــذي واجهـــه  منتـــزع عـــن جعـــل الحكـــم علـــى الموضـــوع المركـــب ، فيواجـــه

 الاحكام المعلقة .الاستصحاب في 
الموضـوع تارة يكـون مركبـا  ان "رحمـه الله  "واما النقطة الثانية : فقد ذكر المحقق النـائيني     

مركبــا مـن عــدم العـرض ومحلــه كعـدم القرشــية  مـن العـرض ومحلــه كالانسـان العــادل ، وأخـرى
عدالـة في المفـتي آخـر كالعرضـين لمحـل واحـد مثـل الاجتهـاد وال والمرأة ، وثالثة مركبا على نحـو

 لمحلين كموت الأب واسلام الابن . أو العرضين
مأخوذا لان العرض يلحظ بما هو وصف لمحلـه ومعروضـه  ففي الحالة الأولى يكون التقيد    

 به ، فالاستصحاب يجري في نفس التقيد إذا كان له حالة سابقة . وحالة قائمة
عـدم العــرض  لعـرض مــأخوذا في الموضـوع لانالحالـة الثانيـة يكـون تقيــد المحـل بعـدم ا وفي    

لــه وهــو مــا يســمى بالعــدم  إذا أخــذ مــع موضــوع ذلــك العــرض لــوحظ بمــا هــو نعــت ووصــف
فيـه العـدم بمـا هـو ، ويترتـب علـى ذلـك أن  النعتي تمييزا له عن العدم المحمولي الـذي يلاحـظ

وع الحكم ، فـإذا التقيد والعدم النعتي لأنه الدخيل في موض الاستصحاب انما يجري في نفس
لم  النعتي واجدا لركني اليقين والشك وكـان الركنـان متـوفرين في العـدم المحمـولي لم يكن العدم

ومـن هنـا ذهـب المحقـق ، يجر استصحابه لان العدم المحمولي لا اثر شرعي له بحسب الفـرض 
ويســمى ، المتــيقن قبــل وجــود الموضــوع  النــائيني إلى عــدم جــر�ن استصــحاب عــدم العــرض

في نســب المــرأة وقرشــيتها لم يجــر استصــحاب عــدم  فــإذا شــك، باستصــحاب العــدم الأزلي 
 وجودهـا لان هــذا عــدم محمـولي ولــيس عــدما نعتيـا إذ أن العــدم النعــتي قرشـيتها الثابــت قبــل

استصــحاب العــدم  وصــف والوصــف لا يثبــت الا عنــد ثبــوت الموصــوف ، فــإذا أريــد اجــراء
الحكــم مترتــب بحســب الفــرض علــى  شــرة فهــو متعــذر لانالمحمــولي لترتيــب الحكــم عليــه مبا

 بذلك اثبات العدم النعتي لان استمرار العدم المحمولي العدم النعتي لا المحمولي ، وإذا أريد
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 ملازم للعدم النعتي فهذا أصل مثبت . بعد وجود المرأة
الموضـوع  أحـد جزئـي وأما في الحالة الثالثة : فلا موجـب لافـتراض اخـذ التقيـد واتصـاف    

بالامكـان ان يفـرض ترتـب الحكـم علـى  بالآخر لان أحدهما ليس محلا وموضوعا للآخـر بـل
 استصحاب الجزء لتوفر الشرط الأول . ذات الجزئين ، وفي مثل ذلك يجري

مسـتوى هـذه الحلقــة  نكتفـي بـه علـى "رحمــه الله  "هـذا مـوجز عمـا افـاده المحقـق النـائيني     
 الدراسة . شات إلى مستوى أعلى منتاركين التفاصيل والمناق

الاستصـحاب فيـه  واما النقطة الثالثة : فتوضـيح الحـال فيهـا ان الجـزء الـذي يـراد اجـراء    
ــه إلى حــين اجــراء الاستصــحاب ، وأخــرى  تارة يكــون معلــوم الثبــوت ســابقا ويشــك في بقائ

ترة سابقة هي فترة فعلا ولكن يشك في بقائه في ف يكون معلوم الثبوت سابقا ويعلم بارتفاعه
ــه الحكــم بانفعــال المــاء فــان موضــوعه مركــب مــن  تواجــد الجــزء الآخــر مــن الموضــوع ، ومثال

ويعلـم الآن  النجس للماء وعدم كريتـه ، فنفـترض ان المـاء كـان مسـبوقا بعـدم الكريـة ملاقاة
 الكريــة في فــترة ســابقة هــي فــترة بتبــدل هــذا العــدم وصــيرورته كــرا ، ولكــن يحتمــل بقــاء عــدم

 حصول ملاقاة النجس لذلك الماء .
ــــوفر اليقــــين بالحــــدوث والشــــك في     ــــة الأولى : لا شــــك في ت البقــــاء فيجــــري  ففــــي الحال

 الاستصحاب .
الجــزء بــدعوى عــدم  وامــا في الحالــة الثانيــة : فقــد يستشــكل في جــر�ن الاستصــحاب في    

لا بحســب الفــرض فكيــف الارتفــاع فعــ تــوفر الــركن الثــاني وهــو الشــك في البقــاء لأنــه معلــوم
 يجري استصحابه ؟

 المحققــون في دفــع هــذا الاستشــكال إلى التمييــز بــين الزمــان في نفســه والزمــان وقــد اتجــه    
لـوحظ حالـه في عمـود  النسبي اي زمان الجزء الآخر ، فيقال ان الجـزء المـراد استصـحابه إذا

ه فعــلا ، وإذا لــوحظ حالــه بارتفاعــ الزمــان المتصــل إلى الآن فهــو غــير محتمــل البقــاء للعلــم
مشــكوك البقـــاء إلى ذلــك الزمـــان ، مــثلا عـــدم  بالنســبة إلى زمــان الجـــزء الآخــر فقـــد يكــون

يحتمـــل بقـــاؤه إلى الآن ولكـــن يشـــك في بقائـــه إلى حـــين وقـــوع  الكريـــة في المثـــال المـــذكور لا
 استصحابه إلى زمان وقوعها . الملاقاة فيجري

 وهو عدم -استصحابه  ا كان زمان ارتفاع الجزء المرادوتفصيل الكلام في ذلك : انه إذ    
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 -وهـــو الملاقـــاة في المثـــال  -الجـــزء الآخـــر  معلومـــا وكـــان زمـــان تواجــد -الكريــة في المثـــال 
الاستصـــحاب ، ولهـــذا لا بـــد ان يفـــرض الجهـــل بكـــلا  معلومـــا أيضـــا فـــلا شـــك لكـــي يجـــري

، خاصة بزمان تواجد الجزء الآخر ارتفاع الجزء المراد استصحابه خاصة أو الزمانين أو بزمان
 .فهذه ثلاث صور 

مـن المحققـين مـنهم السـيد الأسـتاذ إلى  فـذهب جماعـة، وقد اختلف المحققون في حكمهـا     
 الثلاث ، وإذا وجد له معارض سقط بالمعارضة . جر�ن الاستصحاب في الصور

رة الجهـل بالزمـانين إلى جر�ن الاستصحاب في صورتين وهما : صو  وذهب بعض المحققين    
ـــه في صـــورة العلـــم أو ـــان  الجهـــل بزمـــان ارتفـــاع الجـــزء المـــراد استصـــحابه ، وعـــدم جر�ن بزم

 .الارتفاع
واحــدة وهــي صــورة الجهــل  وذهــب صــاحب الكفايــة إلى جــر�ن الاستصــحاب في صــورة    

مـانين أو الآخر ، واما في صورتي الجهل بكلا الز  بزمان الارتفاع مع العلم بزمان تواجد الجزء
 يجري الاستصحاب . العلم بزمان الارتفاع فلا

 فهذه أقوال ثلاثة :
الجـــزء المـــراد  امـــا القـــول الأول : فقـــد عللـــه أصـــحابه بمـــا أشـــر� إليـــه آنفـــا مـــن أن بقـــاء    

هنـاك شـك في بقائــه إذا  استصـحابه إلى زمـان تواجـد الجـزء الآخـر مشـكوك حـتى لـو لم يكـن
الارتفــاع معلومــا ، ويكفــي في جــر�ن  كمــا إذا كــان زمــان  لوحظــت قطعــات الزمــان بمــا هــي ،
بلحاظ الزمـان النسـبي لان الأثـر الشـرعي مترتـب علـى  الاستصحاب تحقق الشك في البقاء

 الجزء الآخر لا على وجوده في ساعة كذا بعنوا�ا . وجوده في زمان وجود
كــان معلومــا فــلا  إذاونلاحــظ علــى هــذا القــول ان زمــان ارتفــاع عــدم الكريــة في المثــال     

يمكن ان يجري استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقـاة لان الحكـم الشـرعي امـا أن يكـون 
هـو زمـان الملاقـاة أو علـى عـدم الكريـة في واقـع  مترتبا على عدم الكرية في زمان الملاقاة بمـا

بزمـان الآخـر  الجزئين لوحظا في زمان واحد دون ان يقيد أحـدهما زمان الملاقاة بمعنى ان كلا
 .بعنوانه 

تقيــده بزمــان  فعلــى الأول لا يجــري استصــحاب بقــاء الجــزء في جميــع الصــور لأنــه يفــترض    
بالاستصـحاب ، وقـد شـرطنا منـذ البدايـة  الجزء الآخر بهذا العنـوان ، وهـذا التقيـد لا يثبـت
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 هــا فيالموضــوعات المركبــة عــدم اخــذ التقيــد بــين اجزائ في جــر�ن استصــحاب الجــزء في باب
 موضوع الحكم .

 الثاني لا يجري استصحاب بقاء الجزء فيما إذا كان زمان الارتفاع معلوما وعلى    
الجـزء الآخـر في  الـتي هـي -ولنفرضه الظهر لان استصـحاب بقائـه إلى زمـان وجـود الملاقـاة 

زمــان زمــان الملاقــاة بمــا هــو  ان أريــد بــه استصــحاب بقائــه إلى الزمــان المعنــون بأنــه -المثــال 
يشـــك في بقـــاء عـــدم الكريـــة إلى حينـــه ولكـــن  الملاقـــاة فهـــذا الزمـــان بهـــذا العنـــوان وان كـــان

الكرية في موضوع الحكم مقيدا بالوقوع في زمـان الجـزء الآخـر بمـا  المفروض انه لم يؤخذ عدم
يكــون قولنــا  كــذلك ، وان أريــد بــه استصــحاب بقائــه إلى واقــع زمــان الملاقــاة علــى نحــو هــو

موضـوع الحكـم ولكـن واقـع هـذا  مجرد مشير إلى واقع ذلك الزمان فهذا هـو "قاةزمان الملا"
زمان الملاقاة ، والزوال زمـان يعلـم فيـه بارتفـاع  الزمان يحتمل أن يكون هو الزوال للتردد في

ــــة فــــلا يقــــين  ــــراد جــــر ببثبــــوت الشــــك في ال - إذن -عــــدم الكري ــــذي ي قــــاء في الزمــــان ال
 المستصحب إليه .

جـر�ن استصـحاب  ا الضـوء نعـرف : ان مـا ذهـب إليـه القـول الثـاني مـن عـدموعلى هذ    
ولكــن هــذا  ،بالبيــان الــذي حققنـاه  بقـاء الجــزء في صـورة العلــم بزمــان ارتفاعـه هــو الصـحيح

مجهـولي التـاريخ ، كمـا إذا كـان زمـان الـتردد فيهمــا  البيـان يجـري بنفسـه أيضـا في بعـض صـور
مرددة بـين السـاعة الواحـدة والثانيـة ، وكـذلك ارتفـاع عـدم  الملاقاة متطابقا ، كما إذا كانت

مــردد بــين  بحــدوث الكريــة ، فــإن هــذا يعــني ان ارتفــاع عــدم الكريــة بحــدوث الكريــة الكريــة
الســاعة الثانيــة علــى كــل  الســاعة الأولى والثانيــة ، ولازم ذلــك أن تكــون الكريــة معلومــة في

ولى ، ويعني أيضا ان الملاقاة متواجدة امـا الأ حال وانما يشك في حدوثها وعدمه في الساعة
فإذا استصحبت عدم الكرية إلى واقع زمان تواجد  ،الثانية  في الساعة الأولى أو في الساعة

ان  هذا الواقع يحتمل أن يكون هو الساعة الثانية يلزم على هذا التقـدير الملاقاة فحيث إن
 .الانتفاء في هذه الساعة انية مع أنه معلومنكون قد تعبد� ببقاء عدم الكرية إلى الساعة الث

استصـحاب بقـاء عــدم  ومـن هنـا يتبـين ان مــا ذهـب إليـه القــول الثالـث مـن عـدم جــر�ن    
 ارتفاع هذا العدم معا هو الصحيح . الكرية في صورة الجهل بالزمانين وصورة العلم بزمان

 استصحاب اة لا بأس بجر�نواما صورة الجهل بزمان الارتفاع مع العلم بزمان الملاق    
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 هـذا العـدم في واقـع هـذا الزمـان عدم الكرية فيها إلى واقع زمـان الملاقـاة إذ لا علـم بارتفـاع
 جزما .

جـــر�ن  نـــرى -مـــثلا  -ولكننـــا نختلـــف عـــن القـــول الثالـــث في بعـــض النقـــاط ، فـــنحن     
زمـان الارتفـاع  فـترة تـردد استصحاب عدم الكرية في صورة الجهـل بالزمـانين مـع افـتراض ان

ة بــين دّدالمــذكور ، فــإذا كانــت الملاقــاة مــر  أوســع مــن فــترة تــردد حــدوث الملاقــاة في المثــال
عـدم الكريـة بالكريـة مـرددا بـين السـاعات الأولى والثانيـة  الساعة الأولى والثانية وكان تبدل

ه علـى أبعـد اجراء استصحاب عدم الكرية إلى واقـع زمـان الملاقـاة لأنـ والثالثة فلا محذور في
في  هــو الســاعة الثانيــة ولا علــم بالارتفــاع في هــذه الســاعة لاحتمــال حــدوث الكريــة تقــدير

ا زمان الجزء الآخـر جـرًّ  بقاء الجزء إلى واقع الساعة الثالثة ، فليس من المحتمل أن يكون جرّ 
 . له إلى زمان اليقين بارتفاعه ابدا

 

 شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين :
الثالث الـذي ذهـب  بقي علينا ان نشير إلى أن ما اختر�ه وان كان قريبا جدا من القول    

فسر موقفه واستدل على قوله ببيـان  قد "قدس الله نفسه  "إليه صاحب الكفاية ، غير أنه 
ــة انمــا لا يجــري في حالــة  يختلــف بظــاهره عمــا ذكــر�ه ، إذ قــال بان استصــحاب عــدم الكري

اتصـال زمـان الشـك بزمـان اليقـين ، وقـد فسـر هـذا الكـلام بمـا  دم احـرازالجهل بالزمانين لع
 كما يلي : يمكن توضيحه

إحـداهما الكريـة  إذا افترضنا ان الماء كان قليلا قبـل الـزوال ثم مـرت سـاعتان حـدثت في    
حــدوث الكريــة والملاقــاة معلــوم في  وفي الأخــرى الملاقــاة للنجاســة فهــذا يعــني ان كــلا مــن

معلومان اجماليان واحدى الساعتين زمـان أحـدهما  عتين بالعلم الاجمالي ، فهناكاحدى السا
الآخــر ، وعليــه فالملاقــاة المعلومــة إذا كانــت قــد حــدثت في الســاعة  والســاعة الأخــرى زمــان

زمـان  حـدثت الكريـة المعلومـة في السـاعة الأولى ، واستصـحاب عـدم الكريـة إلى الثانية فقد
الكريـة إليـه هـو السـاعة  ير يعني ان زمان الشك الذي يراد جر عـدمالملاقاة على هذا التقد

وامـا السـاعة الأولى فهـي زمـان الكريـة ،  الثانية وزمان اليقين بعدم الكرية هو ما قبل الزوال
انفصــال زمــان اليقــين بعــدم الكريــة عــن زمــان الشــك فيــه  المعلومــة اجمــالا ، وهــذا يــؤدي إلى

 م هذا التقدير محتملا فلا يجري الاستصحاب لعدم احرازبالكرية ، وما دا بزمان اليقين
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 اتصال زمان الشك بزمان اليقين .
 ونلاحظ على ذلك :

ـــة واقعـــا لا     ـــة  أولا : ان الســـاعة الأولى علـــى هـــذا التقـــدير هـــي زمـــان الكري زمـــان الكري
ة الزمـان العلـم الاجمـالي مـن �حيـ لان العلم بالكرية كـان علـى نحـو ؛المعلومة بما هي معلومة 

 اطلاقا . وهو علم بالجامع فلا احتمال للانفصال
الكرية حتى في الصورة  وثانيا : ان البيان المذكور لو تم لمنع عن جر�ن استصحاب عدم    

فيهـا ، وهـي صـورة الجهـل بزمـان حـدوث  التي اختار صاحب الكفايـة جـر�ن الاستصـحاب
لان الكريـة معلومـة بالاجمـال في  ؛ثانيـة مـثلا السـاعة ال الكرية مـع العلـم بزمـان الملاقـاة وانـه

انطباقهـــا علـــى الســـاعة الأولى ، فـــإذا كـــان انطبـــاق الكريـــة المعلومـــة  هـــذه الصـــورة ويحتمـــل
زمــان يوجــب تعــذر استصــحاب عــدم الكريــة إلى مــا بعــد ذلــك الزمــان جــرى  بالاجمــال علــى

ــة إلى الســاعة ثانيــة لاحتمــال ال ذلــك في هــذه الصــورة أيضــا وتعــذر استصــحاب عــدم الكري
 بالكرية . الفصل بين زمان اليقين وزمان الشك بزمان العلم

ولنأخــذ المثــال  تــه ،ر وهنــاك تفســير آخــر لكــلام صــاحب الكفايــة أكثــر انســجاما مــع عبا    
مـــرت ســـاعتان حـــدثت في  الســـابق لتوضـــيحه وهـــو المـــاء الـــذي كـــان قلـــيلا قبـــل الـــزوال ثم

ــاة ل ــة وفي الأخــرى الملاق وحاصــل التفســير ان ظــرف اليقــين بعــدم  لنجاســة ،إحــداهما الكري
ــال هــو مــا قبــل ــة في هــذا المث ــين الســاعة الأولى بعــد  الكري ــزوال ، وظــرف الشــك مــردد ب ال

ــزوال والســاعة ــة لــه اعتبــاران لأ ؛الثانيــة  ال فتــارة �خــذه بمــا هــو مقــيس إلى : ن عــدم الكري
زمان الملاقاة  ا هو مقيس إلىوأخرى �خذه بم ،الزمان وبصورة مستقلة عن الملاقاة  قطعات

ــه ــار الأول وجــد� ان الشــك في ــإذا أخــذ�ه بالاعتب ــه ، ف موجــود في الســاعة الأولى  ومقيــد ب
نستصحب عـدم الكريـة إلى �ايـة السـاعة  وهي متصلة بزمان اليقين مباشرة ، فبالامكان ان

يس مترتبـا علـى لان الحكـم الشـرعي وهـو انفعـال المـاء لـ الأولى ، ولكن هذا لا يفيـد� شـيئا
وإذا أخـذ� عـدم الكريـة بالاعتبـار  ،على عدم الكرية في زمان الملاقـاة  مجرد عدم الكرية بل

في زمـان  اي مقيسا ومنسوبا إلى زمان الملاقاة فمـن الواضـح ان الشـك فيـه انمـا يكـون الثاني
الملاقــاة ، إلى زمـان  الملاقـاة إذ لا يمكـن الشـك قبـل زمـان الملاقـاة في عـدم الكريـة المنسـوب

ذلــك أن زمــان الشــك مــردد بــين  وإذا تحقــق ان زمــان الملاقــاة هــو زمــان الشــك ترتــب علــى
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نفس زمان الملاقاة بين الساعتين ، وهذا يعنى عدم  الساعة الأولى والساعة الثانية تبعا لتردد
 الشك بزمان اليقين لان زمان اليقين ما قبل الزوال وزمان الشك محتمل احراز اتصال زمان

اليقـين بالسـاعة  الانطباق على السـاعة الثانيـة ومـع انطباقـه عليهـا يكـون مفصـولا عـن زمـان
 الأولى .

 ونلاحظ على ذلك :
ـــد     ـــة المقي ـــا علـــى عـــدم الكري ـــر الشـــرعي إذا كـــان مترتب ـــاة اي علـــى  أولا : ان الأث بالملاق

د بالملاقــاة لا في هــذا العــدم المقيــ اجتمــاع أحــدهما بالاخــر فقــد يتبــادر إلى الــذهن ان الشــك
في عـدم الكريـة فهـو لـيس  -زمـان الملاقـاة  قبـل -واما الشك ، يكون الا في زمان الملاقاة 
ولكـن الصـحيح ان الأثـر الشـرعي مترتـب علـى عـدم  ،بالملاقـاة  شكا في عدم الكرية المقيد

استصــحاب  والملاقــاة بنحــو التركيــب بــدون أخــذ التقيــد والاجتمــاع ، والا لمــا جــرى الكريــة
جــزء الموضــوع لا فــرق في  دم الكريــة رأســا كمــا تقــدم ، وهــذا يعــني ان عــدم الكريــة بذاتــهعــ

غـير أنــه في زما�ــا يكـون الجــزء الآخــر  ذلـك بــين مــا كـان منــه في زمــان الملاقـاة أو قبــل زما�ــا
مشـكوك منـذ الـزوال والى زمـان الملاقـاة وان كـان الأثـر  موجودا أيضا ، وعليه فعـدم الكريـة

الا إذا اســتمر هــذا العــدم إلى زمــان الملاقــاة ، فيجــري استصــحاب  ترتــب فعــلاالشــرعي لا ي
ــواقعي للملاقــاة ، وبهــذا عــدم ــة مــن حــين ابتــداء الشــك في ذلــك إلى الزمــان ال نثبــت  الكري

الشــرعي لا يترتــب علــى  بالاستصــحاب عــدما للكريــة متصــلا بالعــدم المتــيقن وان كــان الأثــر
فـان المنـاط اتصـال  ؛متأخرة عن زمان اليقـين  نة قد تكونهذا العدم الا في مرحلة زمنية معي

بالمتــيقن لا اتصــال فـترة ترتــب الأثــر بالمتــيقن ،  -استصــحابا  الــذي يــراد اثباتـه -المشـكوك 
ـــد فجـــرا ، وشـــككت فـــإذا كنـــت علـــى يقـــين في بقـــاء اجتهـــاده بعـــد طلـــوع  مـــن اجتهـــاد زي

 الطلــوع إذ لم يكــن عــادلا وانمــايكــن الأثــر الشــرعي مترتبــا علــى اجتهــاده عنــد  ، ولمالشــمس
طلـــوع  أصـــبح عـــادلا بعـــد ســـاعتين ، أفـــلا يجـــري استصـــحاب الاجتهـــاد إلى ســـاعتين بعـــد

 ؟ فكذلك في المقام .الشمس
فيمــا إذا كــان زمــان  ثانيــا : ان مــا ذكــر لــو تم لمنــع عــن جــر�ن استصــحاب عــدم الكريــة    

عـدم الكريـة وعـدم الملاقـاة معلـومين  حدوثها مجهولا مع العلم بتاريخ الملاقاة ، كما إذا كـان
ولا يدري متى حدثت الكرية فـان استصـحاب عـدم  عند الزوال وحدثت الملاقاة بعد ساعة
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الذكر  الملاقاة يجري عند صاحب الكفاية مع أنه يواجه نفس الشبهة الآنفة الكرية إلى زمان
ان الملاقاة بحسب تصور زم لان الشك في عدم الكرية المنسوب إلى زمان الملاقاة انما هو في

 زمان اليقين بعدم الكرية هو الزوال . هذه الشبهة اي بعد ساعة من الزوال مع أن
الاستصـحاب في الموضـوعات  ولا نرى حاجة للتوسع أكثر من هذا في اسـتيعاب نكـات    

الاستصحاب أحاط بالمهم من مسائله ، وهنـاك مسـائل  المركبة ، كما أن ما تقدم من بحوث
ــا  ستصــحاب لمفي الا ــة ، والأصــل   -نتناولهــا بالبحــث هن كالاستصــحاب في الأمــور التدريجي

وبذلك ،  وذلك اكتفاء بما تقدم من حديث عن ذلك في الحلقة السابقة -والمسببي  السببي
 نختم الكلام عن الأصول العملية .

 

 ح :التوضي
 الاستصحاب في الموضوعات المركبة -٤

 

موضـوع ، ووضـحنا سـابقا المـراد مـن الموضـوع والمتعلَّـق والحكـم ،  كل حكم شـرعي يحتـاج إلى     
مثلا في باب وجوب الصوم أو باب وجوب الحج على المكلف يوجد حكم وهو الوجوب الذي 
تحقــــق بالجعــــل ، ويوجــــد متعلَّــــق وهــــو الحــــج ، ويوجــــد موضــــوع وهــــو المكلــــف الجــــامع للشــــرائط  

ستصــحاب متعلَّقــات الأحكــام يوجــد بحــث لا كالاســتطاعة والأمــن في الطريــق ، وفيمــا يــرتبط با
علاقة لنـا بـه الآن ، وفيمـا يـرتبط باستصـحاب الأحكـام تقـدم الكـلام عنـه ، ويبقـى تنبيـه مـرتبط 

 ببيان موضوعات الأحكام .
موضوع الحكم الشرعي تارة يكون شيئا واحدا ويعبرَّ عنه بأنه بسيط ، والتعبـير بالبسـاطة قـد     

راد مـن البسـاطة والتركيـب هنـا البسـاطة والتركيـب الفلسـفي ، وإنمـا المـراد هـو يوهم أمرا ، وليس الم
الوحـــدة والتعـــدّد ، بســـيط بمعـــنى واحـــد ، ومركــــب بمعـــنى متعـــدّد ، فتـــارة يكـــون موضـــوع الحكــــم 
الشــرعي شــيئا واحــدا ، وتارة أخــرى يكــون موضــوع الحكــم الشــرعي متعــدّدا ، فــإذا كــان موضــوع 

الحكم يترتـب علـى تحقـق هـذا الشـيء الواحـد ، وإذا تحقـق الموضـوع الحكم الشرعي شيئا واحدا فـ
ترتــــب عليــــه الحكــــم ترتــــب المعلــــول علــــى علتــــه ، كاستصــــحاب الكريــــة واستصــــحاب الاجتهــــاد 
واستصحاب البقاء واستصحاب العدالة ، وهذه الموضوعات ليست بسيطة بالمعنى الفلسـفي بـل 

ا نتكلم عن الموضوع الذي لـه وجـود واحـد وهـو البساطة هنا بمعنى أنه شيء واحد ، وإلى هنا كن
 شيء واحد لا في الموضوع الذي يكون متعددا مركبا من عدة أشياء .
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وأما إذا كان موضوع الحكم الشرعي متعددا فالحكم الشرعي لا يترتب على شـيء واحـد بـل     
 لا بد أن تتحقق أشياء متعددة حتى يترتب الحكم الشرعي .

 : ١مثال 
لتقليــد ، فجــواز التقليــد لــيس موضــوعه كــون الرجــل مجتهــدا فقــط حــتى يجــوز تقليــده ، جــواز ا    

فقـــد يكـــون الرجـــل مجتهـــدا ولكـــن لا يجـــوز تقليـــده ، والشـــيء الثـــاني أن يكـــون عـــادلا ، والشـــيء 
وهــو حكــم شــرعي  -الثالــث أن يكــون الأعلــم ، والشــيء الرابــع أن يكــون حيــّا ، فجــواز التقليــد 

موضوعه الاجتهاد والعدالـة والأعلميـة والحيـاة ، لا الاجتهـاد بـلا وجـود  -من الأحكام الوضعية 
 الباقي ولا العدالة بلا وجود الباقي ، فهذا الموضوع موضوع مركب لا موضوع بسيط .

 : ٢مثال 
إرث الابــن ، فلكــي يــرث الابــن لا بــد مــن تحقــق أمــرين : مــوت الأب وإســلام الابــن ، فــإذا     

سـلما فـلا إرث ، وإذا كـان الابـن مسـلما ولم يمـت الأب فـلا إرث لأن مات الأب والابن لـيس م
القضية سالبة بانتفاء الموضوع ، فيوجد حكم شرعي موضوعه مركـب مـن شـيئين ، ومـوت الأمـر 
أمر وجداني ، وإسـلام الابـن نثبتـه بالاستصـحاب مـثلا لأن الابـن كـان مسـلما وسمعنـا أنـه اعتقـد 

ا فنشــك بأنــه مــا زال مســلما فنستصــحب إســلامه ، فيترتــب بــبعض الأفكارالمنحرفــة وصــار مرتــد
 الأثر الشرعي وهو إرث الابن .

وإذا كان عند� موضوع مركب فتارة الحكم الشرعي يترتـب علـى نفـس وجـود وتحقـق الأجـزاء     
بمــا هــي أجــزاء إمــا تحققــا وجــدانيا أو تحققــا تعبــد� ، وتارة أخــرى الحكــم الشــرعي لا يترتــب علــى 

ا هــي أجــزاء بــل يترتــب علــى عنــوان انتزعــه الشــارع مــن الأجــزاء ورتــب الحكــم الشــرعي الأجــزاء بمــ
علــى هــذا العنــوان المنتــزع مــن الأجــزاء ، مــثلا قــال الشــارع بأنــه إذا اجتمــع مــوت الأب وإســلام 
الابن فإن الابن يرث ، وقال بأنه إذا اقترن أحدهما بالآخـر فإنـه يـرث ، قـال بأنـه إذا تقيَّـد مـوت 

لام الابن فإنه يرث ، قال بأنه إذا تأخَّـر مـوت الأب عـن إسـلام الابـن فإنـه يـرث فهنـا الأب بإس
موضوع الحكم الشرعي لـيس مـوت الأب وإسـلام الابـن بـل تأخـر مـوت الأب عـن إسـلام الابـن 
فالمطلوب هو عنوان " التأخر " أي تأخر موت الأب عن إسلام الابـن ، فـالأثر الشـرعي يترتـب 

وموضـوعه يتبـع كيفيـة مـا أخـذه الشـارع في لسـان الـدليل ، وقلنـا في بحـث  على تحقـق موضـوعه ،
الكلي إننا ننظـر إلى الـدليل الشـرعي لنـرى أن الأثـر الشـرعي مترتـب علـى أي موضـوع ، إذا كـان 
الأثر الشـرعي مترتبـا علـى الأفـراد فاستصـحاب الكلـي لا أثـر لـه ، وإذا كـان الأثـر الشـرعي مترتبـا 
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الأفـراد لا أثـر لـه ، فـلا بـد أن نـرى أن موضـوع الحكـم الشـرعي مـا هـو على الكلي فاستصـحاب 
وأن الأثر الشرعي على أي موضوع يترتب ، فتوجد هنا صورتان ، وكلامنا الآن في مقام الثبوت 
حيث إن علم أصول الفقه يعطيك القواعد في مقـام الثبـوت ، وأمـا مقـام الإثبـات لـه فإنـه يكـون 

أن الإرث مرتَّـب علــى أي موضـوع ، فالأصـول تقـول إنـه إذا أُخِــذَ  في الفقـه حيـث نـرى في الفقـه
الموضوع بنحو تكـون الأجـزاء فيـه بمـا هـي هـي فالنتيجـة كـذا وإذا أُخِـذَ الموضـوع بعنـوان متحصّـل 

 منتزع من الأجزاء فحكمه كذا .
 �تي إلى الصورتين :    

 الصورة الأولى : الموضوع المركب :
ي مرتَّبا على اقـتران الاجتهـاد مـع العدالـة لا وجـود الاجتهـاد لوحـده أو إذا كان الحكم الشرع    

وجود العدالة لوحدها ، والاقتران وصف زائد على الوجودين وينتزعه العقـل منهمـا ، أو إذا كـان 
الحكم الشرعي مرتَّبا على وصـف التـأخر أي تأخـر مـوت الأب عـن إسـلام الابـن ، وإذا تحققـت 

 -فمــوت الأب وجــداني وإســلام الابــن مستصــحَب  -ان " التــأخر " ذوات الأجــزاء بــدون عنــو 
فــلا يترتــب الأثــر الشــرعي لأن الأثــر الشــرعي مترتــب علــى عنــوان " التــأخر " ولــيس علــى ذوات 

 الأجزاء .
 إن قلت :

نحـــن نثبـــت مـــوت الأب وجـــدا� وإســـلام الابـــن بالاستصـــحاب فالعقـــل يحكـــم بتـــأخر مـــوت     
 ق الموضوع فيترتب الأثر الشرعي .الأب عن إسلام الابن فيتحق

 الجواب :
لا يمكن ترتيب الأثر الشرعي لأن عنوان " التأخر " أصل مثبِت لا يثبت بالاستصحاب بل     

يثبت بحكـم العقـل ، ومـا يثبـت بحكـم العقـل يكـون أصـلا مثبِتـا ، والأثـر الشـرعي لا يترتـب علـى 
 الأصل المثبِت .

 إذن :
لشرعي هو عنوان منتزعَ من الأجزاء فباستصحاب الأجـزاء لا يمكـن إذا كان موضوع الحكم ا    

الشــــرعي لأن الموضــــوع هــــو  أن نثبــــت الحكــــم الشــــرعي بــــل يمكــــن أن نستصــــحب عــــدم الحكــــم
، وفي الســـاعة الثامنـــة لم يوجـــد اقـــتران بـــين مـــوت الأب وإســـلام الابـــن لأن الأب حـــي ، الاقـــتران

ــــن نشــــك في  حصــــول الاقــــتران فنستصــــحب عــــدم وبعــــد مــــوت الأب واستصــــحاب إســــلام الاب
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الاقتران ، ومع عدم الموضوع يترتب عدم الحكم الشرعي ، فيثبت عدم الحكـم الشـرعي أي عـدم 
 إرث الابن ، هذا إذا كان الحكم الشرعي مترتبّا على العنوان المتحصَّل المنتزعَ من الأجزاء .

 الصورة الثانية : الموضوع الواحد :
لا علــى العنــوان المنتــزعَ  -مترتبِّــا علــى ذوات الأجــزاء بمــا هــي أجــزاء إذا كــان الحكــم الشــرعي     

فيجـــري الاستصـــحاب إذا تـــوفّرت أركـــان الاستصـــحاب بغـــض النظـــر عـــن الإشـــكالات  -منهـــا 
 الأخرى .

 الكتاب :التطبيق على 
 الاستصحاب في الموضوعات المركبة -٤

 

 الصورة الأولى :
أي في هـذا  -(وتمـت فيـه ) -أي شـيئا واحـدا  -(ا إذا كان الموضوع للحكـم الشـرعي بسـيط    

أي استصــحاب هــذا الموضــوع  -( الاستصــحاب جــرى استصــحابه أركــان) -الموضــوع البســيط 
 (مع توفّر الأركان) .شكال إبلا  )-البسيط 

 الصورة الثانية :
الأولى)  (الحالـةمتعـددة (وأجـزاء) من عناصـر ) -أي متعدِّدا  -( ما إذا كان الموضوع مركباأو     

 أو )-والتّقيّــد معــنى حــرفي  -( دقيّــلوحظــت بنحــو التّ  (المتعــدّدة) ن هــذه العناصــرأفتــارة نفــترض 
(والأثــــر موضــــوعا للحكــــم  لَ عــِــوجُ  بســــيطٌ  عنــــوانٌ ) -أي مــــن العناصــــر المتعــــدّدة  -(منهــــا  عَ زِ تــُــان ـْ

عنـوا� بسـيطا الشرعي ، والعنوان البسيط معنى اسمي ، تجعلهمـا كأ�مـا شـيء واحـد ، وإذا صـار 
رجــع إلى الصــورة الأولى ، فــإن تمــت الأركــان في الصــورة الأولى يجــري الاستصــحاب ، وإن لم تــتم 

 "اقتران هذا بذاك  " أو "المجموع  "، كعنوان الأركان في الصورة الأولى فلا يجري الاستصحاب) 
ن هذه أأخرى نفترض ) (الحالة الثانية) و(تارة ، ونحو ذلك(أو " تقدّم هذا " أو " تأخّر ذاك") 

عنــــوان  يأن يــــدخل في الموضــــوع أخــــذت موضــــوعا للحكــــم الشــــرعي بــــدون أبــــذواتها  العناصــــر
، وهــذا لــيس بفــرض الفــارض بــل يُـعْــرَفُ مــن الــدليل  -أي بســيط  -(انتزاعــي مــن ذلــك القبيــل 

الشـرعي ، فننظـر إلى الــدليل الشـرعي لنعــرف أن الحكـم الشــرعي مترتـّب علــى أي موضـوع ، هــل 
مترتب على العنوان المتحصّل من الأجزاء كـالاقتران والمجمـوع والتقـدّم والتـّأخّر أو علـى ذوات  هو

 .الأجزاء) 
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موضــوعا  لَ عِـوجُ الحالـة الأولى : الأجـزاء لوحظــت بنحـو التقيــد أو انتـزع منهــا عنـوان بســيط 
 : للحكم

ـــة الأولى لا مجـــال لإ     " لا مجـــال " لـــيس  -(جـــزاء الأ جـــراء الاستصـــحاب في ذواتففـــي الحال
) -معناه استحالة جر�ن الاستصحاب بل يجري الاستصـحاب ولكـن لا يُـثْبـِتُ الحكـم الشـرعي 

أي بلا تحصيل  -(ثبات الحكم مباشرة ) إ-أي باستصحاب ذوات الأجزاء  -(ن أريد به إلأنه 
لبســـيط العنـــوان ا علـــى )-أي ترتـــب الحكـــم  -( بـــهفهـــو متعـــذر لترتّ ) -العنـــوان البســـيط المنتـــزع 

(لأن موضــوع الاستصــحاب لم يتحقّــق ، وموضــوع الاستصــحاب هــو العنــوان البســيط ل المتحصَّــ
ـــل)  ـــ(البســـيط) العنـــوان  ذلـــك(وتوسّـــط) ثبـــات ثبـــات الحكـــم بإإن أريـــد بـــه إ، و المتحصَّ ل المتحصَّ

وت عقلي لثب ونحوه لازم" الاقتران "  و" الاجتماع " ن عنوان لأ(أيضا) فهو غير ممكن (المنتزعَ) 
مــــــثلا إذا كــــــان مــــــوت الأب في الســــــاعة العاشــــــرة وتم بقــــــاء إســــــلام الابــــــن  -(جــــــزاء ذوات الأ

(الـــلازم فـــلا يثبـــت ) -بالاستصـــحاب إلى الســـاعة العاشـــرة فالعقـــل اقـــترن أحـــدهما بالآخـــر زمـــا� 
الحالــة  فالاستصــحاب في هــذه) ، -أي باستصــحاب ذوات الأجــزاء  -(باستصــحابها العقلــي) 

(لنفيه ، فـنحن علـى يقـين مـن عدمـه ونشـك في وجـوده ل وان البسيط المتحصّ يجري في نفس العن
) -أي حصـــول العنـــوان البســـيط المتحصَّـــل  -( ، فمـــتى شـــك في حصـــولهفنستصـــحب عدمـــه) 

حـتى ولـو كـان أحـد الجـزئين ) -أي عـدم العنـوان البسـيط المتحصَّـل  -(جرى استصحاب عدمه 
معلوم الثبوت سـابقا ومشـكوك ) -إسلام الابن ك  -( محرزا وجدا� والآخر) -كموت الأب   -(

(، ولم يقل السيد الشهيد " والآخر مستصـحَب " لأنـه لا يترتـب عليـه أثـر ، فمعلـوم البقاء فعلا 
الثبـــــوت ســـــابقا هـــــو الـــــركن الأول للاستصـــــحاب ، ومشـــــكوك البقـــــاء فعـــــلا هـــــو الـــــركن الثـــــاني 

غـير موجـود ،  -ثـر العملـي وهو وجـود الأ -للاستصحاب ، ولكن الركن الثالث للاستصحاب 
 .فلم تتوفر جميع الأركان فلا يجري الاستصحاب ) 

 الحالة الثانية : ذوات الأجزاء موضوع الحكم الشرعي :
أي لإثبـــات وجـــود  -( وأمـــا في الحالـــة الثانيـــة فـــلا بأس بجـــر�ن الاستصـــحاب في الجـــزء ثبـــوتا    

) -أي في الجـــزء  -(ذا تواجـــد فيـــه إ) -أي لإثبـــات عـــدم وجـــود الجـــزء  -(أو عـــدما ) -الجـــزء 
، كنـا علـى يقـين مـن   -أي في بقـاء الحالـة السـابقة  -(اليقين بالحالة السـابقة والشـك في بقائهـا 

كفـــره والآن نشـــك أنـــه أســـلم فنستصـــحب عـــدم الإســـلام ، ولكـــن ســـيأتي فيمـــا بعـــد أن جـــر�ن 
 .الاستصحاب في الحالة الثانية مشكل) 
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أي عناصــر  -(وعناصــره  صــحاب يجــري في أجــزاء الموضــوع المركــبن الاستومــن هنــا يعلــم بأ    
جـزاء بشـرط ترتـب الحكـم علـى ذوات الأ) -الموضوع المركب ، وهو عطـف تفسـير علـى الأجـزاء 

جمـال هـذا علـى نحـو الإ، ثانيـا (في ذوات الأجـزاء)  والشـك في البقـاء لا وتوفر اليقين بالحدوثأوّ 
 (وعلى نحو القضية المهمَلة) .

 

 ح :ضيالتو 
 : تحقيق المسألة

 �تي التحقيق في ثلاث نقاط :    
 النقطة الأولى :

الكبرى هي أن الاستصحاب يجري في الأجزاء إذا كانت الأجزاء بما هي هـي موضـوع للأثـر     
الشرعي ، وإذا كان الموضوع هو العنوان البسيط فاستصحاب الأجزاء لا يجري لأنه لا يمكـن أن 

ن البسيط ، ونبحـث لنـرى أن هـذه الكـبرى تامـة أو غـير تامـة ؟ وهـل يوجـد يثبت لنا ذلك العنوا
 عليها إشكال أو لا ؟

 النقطة الثانية والنقطة الثالثة :
 قلنا لا بد من توفر شرطين :    

 الشرط الأول :
 ترتب الحكم على ذوات الأجزاء ، وهنا �تي البحث في النقطة الثانية .    

 الشرط الثاني :
اليقـــين بالحـــدوث والشـــك في البقـــاء في ذوات الأجـــزاء ، وهنـــا �تي البحـــث في النقطـــة تـــوفر     

 الثالثة .
 إذن :

يقــع البحــث في ثــلاث نقــاط : النقطــة الأولى هــي البحــث في الكــبرى ، والنقطــة الثانيــة هــي     
 البحث في تحقّق الشرط الأول ، والنقطة الثالثة هي البحث في تحقّق الشرط الثاني .

 

 الكتاب :طبيق على الت
 : تحقيق المسألة

 في ثلاث نقاط : ما تحقيق المسألة على وجه كامل فبالبحثأو     
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 إحداها :
(، جـــزاء الموضـــوع ضـــمن الشـــرطين أالاستصـــحاب في  في أصـــل هـــذه الكـــبرى القائلـــة بجـــر�ن    

البقـاء في  والشرطان هما : ترتب الحكم على ذوات الأجزاء ، و توفر اليقين بالحدوث والشك في
 .ذوات الأجزاء) 

 والنقطة الثانية :
(ومتى يكون جزاء الأ با على ذواتنه متى يكون الحكم مترتّ أتحقيق صغرى الشرط الأول و  في    

 .مترتبّا على العنوان البسيط) 
 والنقطة الثالثة :

 الشك في البقاء محفوظا . نه متى يكونأفي تحقيق صغرى الشرط الثاني و     
 : حالتوضي

 النقطة الأولى :
إذا كــان يوجــد حكــم شــرعي لــه موضــوع مركّــب مــن جــزئين ، فــإذا أحــرز� وجــود الجــزئين معــا     

فإننـــا نحـــرز وجـــود الحكـــم لأن النســـبة بـــين تحقـــق الموضـــوع وترتــّـب الحكـــم عليـــه هـــي نســـبة العلـــة 
ئيـه تعبـد� ه وجـدانيا ولا أن يكـون بكـلا جز بكـلا جزئيـوالمعلول ، ولا يشترط أن يكـون الموضـوع 

ولا أن يكــون أحــدهما وجــدانيا والآخــر تعبــد� ، فبــأي نحــو تحقــق الموضــوع فــإن الحكــم الشــرعي 
 يترتب ، وبحثنا في صورة وجدانية أحدهما وتعبدية الآخر ، و�تي السؤال التالي :

 ماذا كانت شروط الاستصحاب ؟    
 الجواب :

لمتيقَّنــة والمشــكوكة وترتــب الأثــر الشــرعي يقــين بالحــدوث وشــك في البقــاء ووحــدة القضــيتين ا    
علـــى المستصـــحَب ، والمستصـــحَب هنـــا هـــو جـــزء موضـــوع الحكـــم الشـــرعي ، وجـــزء الموضـــوع لا 
يترتــب عليــه أثــر شــرعي فــلا يجــري الاستصــحاب لأن مــن شــروط جــر�ن الاستصــحاب هــو أن 

ء يكــون المستصــحَب حكمــا شــرعيا أو موضــوعا يترتــب عليــه حكــم شــرعي ، واستصــحاب جــز 
الموضـــوع لا يُـرَتــِّـبُ أثـــرا شـــرعيا ، فـــلا بـــد أن يجـــري استصـــحاب جـــزء الموضـــوع أوّلا ثم تضـــم إليـــه 
الوجـــدان ، فـــإذا لا يجـــري الاستصـــحاب في جـــزء الموضـــوع فـــلا يفيـــد ضـــم الوجـــدان إليـــه ، وهـــذا 
إشـــكال قـــوي �تي في مســـألة جـــر�ن الاستصـــحاب في الموضـــوعات المركبـــة ، وبنـــاء علـــى المبـــاني 

 دة في علم الأصول هذا الإشكال غير قابل للحل .الموجو 
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لكــي يقــول لــك العقــل : " أطــع وامتثــل " لا بــد أن يــدخل في العهــدة تكليــف ، وبمقتضــى     
 مولوية المولى يقول العقل العملي بأنه ينبغي أن تفعل ، ولكن السؤال المهم هو :

 أن يتحقق فعلية المجعول ؟ هل بمجرّد تحقّق الجعل يدخل شيء في العهدة أو لا بد من    
 الجواب :

المحقـــق النـــائيني كـــان يقـــول بفعليـــة المجعـــول حـــتى يـــدخل في العهـــدة شـــيء ، والقـــائلون بنظريـــة     
الحكم المماثل كانوا يقولون عندما نستصحب أو عنـدما �تي خـبر الواحـد معـنى الحجيـة هـو أنـني 

ثقـة ، وإذا لم يقـل المـولى هـذا فـلا يـدخل أجعل لك حكما مماثلا لمـا استصـحبته أو لمـا أخـبر بـه ال
شــيء في العهــدة ، بنــاء علــى جعــل الحكــم الحكــم المماثــل لــو شــرعّ المــولى ولكــن لم يجعــل الحكــم 
المماثــل فــلا يــدخل شــيء في العهــدة ، وبنــاء علــى نظريــة المحقــق النــائيني لــو جعــل المــولى وتحقــق 

عهــدة ، وبنــاء علــى نظريــة الكاشــفية الجعــل ولكــن لم يكــن المجعــول فعليــا فــلا يــدخل شــيء في ال
والطريقيــة فلــو شــرع المــولى وجعــل ولكــن لم يقــل جعلــت الكاشــفية والطريقيــة فــلا يــدخل شــيء في 

 العهدة .
 إذن :

بمجرّد تحقّق الجعل كبروّ� وتحقّق الجعل صغروّ� فلا يـدخل شـيء في العهـدة ، ولا بـد مـن أن     
في العهــدة والمنجزيــة ، وهــذا الشــيء المتوسّــط هــو  يوجــد شــيء يتوسّــط بــين الجعــل وبــين الــدخول

جعـــل الحكـــم المماثـــل أو الكاشـــفية أو البـــاقي علـــى المبـــاني الأخـــرى ، ومـــا لـــو يتوسّـــط ذلـــك فـــلا 
 يدخل شيء في العهدة ، وإذا لم يدخل شيء في العهدة فلا يجب الامتثال .

 بعبارة أخرى :
لحـل لأن مـا يـدخل في العهـدة هـو كمـا �تي بناء على مسالك المشـهور المشـكلة غـير قابلـة ل    

 في الشرح التالي :
يوجد جعل وهو الذي صدر من الشارع ، وهذا الجعل لا بد أن يصـل إلينـا بنحـو مـن أنحـاء     

الوصول في مقام الإثبات ، والجعل في مقام الثبـوت بـلا وصـول إلى المكلـف في مقـام الإثبـات لا 
ام الثبوت ووصل إلينا في مقام الإثبات ثم تحقـق موضـوعه يحركه ، فصدر جعل من الشارع في مق

في الخارج لأن كل جعل له موضوع معينَّ فهل يتنجّز الحكم ويدخل في العهدة أو لا بـد مـن أن 
يوجـــد شـــيء آخـــر وراء تحقّـــق الجعـــل ووراء تحقّـــق الموضـــوع حـــتى يـــدخل في العهـــدة ؟ هـــل تحقـــق 

 ل التكليف في العهدة ووجوب الطاعة أو أنه يوجدالجعل وتحقق الموضوع كافٍ في التنجّز ودخو 
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 شيء ثالث يحصل من التّلاقح بين الصغرى والكبرى هو ما يدخل في العهدة ؟
 الجواب :

المشهور بين الأصوليين هو أن مـا يـدخل في العهـدة هـو شـيء ثالـث وراء تحقّـق الجعـل ووراء     
فعليــة المجعــول " ، فالجعــل بمــا هــو جعــل شــيء  تحقّــق الموضــوع ، وقــد عــبرّ عنــه المحقــق النــائيني بـــ "

شيء آخر ، ومن هذين الأمرين يوجد شيء ثالـث هـو   -وهو صغرى الجعل  -وتحقّق الموضوع 
كون المجعول فعليّا ، فإذا وصل المجعول إلى مرحلية الفعلية فعند ذلك يدخل التكليف في العهدة 

لمجعول إلى مرحلة الفعلية فلا يتنجّز التكليـف ويصل إلى مرحلة التنجّز ، وأما إذا لم يصل الحكم ا
بناء على مسلك المحقق النائيني ، وبناء على مسلك جعـل الحكـم المماثـل وصـول الكـبرى وتحقّـق 
الصـــغرى غـــير كـــاف لإدخـــال التكليـــف في العهـــدة بـــل لا بـــد مـــن أن يوجـــد جعـــل حكـــم مماثـــل 

 للأمارة أو للمستصحَب حتى يدخل التكليف في العهدة .
 :إذن 
إذا بنينـــا علـــى المســـالك المشـــهورة ففـــي مقامنـــا لا يوجـــد ذلـــك الشـــيء الثالـــث لأن الشـــيء     

الثالــث مترتــّب علــى تحقّــق الموضــوع ، والمستصــحَب هــو جــزء الموضــوع فــلا يترتــب عليــه الشــيء 
الثالـــث فـــلا يوجـــد هـــذا الشـــيء الثالـــث فـــلا يـــدخل شـــيء في العهـــدة ، فـــلا يمكـــن جعـــل الحكـــم 

د فعليــة المجعــول فــلا يوجــد دخــول التكليــف في العهــدة ولا تنجّــز الحكــم ، فبنــاء المماثــل ولا توجــ
علــــى المســــالك المشــــهورة الجــــواب عــــن هــــذا الإشــــكال عــــويص جــــدا ، وقــــد اشــــترطنا في جــــر�ن 

 -وهـو جـزء الموضـوع-لى المستصحَب ، وهنا المستصحَب الاستصحاب أن يترتّب أثر عملي ع
ن هنــا صــار أصــحاب المســالك المشــهورة بصــدد الجــواب عــن لا يترتــّب عليــه أي أثــر عملــي ، ومــ

 هذه المشكلة بوجوه متعدّدة ، ويذكر السيد الشهيد ثلاثة وجوه .
وأمــا علــى مســلك الســيد الشــهيد فــلا يحتــاج إلى الجــواب عــن هــذا الإشــكال إلى مزيــد مؤونــة     

ــــاج لكــــي يتنجّــــز الحكــــم إلا إلى عنصــــرين : وصــــول الكــــبرى وهــــي الج ــــق لأنــــه لا نحت عــــل ، وتحقّ
الصغرى وقد تحقق جزء من الموضوع بالوجدان وثبت الجزء الآخر من الموضوع بالتعبد ، فيتنجّـز 

 الحكم ويدخل التكليف في العهدة .
 بعبارة أخرى :

لا يجري الاستصحاب في جزء الموضوع ، ويوجد اتجاهان في تصور جر�ن الاستصـحاب في     
 الموضوعات :
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و أن جـر�ن الاستصـحاب في الموضـوع يكـون في مقـام التّوصّـل إلى إثبـات وأحد التصورين ه    
الحكـــم والتعبـــد ، وذاك الحكـــم يـــدخل في العهـــدة ويتنجّـــز ، والحكـــم هـــو المجعـــول ، فتستصـــحب 
الموضوع حتى تثبت الحكم ، وهو شـيء ثالـث غـير الموضـوع وغـير الجعـل ، وكـان بأي لسـان مـن 

هو المجعول في دليل الاستصحاب من الحكم الظاهري المماثل الألسنة على اختلاف المباني فيما 
أو المنجزية والمعذرية أو الطريقية والكاشفية ، ولا بد مـن أن يكـون الاستصـحاب للتعبـد بالحكـم 

 حتى ينتهي إلى الأثر العملي ، وهذا هو قول المشهور .
 الكتاب :التطبيق على 

 النقطة الأولى :
ن أحـد جزئيـه أوافترضـنا  نه متى كان الموضـوع مركبـاأعروف بين المحققين ما النقطة الأولى فالمأ    

ثــر أخــر لأنــه ينتهــي إلى الاستصــحاب في الجــزء الآ جــراءإمكــان تعبــد مــا فبالإبمحــرز بالوجــدان أو 
 المترتب على الموضوع المركب . عملي وهو تنجيز الحكم

 اعتراض :
ـــــك باعـــــتراض وهـــــو      ـــــل الاستصـــــحأوقـــــد يواجـــــه ذل الحكـــــم المماثـــــل  اب مفـــــاده جعـــــلن دلي

ب هنــا ، والمستصــحَ )  (، وهــو شــيء ثالـث غــير تحقــق الجعـل وغــير تحقــق الموضـوعب للمستصـحَ 
أي -(في دليل الاستصـحاب مماثلـه  لَ عَ جْ يُ لِ  ليس له حكم- )-أي جزء الموضوع-( وهو الجزء-

ب ومصــــ -(مصــــبا للاستصــــحاب  لــــيس -وهــــو المركــــب  -، ومــــا لــــه حكــــم ) -مماثــــل الحكــــم 
، فما هو المستصحَب لا يترتب عليـه حكـم وأثـر شـرعي حـتى  -الاستصحاب هو المستصحَب 

 .يمكن جعل مماثله ، وما يترتب عليه الحكم ليس هو المستصحَب) 
ب في دليــــل للمستصــــحَ  وهــــذا الاعــــتراض يقــــوم علــــى الأســــاس القائــــل بجعــــل الحكــــم المماثــــل    

، ولا موضــع لــه جميــع المســالك المشــهورة)  (، ولا يخــتص بهــذا المســلك بــل يشــملالاستصــحاب 
أي   -( بأنـــه يكفــي في تنجيــز الحكــم وصــول كـــبراه علــى الأســاس القائــل) -أي للاعــتراض  -(

  "الموضـوع  " )-أي صـغرى الحكـم  -( وصـغراه " (في مقـام الإثبـات) الجعل " )-كبرى الحكم 
ننـا لا نحتـاج لتنجيـز الحكـم عندما أجبنا في الاستصحاب التعليقي وقلنا بأ -(عرفت سابقا  كما

إذ علــى هــذا لا نحتــاج في  ) ؛-إلى شــيء ثالــث وراء وصــول الجعــل ووراء تحقــق موضــوع الجعــل 
) -المفعـول الثـاني لــ " جعـل "  -(الجـزء ذا ) -المفعول الأول لـ " جعل "  -( جعل استصحابِ 

أي لا  -(لحكــم المماثــل با) -جــار ومجــرور متعلقــان بـــ " لا نحتــاج "  -(إلى التعبــد  عملــي  أثــر
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نحتاج إلى توسيط بين الجعـل وبـين التنجيـز شـيئا ثالثـا وهـو جعـل الحكـم المماثـل أو فعليـة المجعـول 
أي أحـد جزئـي الموضـوع كاستصـحاب إسـلام  -(بل مجرد وصول أحد الجزئين ) -أو غير ذلك 

تنجيـز الحكـم في  كـافٍ ) -كمـوت الأب   -(خـر بالوجـدان وصـول الجـزء الآ تعبدا مع) -الابن 
ثبات فعلية إبما هو طريق إلى  (إحراز الموضوع) ز لاحراز الموضوع بنفسه منجِّ إ نالواصلة كبراه لأ
شـيء ثالـث وراء  -أي المجعـول  -، وفعليـة الحكـم  -أي علـى الموضـوع  -(عليه  الحكم المترتب

ى وتحقـــــق الكـــــبر الجعــــل ووراء موضـــــوع الجعـــــل ، والتنجيـــــز في نظـــــر العقــــل مرتَّـــــب علـــــى وصـــــول 
، فالجعل وموضوع الجعل كافيان في تنجيز الحكـم ، ولا نحتـاج في تنجّـز الحكـم إلى أكثـر الصغرى

من ذلك ، وأما وصول شيء ثالث متولِّد من تلقيح الكبرى بالصغرى وهـو الـذي يسـمّيه المحقـق 
تجــب طاعتــه النــائيني " المجعــول " أمــر غــير متصــوَّر ، وقــد وصــلتنا الكــبرى وهــي أن المجتهــد العــالم 

، مثلا ، وأحرز� الصغرى وهي أنه مجتهد وجدا� وعادل بالاستصحاب ، فيكون الحكم منجَّزا) 
 وبهذا نجيب على الاعتراض المذكور .
 : بناء على فكرة جعل الحكم المماثل

يصـــعب الـــتخلص  مـــا إذا أخـــذ� بفكـــرة جعـــل الحكـــم المماثـــل في دليـــل الاستصـــحاب فقـــدأو     
أي علــى أســاس أن  -(الأســاس  وهنــاك ثلاثــة أجوبــة علــى هــذا، ض المــذكور الفــني مــن الاعــترا

هناك عنصرا ثالثا وراء وصول الجعل ووراء تحقق موضوع الجعـل ، وهـذا الأسـاس هـو فكـرة جعـل 
 :الحكم المماثل ) 

 ح :التوضي
 الجواب الأول :

ـــق ولا توجـــد فيـــه مشـــكلة ، ويفـــترض صـــاحب الجـــو      اب الأول أن الجـــزء الأول وجـــداني متحقِّ
الموضوع إذا صار وجدانيا فإنه يخرج عن كونه موضوعا ، فهو موضـوع مـا دام مشـكوكا ، وإذا لم 
يكن مشكوكا وصار وجدانيا فإنه ليس موضـوعا ، والمشـكلة توجـد في الجـزء الثـاني ، وإذا كانـت 

لجـزء الثـاني فـالأثر المشكلة في الجزء الثاني فالحكم يختص بالجزء الثاني ، وإذا كان الحكـم مختصـا با
 العملي يكون للجزء الثاني.

 رد السيد الشهيد على الجواب الأول :
سألة الأصولية " مرّ قول مرّ في أوائل الجزء الأول من الحلقة الثالثة في بحث " الضابط في الم     

 لا لســيد الخــوئي ، وَنقُِــضَ عليــه أنــه يلــزم خــروج بعــض المســائل عــن علــم الأصــول لأ�ــا قطعيــةل
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الســيد الخــوئي يفــترض أن أصــولية المســألة مرتبطــة بالشــك فيهــا وأمــا إذا  تحتــاج إلى بحــث ، وكــان 
كانــت قطعيــة فليســت مســألة أصــولية ، وكــان الإشــكال أن هــذا الضــابط يكــون في طــول علــم 

الســيد الخــوئي ول في علــم الأصــول ، فضــابط الأصــول ونحــن نريــد ضــابطا في رتبــة مــا قبــل الــدخ
لاخـــتلاف في المســـألة فهـــي أصـــولية ، وإذا لم يقـــع الاخـــتلاف فيهـــا فهـــي ليســـت يقـــول إذا وقـــع ا

أصـــولية كحجيـــة الظـــواهر ، وهـــذا الضـــابط في طـــول علـــم الأصـــول ، والمفـــروض أن يكـــون علـــم 
الأصول في طول الضابط ، ونحن نريد من الضابط أن يقول أي مسألة نبحثهـا في علـم الأصـول 

ل أي يميــز لنــا بــين المســائل الداخلــة في علــم الأصــول وبــين وأي مســألة لا نبحثهــا في علــم الأصــو 
المسائل الخارجة عن علم الأصول ، ولا يكون تمييز المسألة الأصولية وغير الأصولية بعـد البحـث 
فيها ، بل قبل البحـث فيهـا لا بـد أن يقـول لنـا الضـابط ابحـث في هـذه المسـألة لأ�ـا أصـولية ولا 

 ست أصولية .تبحث في تلك المسألة لأ�ا لي
الســــيد الخـــوئي ، فموضــــوعية شــــبيه بمـــا مــــر ســـابقا مــــن قـــول وهنـــا الـــرد علــــى الجـــواب الأول     

الموضوع نعرفها من خلال القطع به أو الشك فيه ، فإن كان الموضوع مقطوعا به فإنه يخرج عن 
 الموضــوعية ، وإن كــان مشــكوكا فيــه فهــو موضــوع ، والــرد واضــح وهــو أن موضــوعية الموضــوع لا

ترتبط بكونه مقطوعا به أو مشكوكا ، فالموضوع يبقى موضوعا للحكم سواء كان مقطوعا به أم 
 مشكوكا فيه .
 الكتاب :التطبيق على 

 الجواب الأول :
لا علـى إموقوفـا شـرعا (الحكـم) لا يكـون  ن الحكم بعد وجـود أحـد جزئـي موضـوعه وجـدا�أ    

، ويخــــرج الجــــزء الأول الوجــــداني عــــن  -ر أي للجــــزء الآخــــ -(الجــــزء الآخــــر فيكــــون حكمــــا لــــه 
أي  -(ما يماثل حكمه (الآخر) باستصحاب هذا الجزء (هذا الحكم)  ويثبتموضوع الحكم ،) 

(لأن الحكـــم صـــار للجـــزء الآخـــر ، فـــإذا كـــان أحـــد الجـــزئين ظـــاهرا ) -حكـــم هـــذا الجـــزء الآخـــر 
 .وجدانيا فالجزء الآخر يصير موضوعا مستقلا لا جزء الموضوع) 

 السيد الشهيد على الوجه الأول :رد 
عـــن الموضـــوعية وإ�طـــة  ن مجـــرد تحقـــق أحـــد الجـــزئين وجـــدا� لا يخرجـــهأونلاحـــظ علـــى ذلـــك     

فيبقى جزءا من الموضوع ، ولكنه تارة يكون مشكوكا فيه وتارة أخرى يكون  -(الحكم به شرعا 
بقى الحكم مشروطا بهـذا (، ويبطلان الشرطية  ن وجود الشرط للحكم لا يعنيلأ) -مقطوعا به 
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(بــل يبقــى الحكــم حكمــا لهــذا ، فــلا ينقلــب الحكــم إلى كونــه حكمــا للجــزء الآخــر خاصــة الجـزء) 
 .الجزء ولذاك الجزء) 

 

 ح :التوضي
 الجواب الثاني :

م الحكم إلى حصص ، وكل جزء من الموضوع يثبت حصة من الحكم ، فالجزء الوجداني      نقسِّ
زء التعبــدي يثبــت الحصــة الأخــرى مــن الحكــم ، وباجتمــاع الجــزء يثبــت حصــة مــن الحكــم ، والجــ

 الوجداني مع الجزء التعبدي يثبت الحكم الكامل .
 رد السيد الشهيد على الجواب الثاني :

يــدور أمــره بــين الوجــود والعــدم ، نعــم إذا كــان الحكــم أمــرا  -لا مركــب  -الحكــم أمــر بســيط     
يثبت حصة من الحكم ، مثلا وجوب الصلاة حكم مركبا من حصص ، فكل جزء من الموضوع 

شرعي وموضوعه أن يوجد مكلف بالغ عاقل ومجموعة مـن الشـرائط ، الآن يوجـد مكلـف وكـان 
عاقلا وبقي على بلوغه أسبوع فلا نقول إن ثلاثة أرباع الحكم تنجَّز في حقّه أي أنه يجـب عليـه 

احـــد إمـــا أن يوجـــد إذا تحقـــق أن يصـــلي صـــلاة الظهـــر ثـــلاث ركعـــات ، فالصـــلاة لهـــا وجـــوب و 
 الموضوع كاملا وإما أنه لا يوجد ، ولا يتحصص الحكم بتحصص الموضوع .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الجواب الثاني :

(مــن جــزاء موضـوعه ، فينــال كـل جــزء لأ ن الحكـم المترتــب علـى الموضــوع المركـب ينحــل تبعـاأ    
قـــق جـــزء مـــن الموضـــوع تحقـــق حـــزء مـــن (، فكلمـــا تحمرتبـــة وحصـــة مـــن وجـــود الحكـــم الموضـــوع) 

 -(يقتضــي جعــل المماثــل لتلــك المرتبــة ) -أي جــزء الموضــوع  -(واستصــحاب الجــزء  ،الحكــم) 
 بالتحليل .) -من الموضوع  -( التي ينالها ذلك الجزء) -والحصة من وجود الحكم 

 رد السيد الشهيد على الجواب الثاني :
جـزاء الموضـوع تبعا لأ) -أي تقسيط وتجزئة الحكم  -(ن هذا التقسيط أونلاحظ على ذلك     

لا عنـد (ذلك الوجود الواحد) إلا وجود واحد لا يتحقق إن الحكم ليس له أغير معقول لوضوح 
 جميعا .) -أي أجزاء الموضوع  -(جزاء الأ تواجد تلك
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 ح :التوضي
 الجواب الثالث للمحقق النائيني :

قضية أخرى تعليقية شرطية ، القضية التنجيزية تقول إن توجد قضية تنجيزية حملية ، وتوجد     
المجتهــد العــادل يجــوز تقليــده ، وهنــا عنــدما نستصــحب الجــزء لا يترتــب عليــه جــواز التقليــد لأن 
جـواز التقليـد مرتَّـب علـى الموضـوع المركـب مـن الاجتهـاد والعدالـة ، وعنـدما نستصـحب الجـزء لا 

 إلى القضـية التنجيزيـة ونظـر� إلى الجـزئين فكـل جـزء يُـعَـدُّ يترتَّب عليه أي أثر وحكـم ، وإذا نظـر�
جزء موضوع القضية التنجيزية لا تمام موضوع القضية التنجيزيـة ، وأمـا القضـية التعليقيـة الشـرطية 
فتقول : " إذا كان المجتهد عـادلا " أو " المجتهـد إذا كـان عـادلا " أو " إذا كـان العـادل مجتهـدا " 

كــان مجتهــدا " فيجــوز تقليــده ، والقضــية الشــرطية صــادقة مــع فــرض تحقــق أحــد أو " العــادل إذا  
الجــزئين ، وقلنــا ســابقا إن القضــية الشــرطية صــادقة حــتى مــع كــذب طرفيهــا ، وعنــدما ننظــر إلى 
الجزء بما هو جزء وننسبه إلى القضية الشرطية فإنه يشكِّل تمام الموضوع ، ففـي " العـادل إذا كـان 

مقيَّــد بالاجتهــاد ولكنــه يشــكِّل تمــام الموضــوع ، ونستصــحب  -وهــو العدالــة  -مجتهــدا " الجــزء 
ـــد ،  هـــذه القضـــية الشـــرطية ، والاجتهـــاد محـــرَز بالوجـــدان ، والعدالـــة محـــرَزة بالاستصـــحاب والتعبّ

يشــكِّل تمــام الموضــوع فيترتــّب الحكــم ، نعــم في القضــية التنجيزيــة لا يترتــّب  -كالعدالــة   -والجــزء 
زء لأن كــل جــزء يعــدّ جــزء مــن الموضــوع التــام ، ولكــن في القضــية التعليقيــة الجــزء الحكــم علــى الجــ

 يشكِّل تمام الموضوع فيترتّب الحكم إذا تحقق الجزء .
 بعبارة أخرى :

توجد ثلاثة أمور : العدالة والاجتهـاد ومجموعهمـا ، فـالمجموع موضـوع للحكـم بنحـو القضـية     
م الموضــوع بلحــاظ وجــزء الموضــوع بلحــاظ آخــر ، فــإن لــوحظ التنجيزيــة ، وأمــا الاجتهــاد فهــو تمــا

بالنســـبة إلى القضـــية التنجيزيـــة فهـــو جـــزء الموضـــوع والاستصـــحاب لا يرتــِّـب الأثـــر ، وإن لـــوحظ 
والمفــروض  -بالنسـبة إلى القضـية الشـرطية التعليقيــة فهـو تمـام الموضـوع لأنــه عنـد وجـود الاجتهـاد 

ق هــذه القضــية الشــرطية ويترتــِّب الأثــر الشــرعي ويصــير تصــد -أن الجــزء الآخــر محــرَز بالوجــدان 
 جواز التقليد منجَّزا .

 رد السيد الشهيد على الجواب الثالث :
قــال المحقــق النــائيني في الاستصــحاب التعليقــي أنــه يوجــد جعــل ومجعــول ، والقضــية الشــرطية     

 ية لا يترتَّب عليها أي أثرالتعليقية أمر منتزعَ من قِبَلِ العقل ، فاستصحاب هذه القضية الشرط
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 عملي .
 بعبارة أخرى :

مـــن يريـــد أن يلتـــزم بهـــذا المبـــنى لا بـــد أن يرفـــع يـــده عـــن مبانيـــه الســـابقة ، ولـــو صـــح جـــر�ن     
الاستصــحاب في هــذه القضــية الشــرطية لصــح جــر�ن الاستصــحاب في القضــا� التعليقيــة ، فــإذا 

فلا يصح هنا ، فـإذا كـان لا يصـح جـر�ن  صح هنا فلا بد أن يصح هناك ، وإذا لم يصح هناك
الاستصحاب في هذه القضية الشرطية باعتبار أ�ا منتزَعة وغير شرعية فلا يكون جر�نه في جزء 

ممكنــا ، لــذلك يســقط الجــواب الثالــث ، ومــن هنــا  -باعتبــار تضــمنه لهــذه الشــرطية  -الموضــوع 
 ملزمِـا لهـا أن تعـترف بكـلام السـيد يكون يكون هذا البحث النقضي على مدرسـة المحقـق النـائيني

الشهيد في أن الاستصـحاب لا يتضـمّن التعبـّد بالحكـم ، ولا بـد أن يرفعـوا أيـديهم عـن أن الـذي 
يــدخل في العهــدة هــو فعليــة المجعــول ، ولا بــد أن يلتزمــوا بجــر�ن الاستصــحاب التعليقــي هنــاك ، 

مــوا هنــا بعــدم جــر�ن الاستصــحاب في وإذا لم يلتزمــوا هنــاك بجــر�ن الاستصــحاب فــلا بــد أن يلتز 
الموضوعات المركبة ، والمحقق النائيني قائـل بوجـود شـيء ثالـث وراء الجعـل ووراء تحقـق موضـوعه ، 

 وهذا الشيء الثالث هو المسمى بـ " فعلية المجعول " .
 الكتاب :التطبيق على 

 الجواب الثالث :
فإ�ــا موضــوع لحكــم مشــروط ، المجتهــد إذا   كالعدالــة  -( مشــروطٍ  لحكــمٍ  موضــوعٌ  جــزءٍ  ن كــلَّ أ    

علـى تقـدير تحقـق الجـزء الآخـر ،  -مثلا-بالوجوب  ، وهو الحكم) -كان عادلا فيجب تقليده 
(، فــــــدليل حجيــــــة الحكــــــم المماثــــــل لهــــــذا الحكــــــم المشــــــروط  جعــــــلَ  لفاستصــــــحاب الجــــــزء يتكفّــــــ

ب هـــو حكـــم الاستصـــحاب لا يجعـــل حكمـــا تنجيـــزّ� بـــل يجعـــل حكمـــا مشـــروطا لأن المستصـــحَ 
 .مشروط) 

 رد السيد الشهيد على الجواب الثالث :
ع زَ تـَـن ـْنمـا هـو مُ إالشـارع ، و  ن هـذا الحكـم المشـروط لـيس مجعـولا مـن قبـلأونلاحظ على ذلـك     

نفـس الاعـتراض الـذي واجهـه الاستصـحاب في  عن جعل الحكم على الموضوع المركـب ، فيواجـه
 قة .حكام المعلَّ الأ

لام في النقطة الأولى ، وتبينّ بأن النقطة الأولى تامة وهي جر�ن الاستصحاب وهذا تمام الك    
 في أجزاء وعناصر الموضوع المركب بشرط ترتّب الحكم على ذوات الأجزاء ، والنقطة الأولى لا
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 يوجد فيها اعتراض ، نعم على مسالك المشهور هذا الاعتراض لا يمكن دفعه .
 ح :التوضي

 النقطة الثانية :
ــــوان المنتــــزعَ      ــــة ، قلنــــا إذا كــــان الموضــــوع للحكــــم هــــو العن هــــذه النقطــــة مرتبطــــة بأصــــل المثبتي

فاستصــــحاب الأجــــزاء لا يثبــــت ذلــــك العنــــوان المنتــــزعَ إلا بالأصــــل المثبِــــت ، هنــــا يوجــــد تحقيــــق 
للمحقّق النائيني وهو أنه متى يكون المستصـحَب ذوات الأجـزاء ومـتى يكـون المستصـحَب عنـوان 

ن الأجـــزاء ؟ فمـــا هـــو الضـــابط في أن الموضـــوع هـــو ذوات الأجـــزاء أو أن الموضـــوع هـــو منتـــزعَ مـــ
 العنوان المنتزعَ من تلك الأجزاء ؟

إن الموضوع إذا كان ذوات الأجزاء فمن الواضح أن أحـد الجـزئين محـرَز وجـدا� والجـزء الآخـر     
وع عنـــوا� منتزَعـــا مـــن الأجـــزاء محـــرَز بالتعبــّـد فيترتــّـب عليـــه الحكـــم الشـــرعي ، وأمـــا إذا كـــان الموضـــ

 فوجود أحد الجزئين وجدا� واستصحاب الجزء الآخر لا يثبت ذلك العنوان الانتزاعي .
ومن هنا صار المحقق النائيني بصدد إعطاء ضابط كلي وهو أن الموضوع إذا كـان مركّبـا فمـتى     

 جزاء هو الموضوع ؟تكون ذوات الأجزاء هي الموضوع ومتى يكون العنوان المنتزعَ من الأ
 وتوجد هنا ثلاث حالات :    

 الحالة الأولى :
يكون الموضوع مركّبـا مـن المحـلّ وَعَـرَض ذلـك المحـل كـالمرأة الموصـوفة بالقرشـية في باب الحـيض     

أو الرجل العادل فإن الموضوع هنا مركّب من جزئين : مرأة وقرشية ، رجل وعادل ، والنسبة بين 
الجـوهرين ولا نسـبة العَرَضَـين بـل نسـبة الموضـوع وعَرَضِـهِ ونسـبة الحـالّ إلى محلـّه الجزئين ليس نسبة 

 ونسبة العارِض إلى معروضه ونسبة الصفة إلى موصوفه .
 الحالة الثانية :

يكون الموضوع مركّبا من محلّ وعدم العَرَض كالمرأة المتصفة بعدم القرشـية فهـي متصـفة بصـفة     
الموجبة المعدولة المحمول أي أن الموضوع محقَّق ولكن الوصـف مـرة يكـون عدميّة ، وهذا من قبيل 

وجــود� كمــا في الحالــة الأولى ومــرة أخــرى يكــون عــدميا كمــا في الحالــة الثانيــة ، مــثلا إذا قلنــا إن 
 زيدا أعمى فمعناه أنه ليس بصيرا أي أنه موصوف بعدم البصر ، فالمحمول أمر عدمي .

 الحالة الثالثة :
 ن الموضوع مركّبا من عَرَضَين لمحلّ واحد كالاجتهاد والعدالة للمجتهد حتى يجوز تقليده ،يكو    
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فهمـــا عَرَضـــان لموضـــوع واحـــد ، أو يكـــون الموضـــوع مركبـــا مـــن عَرَضَـــين لموضـــوعين كمـــوت الأب 
 وإسلام الابن ، فالموت لمحل والإسلام لمحل آخر .

 الكتاب :التطبيق على 
 النقطة الثانية :

الموضــوع تارة يكــون مركبــا مــن  نأ "رحمــه الله  "مــا النقطــة الثانيــة فقــد ذكــر المحقــق النــائيني أو     
مركبـــا مـــن عـــدم العـــرض  أخـــرى(تارة) ، و(أو كـــالمرأة القرشـــية) نســـان العـــادل العـــرض ومحلـــه كالإ

واحـــد مثـــل  آخـــر كالعرضـــين لمحـــلّ  ثالثـــة مركبـــا علـــى نحـــو(تارة) ومحلـــه كعـــدم القرشـــية والمـــرأة ، و
 سلام الابن .إين كموت الأب و لمحلّ  ينضَ رَ جتهاد والعدالة في المفتي أو العَ الا

 ح :التوضي
كـــان الكـــلام في النقطـــة الثانيـــة وهـــي أنـــه مـــا هـــو الضـــابط في الموضـــوعات المركّبـــة لمعرفـــة أن      

رة الموضــوع هــو ذوات الأجــزاء أو عنــوان منتــزعَ مــن الأجــزاء ، والمحقــق النــائيني قــال إن الموضــوع تا
يكــون مركبــا مــن المحــل وعرضــه وتارة ثانيــة مــن المحــل وعــدم العــرض وتارة ثالثــة مــن العرضــين لمحــلّ 

 واحد أو من العرضين لمحلّين .
 �تي إلى الحالات الثلاثة :    

 الحالة الأولى : الموضوع مركّب من المحلّ وعَرَضِه :
ع إذا كــان مركبــا مــن المحــل وعَرَضِــه يقــول المحقــق النــائيني بوجــود برهــان عقلــي علــى أن الموضــو     

فالموضوع لـيس هـو ذوات الأجـزاء مـن المحـل وعَرَضِـه بـل الموضـوع هـو العنـوان المنتـزعَ مـن الأجـزاء  
 كعنوان " التّقيّد " أي تقيد المحل بالعَرَض وهو معنى حرفي .

وهـــي ومــن باب التنظــير للتقيــد نقــول بأنــه توجــد صـــلاة وطهــارة وتوجــد حصــة مــن الصــلاة     
تـَـزعَ مـن تقيـّد الصـلاة بالطهـارة ،  الصلاة المقيَّـدة بالطهـارة ، والتّقيـّد معـنى حـرفي ، وهـو عنـوان مُنـْ
وقلنا إن الطهارة ليست علّة للصـلاة بـل إن الطهـارة علـّة لإيجـاد التّقيـّد ، فـإذا لم يتحقـق الطهـارة 

 وغير الصلاة . فلا يتحقق التقيد ، فالتقيد معلول للطهارة ، والتقيد غير الطهارة
وفي مقامنا إذا كان الموضوع مركبا من المحل وعرضه فإن الموضوع ليس هو ذوات الأجـزاء بـل     

 -كالعدالـة   -الموضوع هـو عنـوان " التّقيـّد " المنتـزعَ مـن الأجـزاء ، وإذا استصـحبنا أحـد الجـزئين 
لأن التقيـد لازم عقلـي ،  "بالوجـدان فـلا يثبـت عنـوان "التقيـد -ولـةكالرج-الجـزء الآخـر  وأحرز�

"، ت ذوات الأجزاء ولا يثبت عنوان "التقيـدفبوجدانية أحد الجزئين واستصحاب الجزء الآخر تثب
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نعـــم تكوينـــا يثبـــت عنـــوان " التقيـــد " ، ولكـــن التقيّـــد لازم عقلـــي ، فعلـــى هـــذا الأســـاس جـــر�ن 
الأثـر الشـرعي ، ولا بـد الاستصحاب في أحد الجزئين ووجدانية الجـزء الآخـر لا يـؤدي إلى ترتـّب 

مــن البحــث عــن أن متــيقَّن الحــدوث هــو التقيــد ثم شــككنا في بقائــه فنستصــحب بقــاء التقيــد ، 
 وإذا كنا من البداية لا نعلم بالتقيد فنستصحب عدم التقيد .

 البرهان العقلي عند المحقق النائيني :
،  -بحسـب الوجـود الخـارجي  لا -ذكروا في محله أن العَرَض له لحاظان بحسب تحليل العقل     

فالعقل يحلِّل العَرَض إلى أن له وجودا في نفسـه وأن لـه وجـودا لغـيره ، والعـرض والجـوهر وجودهمـا 
لغــيره لأن لهمــا وجــود إمكــاني فيحتــاج إلى علــة ، والوجــود العرضــي لــه وجــود في نفســه فيقــع بهــذا 

في غــيره حيــث لا قــوام ولا  اللحــاظ في قبــال الوجــود الــذي هــو معــنى حــرفي والــذي يكــون وجــوده
استقلالية له في الوجود ، وهذا هو اللحاظ الأول ، والوجود العرضي له وجـود لغـيره والـذي يقـع 

 في قبال الجوهر الذي يكون وجوده لنفسه ، وهذا هو اللحاظ الثاني .
ئم فباللحــاظ الأول العــرض لــه وجــود اســتقلالي ، وباللحــاظ الثــاني العــرض لــه وجــود نعــتي قــا    

بالغير ، لذلك قالوا إن العـرض وجـوده في نفسـه هـو عـين وجـوده لغـيره ، أي أن العـرض بحسـب 
الوجود الخارجي لا يكون هناك وجودان وجود في نفسه ووجود آخر لغيره ، فللعرض اعتباران : 
 اعتبار الوجود في نفسه واعتبار الوجود لغيره ، فله اعتباران لا أن له وجودين ، فبحسب الوجود

الخـــارجي الـــذي هـــو منشـــأ الأثـــر الشـــرعي العـــرض متكـــئ علـــى غـــيره لا قـــائم بنفســـه ، والعـــرض 
بحسب التحليل العقلي له اعتباران : وجود في نفسه ووجود لغيره ، وأما بحسـب الواقـع الخـارجي 

 فله وجود واحد نعتي وصفي .
أو علـــى الصـــور  ســـؤال : هـــل الآثار الشـــرعية مترتبِّـــة علـــى الأمـــور العقليـــة بالحمـــل الشـــائع

 الذهنية بما هي حاكية عن الواقع الخارجي ؟
 الجواب :

الأثر الشرعي يترتب على الخارج ولكـن بتوسـط عنـوان حـاكٍ عـن الواقـع الخـارجي ، وبحسـب     
الواقع الخارجي الصورة الحاكية عن الواقع هي الوجود لغيره لا الوجود في نفسه ، والمحقـق النـائيني 

عقلي على أن الموضـوع إذا كـان مركبـا مـن المحـل وعرضـه فـلا بـد أن لا تؤخـذ يقول بوجود برهان 
ذوات الأجزاء بل يؤخذ الموضوع وتقيّده بالعرض ، ونسأل هذا البرهـان العقلـي مـا هـو منشـؤه ، 
والتقيد هو الأمر النعتي الوصفي ، فالتقيد يكون جزء الموضـوع أي الموضـوع متقيـِّدا بالعـرض أي 
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وصـــفا للموضـــوع ، وهـــذا هـــو الوجـــود النعـــتي للعـــرض لا الوجـــود المحمـــولي بنحـــو يكـــون العـــرض 
للعرض ، والموضوع ليس هو ذوات الأجزاء ، والذي يعبرِّ عن الوجود المحمولي هو اعتبار العرض 
بلحاظ في نفسه ، واعتبار في نفسه له محكي في الواقـع الخـارجي ولكـن هـو عـين الوجـود لغـيره ، 

 الوجود لغيره .الوجود في نفسه هو عين 
والبرهــان علــى ذلــك هــو أن الوجــود الخــارجي للعــرض هــو وجــود نعــتي دائمــا فيكــون موضــوع     

الحكم والأثر الشرعي اعتبار الوجود العرضي لغيره والوجود النعتي للعرض لا اعتبار " في نفسـه " 
ا بهـذه الصـفة ، فيكـون ولا الوجود المحمولي ، والوجود النعتي هـو التّقيـّد ، فيكـون الموضـوع متقيـِّد

الموضـوع مركَّبـا مـن المـرأة والتقيـد بالقرشـية ولــيس مركبـا مـن المـرأة وذات القرشـية ، والموضـوع لــيس 
ذوات الأجـــزاء ، وإنمـــا الموضـــوع مركـــب مـــن جـــزئين : الجـــزء الأول هـــو المـــرأة ، والجـــزء الثـــاني هـــو 

لا يثبــت التقيــد لأن التقيــد لازم التقيــد بالقرشــية ، وإذا كانــت هــذه امــرأة واستصــحبنا قرشــيتها فــ
عقلي وهو الموضوع للأثـر الشـرعي ، ولـيس الموضـوع للأثـر الشـرعي هـو ذوات الأجـزاء أي ذات 
المـرأة وذات القرشـية ، والشـاهد علـى ذلـك أنـه لـو كـان الأثـر الشـرعي مترتبِّـا علـى ذوات الأجـزاء 

أة موجـودة وصـفة القرشـية لامـرأة أخـرى بلا أخذ عنوان " التقيد " والنعتية للـزم أنـه إذا كانـت المـر 
تَـرَتُّــب الأثــر الشــرعي لأن المــدار يكــون لــذوات الأجــزاء وترتــب الأثــر الشــرعي يكــون علــى ذوات 

 الأجزاء ، وهذا خلف مقصود المولى لأن مقصود المولى المرأة المتصفة بالقرشية .
 إذن :

يس ذوات الأجــزاء بــل جــزء مــن إذا كــان الموضــوع مركبــا مــن المحــل وعرضــه فموضــوع الحكــم لــ    
 أجزاء الموضوع هو التقيد بالصفة .

 بعبارة أخرى :
وقــد بــرهن المحقــق النــائيني علــى مــدّعاه بأن العَــرَض لــو كــان جــزءا في الموضــوع فــلا محالــة مــن     

افتراض أخذ هذا العَـرَض بنحـو نعـتي مـرتبط بالموضـوع فيكـون الموضـوع مقيَّـدا بالعَـرَض ، فتكـون 
رأة موضوعا لا ذات القرشية مع ذات المرأة ، وإذا كان ذات القرشية مع ذات المرأة فإنـه قرشية الم

يســتلزم فعليــة الحكــم حــتى إذا كانــت المــرأة غــير قرشــية ووجــدت في الخــارج امــرأة أخــرى قرشــية ، 
 وهذا خلف مقصود المولى من تقييد المرأة بالقرشية .

 إذن :
 كان الموضوع مركبا من المحل وعَرَضِه فإن الموضوع ليس هو  قول المحقق النائيني هو أنه إذا    
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ذوات الأجــزاء بــل الموضـــوع لــه جـــزءان : المحــل وهـــو الجــزء الأول ، والجـــزء الثــاني هـــو تقيـّـد المحـــل 
 بالعرض ، والعرض لا يؤخذ وجوده المحمولي بل يؤخذ وجوده النعتي كجزء من الموضوع .

 الكتاب :التطبيق على 
 : الحالة الأولى

ــففــي الحالــة الأولى يكــون التّ      ــ ظُ حَــلْ ن العــرض ي ـُمــأخوذا لأ دقيّ ه ومعروضــه بمــا هــو وصــف لمحلّ
، ويؤخـذ الوجـود النعـتي لا الوجـود المحمـولي للعـرض ،  -أي بمحله ومعروضه  -(به  وحالة قائمة

كـــم والموجـــود في الخـــارج هـــو الوجـــود النعـــتي للعـــرض ، فالصـــورة الحاكيـــة الـــتي تقـــع موضـــوعا للح
والتقيــد هــو  -(، فالاستصــحاب يجــري في نفـس التقيــد الشـرعي مــن العــرض هــو الوجـود النعــتي) 

(، فـإذا كـان للتقيـد حالـة سـابقة فنستصـحب إذا كـان لـه حالـة سـابقة ) -الوجود النعتي للعرض 
التقيــد ، وإذا لم يكــن للتقيــد حالــة ســابقة فنستصــحب عــدم التقيــد ، والمثــال الأوضــح لــيس المــرأة 

رشية بل ما ذكره السيد الشهيد وهو الرجل والعدالة لأنه في العدالة يمكن تصور حالة سابقة والق
مــن الوجــود أو العــدم أي التقيــد بالعدالــة أو عــدم التقيــد بالعدالــة فنستصــحب الحالــة الســابقة ، 

 .وأما في القرشية فلا يوجد تصور حالة سابقة لأن المرأة إما أن تكون قرشية أو غير قرشية) 
 ح :التوضي

 الحالة الثانية :
إذا كان الموضوع مركّبا من المحـل وعـدم العـرض ، يبـدأ �س المـرأة مـن الخمسـين سـنة مـثلا إذا      

كانت امرأة وغير قرشية ، واليأس هو الحكم الشرعي وموضوعه مركب من جـزئين : الجـزء الأول 
، رضمركب من ذات المحـل وعـدم العـهو ذات المرأة ، والجزء الثاني هو عدم القرشية ، فالموضوع 

 فيأتي السؤال التالي :
 هل الحكم مرتّب على ذوات الأجزاء أو ذات الجزء الأول والتقيد بعدم العرض ؟    

 الجواب :
لا  -الحكـــم مركـــب علـــى ذات الجـــزء الأول والعـــدم النعـــتي للعـــرض أي التقيـــد بعـــدم العـــرض     

شــرعي مترتــب علــى الواقــع الخــارجي لا علــى التحليــل ، والأثــر ال -علــى العــدم المحمــولي للعــرض 
والاعتبار العقلي ، والصورة الذهنية تؤخذ بما هي حاكية عن الواقـع الخـارجي ، وفي الحالـة الأولى  
كان يوجد وجود نعتي للعرض ووجـود محمـولي للعـرض ، والعـدم في أحكامـه تابـع للوجـود ، فـإذا  

عــدم محمــولي وعــدم نعــتي ، والوجــود النعــتي هــو " كــان يوجــد وجــود محمــولي ووجــود نعــتي فيوجــد 
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الوجود لغيره " فيكون العـدم النعـتي هـو " عـدم الوجـود لغـيره " ، والوجـود المحمـولي هـو " الوجـود 
 في نفسه " فيكون العدم المحمولي هو " عدم الوجود في نفسه " .

 -أي اليـــأس  -رعي وبـــنفس البرهـــان الســـابق يقـــول المحقـــق النـــائيني بأن موضـــوع الحكـــم الشـــ    
مركّب من المحل والعدم النعتي للعرض أي مـن المـرأة وعـدم القرشـية ، والـدليل الأول هـو مـا أشـر� 
إليــه ، والــدليل الثــاني هــو أنــه لــو لم يكــن كــذلك فلــو وجــدت امــرأة واستصــحبنا عــدم القرشــية في 

 محل آخر للزم ترتب الأثر مع أن الأثر الشرعي لا يترتب .
 الكتاب :التطبيق على 
 الحالة الثانية :

مـأخوذا في ) -أي العـدم النعـتي للعـرض  -(د المحل بعـدم العـرض الحالة الثانية يكون تقيّ  وفي    
(عـدم  مـع موضـوع ذلـك العـرض لـوحظ ذَ خِـعـدم العـرض إذا أُ  نلأ) -والـدليل هـو  -(الموضوع 

دم النعـتي تمييـزا لـه وهـو مـا يسـمى بالعـ)  -أي للموضوع  -( له  بما هو نعت ووصف ) العرض
أي في نفسـه لا  -(فيـه العـدم بمـا هـو  عـن العـدم المحمـولي الـذي يلاحـظ) -أي للعدم النعـتي -(

 . . . ، ) -بما هو صفة لغيره 
 ح :التوضي

هنــا وجــدت المســألة المعروفــة في كلمــات الأصــوليين بـــ " استصــحاب العــدم الأزلي " ، وهــي     
ي كـــل مـــورد لم تكـــن عنـــد� حالـــة ســـابقة فهـــذا الموجـــود مـــن أمهـــات مســـائل علـــم الأصـــول ، ففـــ

حادث ونشك بأنه اتصف بصفة معينة أو لم يتصـف فقبـل وجـوده هـذه الصـفة لم تكـن موجـودة 
أي سالبة بانتفاء الموضوع ، ففي كل مورد شككنا في أن هـذا الموجـود لـه هـذه الصـفة المعيَّنـة أو 

قة بعــد وجــوده وعنــد� حالتــه الســابقة قبــل ليســت لــه هــذه الصــفة ولم تكــن عنــد� حالتــه الســاب
وجوده فنكون على يقين من عدم هـذه الصـفة ، فـإذا شـككنا في تغـير هـذه الصـفة فنستصـحب 
عــدم هــذه الصــفة ، وهــذا هــو استصــحاب العــدم الأزلي ، تارة نعلــم بوجــود العدالــة في الشــخص 

عدالتــــــه ثم تشــــــك الموجــــــود أمامــــــك ثم تشــــــك فتستصــــــحب العدالــــــة ، وتارة ثانيــــــة نعلــــــم بعــــــدم 
فنستصــحب عــدم العدالــة ، وتارة ثالثــة لا تعلــم أنــه عــادل أو غــير عــادل ولا توجــد عنــد� حالــة 
ســابقة فنقــول هــذا الشــخص قبــل أن يوجــد لم يكــن عــادلا مــن باب الســالبة بانتفــاء الموضــوع ثم 
نشـــك فنستصـــحب عـــدم عدالتـــه مـــن باب العـــدم الأزلي لأنـــه حـــادث فيكـــون مســـبوقا بعـــدم ، 

ا كان هذا الشخص معدوما لم تكن هذه الصـفة موجـودة فيـه ، ومثـل هـذه المسـألة مسـألة وحينم
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قرشـــية ولا نعلـــم بحالتهـــا  المـــرأة والقرشـــية ، جـــاءت امـــرأة وقالـــت إ�ـــا تشـــك أ�ـــا قرشـــية أو غـــير
، فالمرأة موجودة ونعلم بوجودهـا وجـدا� ، وموضـوع الحكـم الشـرعي مركـب مـن جـزئين : السابقة

القرشــية ، وصــاحب الكفايــة قــال نستصــحب عــدم قرشــيتها بالعــدم الأزلي ، لــذلك المــرأة وعــدم 
 جاء البحث التالي عند الأصوليين :

 هل يجري الاستصحاب في العدم الأزلي أو لا يجري ؟    
 الجواب :

اختلـــف الأصـــوليون ، فـــذهب صـــاحب الكفايـــة إلى جـــر�ن الاستصـــحاب في العـــدم الأزلي     
النــائيني إلى عــدم جــر�ن الاستصــحاب في العــدم الأزلي مطلقــا ، وذهــب  مطلقــا ، وذهــب المحقــق

المحقــق العراقــي إلى التفصــيل ، وذهــب المحقــق الســيد الخــوئي إلى رأي صــاحب الكفايــة ، والســيد 
 الشهيد لم يدخل في تفاصيل هذا البحث .

استصـحاب عـدم المحقق النائيني قال بعدم جر�ن الاستصـحاب في العـدم الأزلي ، فـلا يجـري     
، قرشية المرأة لأن ثبوت شيء لشيء آخر فرع لثبوت المثبَت لـه ، والمثبـَت لـه هـو الشـيء الآخـر 

 -كالبيـاض   -محمـول ، والوجـود المحمـولي  -لا وجوده المحمولي-وهنا عدم العرض وجوده النعتي 
هــو وجــوده و  -كــالأبيض   -غــير قابــل للحمــل لأنــه يكــون في نفســه ، وإنمــا يحمــل وجــوده النعــتي 

فإنــه لا يحمــل فــلا نقــول الجســم  -كالبيــاض   -لغــيره ، والعــرض لــه لحاظــان : العــرض بشــرط لا 
بياض بل نقول الجسم ليس ببياض فننفي البياض عن الجسم وهذا علامة أن أحدهما غير الآخر 
فــالوجود المحمــولي غــير قابــل للحمــل ، والعــرض لا بشــرط فيكــون الجســم أبــيض فيحمــل الأبــيض 

وهـــذا هـــو الوجـــود النعـــتي  -لجســـم فـــالوجود النعـــتي قابـــل للحمـــل ، فثبـــوت شـــيء لشـــيء علـــى ا
فــرع لثبــوت المثبـَـت لــه ، والمثبـَـت لــه هــو الشــيء الثــاني وهــو الموضــوع ، فلكــي  -للشــيء الأول 

يحمـــل شـــيء علـــى موضـــوع لا بـــد أن يكـــون الموضـــوع موجـــودا ، والأثـــر الشـــرعي مترتـــب علـــى 
وضـــوع الـــذهني ، فـــلا بـــد أن يكـــون الموضـــوع موجـــود خارجـــا حـــتى الموضـــوع الخـــارجي لا علـــى الم

نحمل عليه العرض ، فلكي يثبت للرجل أنه عادل وللمرأة أ�ا غير قرشية لا بد أن يكون الرجـل 
موجودا خارجا في الحالة الأولى ، وأن تكون المرأة موجودة خارجا في الحالة الثانية ، والـدليل هـو 

شيء لشيء فرع لثبوت المثبَت له ، وثبوت شيء لشيء في الخارج  قاعدة الفرعية وهي أن ثبوت
لا في الذهن لأن الأثر الشرعي مترتـب علـى الوجـود الخـارجي للشـيء ، فـإذا أرد� الوجـود النعـتي 
للعرض فلا بد أن يكون المنعوت موجودا في الخارج ، وإذا أرد� الوجود النعـتي لعـدم العـرض فـلا 
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دا في الخــارج وهــذا يطلــق عليــه " الموجبــة المعدولــة المحمــول " فنقــول بــد أن يكــون المنعــوت موجــو 
الرجل غير عادل والمرأة غـير قرشـية ، فنحمـل شـيئا علـى الموضـوع ، والمحمـول إمـا أن يكـون شـيئا 
وجود� كالقيام وإما أن يكون شيئا عدميا كعدم القرشية ، ففي معدولة المحمول نحمل السـلب ، 

يشــترط أن يكــون المحمــول موجــودا بـل يمكــن أن يكــون عــدميا أيضــا ، مــثلا وفي قاعـدة الفرعيــة لم 
في " زيــد أعمــى " تحمــل العمــى الــذي هــو أمــر عــدمي أي عــدم البصــر علــى زيــد ، وحمــل عــدم 
البصر على زيد فرع وجود زيد في الخارج حتى يصح أن نقول " زيـد أعمـى " ، وإذا لم يكـن زيـد 

" زيد أعمى " ، فزيد غير موجود حتى يصح أنه أعمى أو موجودا في الخارج فلا يصح أن نقول 
 ليس بأعمى .

 إذن :
الــذي هــو  -ســواء وجــوده أم عدمـه  -ثبـوت شــيء لشـيء فــرع لثبــوت المثبـَت لــه ، والعـرض     

جزء الموضوع باعتبار الوجود النعتي أو العدم النعتي محمـول علـى موضـوعه ، ورأي المحقـق النـائيني 
، والمــــرأة ليســــت موجــــودة  زلي لا يجــــري ، وعــــدم القرشــــية عــــدم نعــــتيأن استصــــحاب العــــدم الأ

، والعــدم النعــتي مــع عــدم وجــود موضــوعه خارجــا لا يمكــن استصــحابه ، والعــدم المحمــولي خارجــا
أي  -لا بمــا هــو صــفة  -أي في نفســه  -يمكــن استصــحابه ، فــلا بــد أن نلحــظ العــدم بمــا هــو 

ف موجـود خارجـا لقاعـدة الفرعيـة ، فالعـدم النعـتي لا لأنه بما هو صفة يحتـاج إلى موصـو  -لغيره 
حالــة ســابقة لــه فــلا يمكــن استصــحابه لأن المــرأة غــير موجــودة فعــدم القرشــية لا حالــة ســابقة لهــا 
لعدم وجود المرأة ، واستصحاب العدم المحمولي لا يرتِّب الأثر الشرعي لأن الأثر الشرعي مترتـِّب 

م المحمـولي لإثبـات العـدم النعـتي حـتى يترتـّب الأثـر الشـرعي على العدم النعتي ، واستصحاب العـد
يكــون مــن الأصــل المثبــِت ، فنستصــحب العــدم المحمــولي إلى الآن الــذي وجــدت فيــه المــرأة فــالآن 
نقــول إن هــذه المــرأة ليســت متّصــفة بالقرشــية فصــار عــدما نعتيــا ثم شــككنا فنستصــحب العــدم 

ب الأثــــر ن مــــن باب الأصــــل المثبــِــت الــــذي لا يرتــِّــالنعــــتي فتكــــون المــــرأة غــــير قرشــــية ، هــــذا يكــــو 
 ، فلا يجري استصحاب العدم الأزلي .الشرعي

 الكتاب :التطبيق على 
ــالتّ  نمــا يجــري في نفــسإويترتــب علــى ذلــك أن الاستصــحاب . . . ،      د والعــدم النعــتي لأنــه قيّ

النعــتي واجــدا  لعــدمالــدخيل في موضــوع الحكــم ، فــإذا لم يكــن ا) -أي لأن العــدم النعــتي هــو  -(
للقرشـية  -( وكان الركنان متوفرين في العـدم المحمـولي(في البقاء) والشك (بالحدوث) لركني اليقين 
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ثـــر أن العـــدم المحمـــولي لا لأ) -أي استصـــحاب العـــدم المحمـــولي  -(لم يجـــر استصـــحابه ) -مـــثلا 
تصــحاب عــدم ومــن هنــا ذهــب المحقــق النــائيني إلى عــدم جــر�ن اس، شــرعي لــه بحســب الفــرض 

(لأن العَــرَض لم يكــن موجــودا قبــل وجــود الموضــوع مــن باب ن قبــل وجــود الموضــوع المتــيقَّ  ضرَ العَــ
السالبة بانتفاء الموضوع ، فإذا لم يوجد الموضوع فلا يمكن أن يوجد العرض ، وعدم العـرض قبـل 

فمـــن (، ويســـمى باستصـــحاب العـــدم الأزلي وجــود الموضـــوع هـــو عـــدم محمـــولي لا عـــدم نعـــتي) ، 
في نسب المرأة  فإذا شكالأزل هذا الموضوع لم يكن موجودا وبالتالي عرضه غير موجود أيضا) ، 

ن لأ) -أي قبـل وجـود المـرأة  -(وجودهـا  وقرشيتها لم يجر استصحاب عدم قرشـيتها الثابـت قبـل
ن عـدم محمـولي ولـيس عـدما نعتيـا إذ أ) -أي لأن عدم قرشيتها الثابت قبل وجود المرأة  -(هذا 

لا عنـــد إوالوصـــف لا يثبـــت ، والكـــبرى هـــي :)  -هـــذه هـــي الصـــغرى  -(وصـــف  العـــدم النعـــتي
لقاعـــدة الفرعيـــة الـــتي تقـــول إن ثبـــوت شـــيء لشـــيء آخـــر فـــرع ثبـــوت الشـــيء  (ثبــوت الموصـــوف 

استصـــحاب العـــدم  جـــراءإ، فـــإذا أريـــد الآخـــر ، والوصـــف أعـــم مـــن أن يكـــون ثبوتيـــا أو عـــدميا) 
الحكـــم  نمباشـــرة فهـــو متعـــذر لأ) -أي علـــى العـــدم المحمـــولي  -(يـــه المحمـــولي لترتيـــب الحكـــم عل

(، فمـا هـو موضـوع الحكـم لم المحمـولي (علـى العـدم) مترتب بحسب الفرض علـى العـدم النعـتي لا 
أي باستصـحاب العـدم  -(بـذلك  ، وإذا أريـديتحقَّق ، ومـا هـو المتحقِّـق لـيس بموضـوع الحكـم) 

للعـدم (عقـلا) ملازم  ن استمرار العدم المحمولي بعد وجود المرأةثبات العدم النعتي لأ) إ-المحمولي 
(لأن اللــوازم العقليـة للأصــول ت فهـذا أصــل مثبـِ) -كمـا هــي محاولـة صــاحب الكفايـة   -(النعـتي 

الاستصـــحاب في العـــدم الأزلي العمليـــة لا تثبـــت ، ومـــن هنـــا قـــال المحقـــق النـــائيني بعـــدم جـــر�ن 
قــــق ن الاستصــــحاب في العــــدم الأزلي مطلقــــا ، وقــــال المح، وقــــال صــــاحب الكفايــــة بجــــر�مطلقــــا

 .السيد الخوئي تابع صاحب الكفاية) العراقي بالتفصيل ، و 
 

 ح :التوضي
 الحالة الثالثة :

أو عرضـان لموضـوعين  -كالاجتهـاد والعدالـة لزيـد   -إذا فرضنا أ�مـا عرضـان لموضـوع واحـد     
ابق بأنـه وجـود في نفسـه ووجـود لغـيره لا �تي ، ) ، والبرهـان السـ-(كموت الأب وإسلام الابن 

وكل عرض بالنسبة للعرض الآخر وجود في نفسه ، فيكون موضـوع الحكـم هـو ذوات الأجـزاء ، 
 والتقيد لا يكون جزءا من الموضوع .

١٤٨ 
 



 الكتاب :التطبيق على 
 الحالة الثالثة :

أحـد جزئـي الموضـوع بالآخـر  صـافد واتّ قيّ خذ التّ أوأما في الحالة الثالثة فلا موجب لافتراض     
يفــــرض ترتــــب الحكــــم علــــى ذات ن أمكــــان بالإ ن أحــــدهما لــــيس محــــلا وموضــــوعا للآخــــر بــــللأ

 ر الشرط الأول .استصحاب الجزء لتوفّ  ، وفي مثل ذلك يجريالجزئين
مســـتوى هـــذه الحلقـــة  نكتفـــي بـــه علـــى "رحمـــه الله  "فـــاده المحقـــق النـــائيني أهـــذا مـــوجز عمـــا     

(في بحـــث الخـــارج حيـــث الدراســـة  ركـــين التفاصـــيل والمناقشـــات إلى مســـتوى أعلـــى مـــنتا(الثالثـــة) 
يــذكر الســيد الشــهيد قــول صــاحب الكفايــة وقــول المحقــق العراقــي وقــول المحقــق الســيد الخــوئي ثم 

 .يذكر السيد الشهيد اختياره من هذه الأقوال) 
 ح :التوضي

م في النقطتين الأولى والثانية ، و�تي الآن قلنا إن البحث يقع في ثلاث نقاط ، وتقدم الكلا    
 إلى النقطة الثالثة .

 النقطة الثالثة : تحقيق صغرى الشرط الثاني :
الشرط الأول في الاستصحاب هو وجود اليقين بالحدوث ، والشرط الثاني هو وجـود الشـك     

ه مــتى يكـون الشــك في في البقـاء ، وفي النقطـة الثالثــة سـيتم التحقيــق في صـغرى الشـرط الثــاني وأنـ
 البقاء محفوظا .

 لنأخذ أمثلة توضح المطلب :    
 : ١مثال 
يوجد حكم يقول بأن المـاء الطـاهر يتـنجس إذا كـان قلـيلا وأصـابته عـين النجاسـة ، موضـوع     

الحكـــم الشـــرعي هنـــا مركـــب مـــن ملاقـــاة النجاســـة وعـــدم كريـــة المـــاء ، وإذا كـــان المـــاء كـــرا ولاقتـــه 
يتـنجس إلا إذا تغـير أحـد أوصـافه الثلاثـة مـن الطعـم أو اللـون أو الرائحـة ، وإذا   النجاسة فإنـه لا

كـــان قلـــيلا ولم يكـــن كـــرا ولم تلاقـــه النجاســـة فهـــو باقٍ علـــى طهارتـــه ، فالمـــاء الطـــاهر يبقـــى علـــى 
طهارته بهـذين الشـرطين وهمـا : الشـرط الأول هـو أن لا تلاقيـه النجاسـة ، والشـرط الثـاني هـو إذا  

مرتَّــب علــى موضــوع مركــب مــن  -وهــو النجاســة  -لاقتــه النجاســة ، فيوجــد حكــم كــان كــرا و 
جــزئين وهمــا : الجــزء الأول هــو ملاقــاة النجاســة ، والجــزء الثــاني هــو عــدم كريــة المــاء ، ولــو انتفــى 
أحــد الجــزئين فــإن المــاء لا يكــون نجســا ، فلــو انتفــت الملاقــاة يبقــى المــاء طــاهرا ، ولــو انتفــى عــدم 
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ان المــاء كــرا فإنــه يبقــى طــاهرا ، و�تي إلى أحــد الجــزئين وهــو عــدم الكريــة ، تارة كنــا الكريــة أي كــ
علــى يقــين مــن عــدم الكريــة وعلمنــا وجــدا� بالملاقــاة وشــككنا الآن أن عــدم الكريــة موجــود إلى 
الآن أو تغير إلى الكرية فنستصحب عدم الكرية ، والجـزء الأول وجـداني وهـو ملاقـاة النجاسـة ، 

لثـــاني تعبـــدي لأنـــه ثبـــت بالاستصـــحاب وهـــو عـــدم الكريـــة ، فـــتم موضـــوع الحكـــم وهـــو والجـــزء ا
 النجاسة ، والبحث لا �تي في مثل هذا المثال ولا كلام فيه ، والبحث �تي في المثال الثاني .

 : ٢مثال 
 وفيه صور :    

 الصورة الأولى :
وتتميمــه كــراّ ونعلــم بهمــا ، يوجــد مــاء طــاهر ووردت عليــه حالتــان قطعــا : ملاقــاة النجاســة     

ولكن لا نعلم أيهما سابق وأيهما لاحق ، إذا كانـت الكريـة قبـل ملاقـاة النجاسـة فالمـاء طـاهر ، 
صـــوليين بــــ وإذا كانـــت ملاقـــاة النجاســـة قبـــل الكريـــة فالمـــاء نجـــس ، وهـــذا معـــروف في كلمـــات الأ

 " ."مجهولي التاريخ
 الصورة الثانية :

 ونجهل زمان ملاقاة النجاسة . نعلم بزمان تتميه كراّ    
 الصورة الثالثة :

 نعلم بزمان ملاقاة النجاسة ونجهل زمان تتميمه كراّ .    
في الحلقـــة الثانيـــة ، وهـــي مســـألة وهـــذه هـــي المســـألة الـــتي تقـــدم الكـــلام عنهـــا بنحـــو الإجمـــال     

 :، فيأتي السؤال التالي أحدهما ومجهول التاريخ في الآخَر"معلوم التاريخ في "" أو "مجهولي التاريخ
 هل يجري الاستصحاب فيه أو لا يجري ؟    
وهي من المسائل المعقّدة في البحث الأصـولي بسـبب كثـرة الشـقوق الموجـودة فيهـا ، وبسـبب     

الأقوال الكثيرة والاختلاف الكبير فيها بين الأصوليين ، وبسبب شدة الابتلاء بها عمليا ووجـود 
 تبة عليها ، والبحث عقلي محض حيث لا توجد فيها روا�ت .فروع فقهية كثيرة متر 

 الكتاب :التطبيق على 
 النقطة الثالثة :

الاستصــحاب فيــه  جــراءإراد ـذي يـــزء الـــجـــن الأا ـهـــيـال فـحــــح الـيـــوضـتـة فـثـــالـثـة الـطـــقـنـا الـمــأو     
كنــا علــى   -(ثبــوت ســابقا تارة يكــون معلــوم ال) -ولنفــرض أن ذلــك الجــزء هــو عــدم الكريّــّة  -(
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أي بقـاء  -(ويشـك في بقائـه ) -يقين من عدم كرية هـذا المـاء سـابقا في السـاعة الثامنـة صـباحا 
مــع تحقــق الجــزء الآخــر وهــو  -(جــراء الاستصــحاب إ إلى حــين) -ذلــك الجــزء وهــو عــدم الكريــة 

لنجاسـة ، والجـزء ملاقاة النجاسة لأن الموضوع مركّب من جزئين : أحدهما وجداني وهو ملاقـاة ا
(الجـزء الـذي يـراد أخـرى يكـون (تارة) ، و) -الآخر نريد أن نثبته بالتعبد بواسـطة الاستصـحاب 

) -كنــا علــى يقــين مــن عــدم كريــة هــذا المــاء   -(معلــوم الثبــوت ســابقا إجــراء الاستصــحاب فيــه) 
ولكـــن ) -فصـــار المـــاء كـــرا بعـــد ذلـــك  -(فعـــلا ) -أي بارتفـــاع ذلـــك الجـــزء  -( ويعلـــم بارتفاعـــه
في فترة سابقة هـي فـترة ) -أي بقاء الجزء الذي يراد إجراء الاستصحاب فيه  -(يشك في بقائه 

وهو الزمان النسبي ، مثلا في الساعة الثانية بعد الظهـر نعلـم  -(الموضوع  تواجد الجزء الآخر من
يجـــــري أن هـــــذا المـــــاء كـــــرّ قطعـــــا وكنـــــت في الســـــاعة الثامنـــــة صـــــباحا بأنـــــه لـــــيس كـــــراّ قطعـــــا فـــــلا 

الاستصـحاب لعـدم وجـود الشـك في البقـاء ، فــإذا نظـر� إلى نفـس عـدم الكريـة ونسـبنا الجــزء إلى 
نفسه ففي الثامنة صباحا كنا على يقين من عدم الكرية وفي الثانية ظهرا نحن علـى يقـين بالكريـة 
ا فــلا يوجــد مجــال لجــر�ن الاستصــحاب لعــدم الشــك في البقــاء ، فيوجــد قطــع بعــدم الكريــة ســابق

وقطع بالكرية لاحقا ، هذا بحسب الزمان النفسي ، ولكن إذا هـذا الجـزء نسـبناه إلى زمـان الجـزء 
الآخر فلا نعلم أنه كرّ أو ليس كراّ ، فعندما لاقته النجاسة لا نعلـم أنـه كـرّ أو لـيس كـراّ أي كـان 

، مشــكوكا ، فيوجــد شــك في بقائــه فيكــون مجــري للاستصــحاب ، وهــذا بحســب الزمــان النســبي 
فــالجزء الــذي يــراد استصــحابه بلحــاظ الزمــان النفســي لا يوجــد شــك في بقائــه ، ولكــن بلحــاظ 
الزمــان النســبي يوجــد شــك في بقــاء الكريــة وعــدم الكريــة فيكــون مجــرى للاستصــحاب حيــث كنــا 
على يقين من عدم الكرية وفي الزمان النسبي نحن في شك من حدوث الكريـة فنستصـحب عـدم 

أن لا يكون زمان الملاقاة وزمان الكريـة معلـومين ، فـإذا كـا� معلـومين فـلا الكرية ، ولكن بشرط 
يحصل عند� شك في البقاء ، فإذا نعلم أن الكرية حصلت في الساعة العاشرة والملاقاة حصـلت 
في السـاعة الثانيــة عشـرة فالملاقــاة حصـلت بعــد الكريــة فالمـاء طــاهر لا يـنجس قطعــا ، وبالعكــس 

قبــل الكريــة فــإن المــاء نجــس قطعــا ، فــلا يوجــد شــك في البقــاء ، ففــي الجــزء إذا حصــلت الملاقــاة 
الــذي يــراد استصــحابه تــوفر أركــان الاستصــحاب لا يــتم في حالــة واحــدة وهــو مــا لــو فــرض أن 
الجزئين كا� معلومي التاريخ ، وتتـوفر أركـان الاستصـحاب في فـرض كـون الجـزئين مجهـولي التـاريخ 

ل التـاريخ إمـا زمــان ملاقـاة النجاسـة وإمــا زمـان حـدوث الكريــة ، أو في فـرض كـون أحـدهما مجهــو 
عنــد ذلــك يتــوفر الــركن الثــاني للاستصــحاب وهــو الشــك في البقــاء بلحــاظ الزمــان النســبي للجــزء 
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، ) -، ومحل الكـلام هـو في هـذا المـوردالذي يراد استصحابه فيجري الاستصحاب في هذا الجزء 
) -أي موضـــوع الحكـــم  -(ن موضـــوعه إفـــ) -نجاســـة المـــاء أي  -(ومثالـــه الحكـــم بانفعـــال المـــاء 

ن المـاء كـان مسـبوقا أ، فنفـترض (ثانيـا) وعـدم كريتـه ) -أولا -(الـنجس للمـاء  مركب من ملاقاة
بتبدل هذا العـدم ) -في الثانية بعد الظهر  -(ويعلم الآن ) -في الثامنة صباحا  -( بعدم الكرية

الكريــة في فــترة ســابقة هــي فــترة حصــول ملاقــاة الــنجس  وصــيرورته كــرا ، ولكــن يحتمــل بقــاء عــدم
 .(أي الجزء الآخر الحاصل بالوجدان) لذلك الماء 

 الحالة الأولى :
لا شـك )  -أي في الحالـة الـتي لا يعلـم بتبـدّل عـدم الكريـة إلى الكريـة  -(ففي الحالـة الأولى     

وهـــو  -(البقـــاء  والشـــك في) -وهـــو اليقـــين الســـابق بعـــدم الكريـــة  -(في تـــوفر اليقـــين بالحـــدوث 
 .) -تصحاب عدم الكريةأي اس-(فيجري الاستصحاب ) -الشك اللاحق ببقاء عدم الكرية 

 الحالة الثانية :
 فقد يستشكل في جر�ن الاستصـحاب في) -التي هي محل الكلام  -(ما في الحالة الثانية أو     

دم تـوفر الـركن الثـاني وهـو الشـك بدعوى عـ) -وهو عدم الكرية  -(الذي يراد استصحابه الجزء 
أي لأن الجــــزء الــــذي يــــراد  -(لأنـــه ) -أي لا يوجــــد شــــك في بقـــاء عــــدم الكريــــة  -(في البقـــاء 

بحســب ) -حيــث تبــدّل إلى الكريــة  -(الارتفــاع فعــلا  معلــوم) -استصــحابه وهــو عــدم الكريــة 
(مع عـدم استصحابه فكيف يجري ) -لأن الفرض أنه في الساعة الثانية نعلم أنه كرّ  -(الفرض 

 ؟) -وجود الشك في البقاء 
ويســمى بـــ  -(مييــز بــين الزمــان في نفســه المحققــون في دفــع هــذا الاستشــكال إلى التّ  وقــد اتجــه    

" ولا علاقــة لــه بزمــان الجــزء الآخــر ، فننظــر إلى الجــزء بمــا هــو هــو بغــض "الجــزء في عمــود الزمــان
(، فينسـب هـذا الجـزء ي زمـان الجـزء الآخـر ألنسـبي ا والزمان) -النظر عن زمان ملاقاة النجاسة 

لـــوحظ حالـــه في عمـــود الزمـــان  ن الجـــزء المـــراد استصـــحابه إذاإ، فيقـــال إلى زمـــان الجـــزء الآخـــر) 
أي بارتفــاع الجــزء وهــو عــدم الكريــة  -(بارتفاعــه  المتصــل إلى الآن فهــو غــير محتمــل البقــاء للعلــم

) -أي حـــال الجـــزء الـــذي يـــراد استصـــحابه  -(الـــه فعـــلا ، وإذا لـــوحظ ح) -وتبدّلـــه إلى الكريـــة 
البقـاء إلى ذلـك  مشكوكَ (الجزءُ الذي يراد استصحابه)  بالنسبة إلى زمان الجزء الآخر فقد يكون

، وقــال السـيد الشــهيد : " فقــد يكـون " لأنــه في ثــلاث  -أي إلى زمــان الجـزء الآخــر  -(الزمـان 
ء ، وفي صــــورة رابعـــة لا يكــــون الجـــزء المــــراد صـــور يكـــون الجــــزء المـــراد استصــــحابه مشـــكوك البقـــا
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، مــثلا عــدم الكريــة في استصــحابه مشــكوك البقــاء ، وذلــك إذا كــان ارتفــاع عــدم الكريــة معلــوم) 
ولكن يشك في بقائه (فعلا في الساعة الثانية بعد الظهر) يحتمل بقاؤه إلى الآن  المثال المذكور لا

أي استصـــحاب  -(استصـــحابه  لاقـــاة فيجـــريإلى حـــين وقـــوع الم) -أي بقـــاء عـــدم الكريـــة  -(
، ولنفـــرض أن زمـــان وقـــوع الملاقـــاة  -أي وقـــوع الملاقـــاة  -(إلى زمـــان وقوعهـــا ) -عـــدم الكريـــة 

معلوم ولكن زمان ارتفاع عدم الكريـة مجهـول ، نضـع يـد� علـى السـاعة الثانيـة عشـرة وهـي زمـان 
وشــك لاحــق في بقــاء عــدم الكريــة  الملاقــاة ، وفي الثانيــة عشــرة يوجــد يقــين ســابق بعــدم الكريــة

فنستصـــحب عـــدم الكريـــة إلى زمـــان الملاقـــاة فيـــنجس المـــاء ، فبحســـب الزمـــان النفســـي لا يوجـــد 
 -يـةوهـو عـدم الكر -شك في البقاء ، ولكن بحسب الزمان النسبي للجزء الـذي يـراد استصـحابه 

مــان النســبي لأن مترتـِّـب بحســب الز  -وهــو الانفعــال  -يوجــد شــك في البقــاء ، والأثــر الشــرعي 
الأثر الشرعي مترتِّب على " ملاقاة النجاسة في فترة عدم الكرية " أو مترتِّب على " عدم الكرية 
الذي لاقى النجاسة " ، فالأثر الشرعي مترتِّب على الزمان النسبي للجـزء الـذي يـراد استصـحابه 

 .لا على الزمان النفسي) 
 

 ح :التوضي
 تفصيل الكلام :

معلـــومي التـــاريخ  -كملاقـــاة النجاســـة وارتفـــاع عـــدم الكريـــة أي الكريـــة   -لجـــزءان إذا كـــان ا    
فخارج عن محل الكلام ، والكلام �تي إذا كا� مجهولي التـاريخ فزمـان الملاقـاة وزمـان ارتفـاع عـدم 
الكرية مجهولان ، وهذه هي الصورة الأولى ، والصورة الثانية هي زمـان الملاقـاة معلـوم وهـو الثانيـة 

رة ظهرا وزمان ارتفاع عدم الكرية مجهول ، والصورة الثالثة بالعكس زمـان ارتفـاع عـدم الكريـة عش
 معلوم في الثانية عشرة ظهرا وزمان الملاقاة مجهول .

وقد اختلف الأعلام على أقوال متعددة ، قال البعض بجـر�ن الاستصـحاب في جميـع الصـور     
الآخـر ، وهـذا هـو مختـار المحقـق السـيد الخـوئي ، وقـال  في مجهولي التاريخ ومجهول أحدهما ومعلوم

الـــبعض بجـــر�ن الاستصـــحاب في صـــورتين فقـــط ، وبعـــض قـــال بجـــر�ن الاستصـــحاب في صـــورة 
واحــدة فقــط كصــاحب الكفايــة ، وهــذا هــو القريــب مــن مختــار الســيد الشــهيد ولكــن مــع بعــض 

 التعديلات التي ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك .
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 الكتاب :التطبيق على 
 تفصيل الكلام :

وهو عـدم الكريـة  -استصحابه  نه إذا كان زمان ارتفاع الجزء المرادأوتفصيل الكلام في ذلك     
معلومـا أيضـا فـلا  -وهـو الملاقـاة في المثـال  -الجـزء الآخـر  معلوما وكان زمـان تواجـد -في المثال 

ان النســبي لا يوجــد شــك في (، فحــتى بلحــاظ الزمــالاستصــحاب  لكــي يجــري(في البقــاء)  شــكَّ 
أي زمـان  -(ن يفـرض الجهـل بكـلا الزمـانين ألا بـد (لكـي يجـري الاستصـحاب) ، ولهذا البقاء) 

ارتفــاع الجــزء المــراد استصــحابه  بزمــان(الجهــل) أو ) -ملاقــاة النجاســة وزمــان ارتفــاع عــدم الكريــة 
 بزمـان تواجـد الجـزء الآخـر (الجهـل)أو ، مع العلم بزمان الملاقاة)  -وهو عدم الكرية  -(خاصة 
(يوجـد فيهـا ، فهذه ثـلاث صـور ، مع العلم بزمان الارتفاع)  -وهو ملاقاة النجاسة  -(خاصة 

الشك في البقاء ، والصور الثلاثة هي مجهولا التاريخ ، ومعلوم الملاقـاة مجهـول الارتفـاع ، ومعلـوم 
 الارتفاع مجهول الملاقاة) .

) ، (القـــــول الأول :) -أي حكـــــم الصـــــور الثلاثـــــة  -(هـــــا وقـــــد اختلـــــف المحققـــــون في حكم    
الــثلاث ،  مــن المحققــين مــنهم الســيد الأســتاذ إلى جــر�ن الاستصــحاب في الصــور فــذهب جماعــة

(، ففي جملة من الأحيان جر�ن الاستصحاب فيهما معا ض سقط بالمعارضة له معارِ  دَ جِ وإذا وُ 
ي علــــى أحــــدهما دون الآخــــر ، فــــلا يجــــري لا يترتــــب عليــــه أثــــر شــــرعي بــــل يترتــــب الأثــــر الشــــرع

الاستصحاب في الذي لا يترتب عليه أثر شرعي ، فيبقى الاستصحاب الآخـر بـدون معـارِض ، 
فالمشــكلة في الــذي لا يجــري لا مــن جهــة اليقــين بالحــدوث والشــك في البقــاء بــل مــن جهــة عــدم 

وكنـا نعلـم قبـل سـنتين وجود أثر شرعي ، ومثاله هـو إذا كـان يوجـد إسـلام الابـن ومـوت الأب ، 
أن الابن كافر والآن بعد موت الأب نراه مسلما ولا نعلم أن الابن أسلم قبل مـوت الأب فـيرث 
أو أسلم بعد موت الأب فلا يرث ، وهنا نستصحب عدم إسلام الابن إلى مـوت الأب فيترتـب 

رز بالتعبـد الأثر الشـرعي وهـو عـدم الإرث ، فمـوت الأب محـرز بالوجـدان وعـدم إسـلام الابـن محـ
فيترتب الأثر ، وبالعكس الأب كان حيا سابقا فنستصحب عدم موته فلا يترتب أثر على عـدم 
مـوت الأب ، فكلاهمـا يوجـد فيـه استصـحاب ، استصـحاب عـدم مـوت الأب إلى إسـلام الابــن 
فلا يترتب أثر لأن الإرث يترتـب علـى مـوت الأب ، فلـيس كـل استصـحاب إذا تـوفر فيـه اليقـين 

فإنـه يجـري لأنـه يوجـد ركـن رابـع لجـر�ن الاستصـحاب وهـو ترتـب الأثـر الشـرعي ، وفي بالحدوث 
محــــل الكــــلام استصــــحاب عــــدم الكريــــة إلى زمــــان ملاقــــاة النجاســــة يترتــــب عليــــه نجاســــة المــــاء ، 
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واستصــــحاب عــــدم ملاقــــاة النجاســــة إلى زمــــان الكريــــة يترتــــب عليــــه طهــــارة المــــاء ، وعلــــى كــــلا 
فيجـــــري الاستصـــــحابان ، وتوجـــــد هنـــــا صـــــورتان : إن كـــــان  الاستصـــــحابين يوجـــــد أثـــــر شـــــرعي

تســــاقطان فنرجــــع إلى أصــــالة الاستصــــحاب فيهمــــا معــــا لــــه أثــــر شــــرعي فيجــــر�ن ويتعارضــــان وي
، فتثبت إما النجاسة وإمـا الطهـارة ، وإن كان الاستصحاب يجري في أحدهما دون الآخرالطهارة

صـــالة الطهـــارة ، وإذا ثبتـــت الطهـــارة فـــإذا ثبتـــت النجاســـة بالاستصـــحاب فـــلا تصـــل النوبـــة إلى أ
بالاستصحاب فلا تصل النوبة إلى أصالة الطهارة لأن الاستصحاب أصـل محـرزِ وأصـالة الطهـارة 
أصل غير محرزِ ، والأصل العملي المحرزِ يتقدم على الأصل العملي غـير المحـرزِ وإن كانـت متوافقـة 

" ، وأمـا  ض سـقط بالمعارضـةلـه معـارِ  دَ جِـوُ وإذا السيد الخوئي وقـال : " د في النتيجة ، لذلك قيّ 
إذا لم يوجـــد لـــه معـــارِض فيجـــري الاستصـــحاب إمـــا لإثبـــات النجاســـة وإمـــا لإثبـــات الطهــــارة ، 
وتوجـــد هنـــا ثمـــرة وهـــي أن صـــاحب الكفايـــة قـــال أيضـــا بعـــدم جـــر�ن الاستصـــحاب في مجهـــولي 

لاستصـــــحابين التـــــاريخ بـــــل يجـــــري في صـــــورة واحـــــدة فقـــــط كمـــــا ســـــيأتي ، ففـــــي مـــــورد جـــــر�ن ا
وتساقطهما نرجع إلى أصالة الطهارة ، وصاحب الكفاية قـال لا يجـري الاستصـحاب في مجهـولي 
التــاريخ ونرجــع إلى أصــالة الطهــارة ، فهــل يوجــد اخــتلاف بــين القــولين في الثمــرة ؟ ، نعــم يوجــد 

فلـو رفـع اختلاف في الثمرة لأن القائل بالتعارض يقـول إن المقتضـي تام ولكـن المـانع غـير مفقـود 
المـــانع لأثـــر المقتضـــي في مقتضـــاه لإثبـــات النجاســـة أو الطهـــارة ، وأمـــا بنـــاء علـــى مختـــار صـــاحب 
الكفاية فالمقتضي غير تام فحتى لو لم يكن له معـارِض فـلا يجـري الاستصـحاب ، فـالثمرة مختلفـة 

 .بناء على القولين) 
في صــورتين وهمــا : صــورة إلى جــر�ن الاستصــحاب  وذهــب بعــض المحققــين(القــول الثــاني :)     

أي الجهـــل بزمـــان  -(الجهـــل بزمـــان ارتفـــاع الجـــزء المـــراد استصـــحابه (صـــورة)  الجهـــل بالزمـــانين أو
أي وعــــــدم جـــــــر�ن  -(، وعــــــدم جر�نــــــه وإن كــــــان الآخــــــر معلومــــــا)  -ارتفــــــاع عــــــدم الكريــــــة 

وإن   -ة أي العلـم بزمــان ارتفـاع عـدم الكريــ -(بزمــان الارتفـاع  في صـورة العلـم) -الاستصـحاب 
 .كان الآخر مجهولا) 

(فقط) واحدة  وذهب صاحب الكفاية إلى جر�ن الاستصحاب في صورة(القول الثالث :)     
) -أي ارتفـاع الجـزء المـراد استصـحابه كارتفـاع عـدم الكريـة  -(وهي صورة الجهل بزمان الارتفاع 

 صورتي الجهل بكلا الزمانين ما فيأ، و (وهو ملاقاة النجاسة) الآخر  مع العلم بزمان تواجد الجزء
 فلا) -وهذه هي الصورة الثانية  -(أو العلم بزمان الارتفاع ) -وهذه هي الصورة الأولى  -(
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 يجري الاستصحاب .
كالكريـة وعـدم الكريـة ،  "تأتي في الرسائل العملية مسألة "توارد الحالتين(، و فهذه أقوال ثلاثة :

عــة تأتي المســألة أيضــا في أنــه صــدر منــه حــدث وصــدر منــه أو الطهــارة وعــدم الطهــارة ، وفي اللم
وضــوء ولا يعلــم تاريــخ المتقــدم مــن المتــأخر أو يعلــم تاريــخ أحــدهما دون الآخــر ، فبنــاء علــى هــذه 
الأقــوال الثلاثـــة في علـــم الأصــول يـــتم الجـــواب في مســألة " تـــوارد الحـــالتين " في باب الطهـــارة وفي 

 واب الفقهية الأخرى .)باب الصلاة وفي باب الإرث وفي الأب
 ح :التوضي

 القول الأول : جر�ن الاستصحاب في الصور الثلاثة :
يجــري الاستصــحاب في مجهــولي التــاريخ لأنــه يوجــد يقــين بالحــدوث وشــك في البقــاء بلحــاظ     

الزمـــان النســـبي لهمـــا ، والمشـــكلة تأتي في معلـــوم التـــاريخ لأن ملاقـــاة النجاســـة حصـــلت في الثانيـــة 
ا ، فقبــل الثانيــة عشــرة لا توجــد ملاقــاة النجاســة قطعــا ، وبعــد الثانيــة عشــرة حصــلت عشــرة ظهــر 

ملاقاة النجاسة قطعـا ، فـلا يوجـد شـك في البقـاء ، و�تي إلى زمـان ارتفـاع عـدم الكريـة إذا كـان 
مجهــولا ، في الحاديــة عشــرة حصــل ارتفــاع  -وهــو ملاقــاة النجاســة  -معلومــا وكــان زمــان الآخــر 

فقبــل الحاديــة عشــرة عنــد� عــدم الكريــة قطعــا ، وبعــد الحاديــة عشــرة توجــد الكريــة  عــدم الكريــة ،
قطعـا ، فـلا يوجــد شـك في البقــاء ، وهـذا بلحــاظ الزمـان النفســي للمعلـوم ، وأمــا بلحـاظ الزمــان 
النســبي لــه فيوجــد الشــك في البقــاء ، فننســب زمــان الملاقــاة وعــدم الملاقــاة إلى زمــان الجــزء الآخــر 

ريـة ، في الثانيـة عشـرة ملاقـاة النجاسـة يوجـد شـك في أ�ـا حصـلت قبـل الكريـة أو وهو عدم الك
بعـــد الكريـــة ، فـــنفس مـــا قلنـــاه ســـابقا بأنـــه بحســـب الزمـــان النفســـي لا يجـــري الاستصـــحاب وأنـــه 
بحسب الزمان النسبي يجري الاستصحاب �تي هنا في المقام إذا كان زمان أحـدهما معلومـا وزمـان 

المعلــوم بحســب زمانــه النفســي لا يوجــد شــك في بقائــه ، وأمــا بحســب زمانــه  الآخــر مجهــولا ، فــإن
 النسبي فيوجد شك في بقائه .

 الكتاب :التطبيق على 
 القول الأول : جر�ن الاستصحاب في الصور الثلاثة :

بمـا أشـر� إليـه آنفـا  )-أي أصـحاب القـول الأول  -( لـه أصـحابهما القول الأول فقد علّ أ       
الجــزء المــراد استصــحابه  مــن أن بقــاءَ )  -عــن الزمــان النفســي والزمــان النســبي مــا تكلمنــا حين -( 
حـتى لـو لم  مشـكوكٌ ) -كملاقـاة النجاسـة   -(إلى زمان تواجد الجـزء الآخـر ) -كعدم الكرية -(
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إذا لوحظت قطعات الزمان بما ) -أي بقاء الجزء المراد استصحابه  -(هناك شك في بقائه  يكن
أي ارتفـــاع عـــدم  -(الارتفـــاع  ، كمـــا إذا كـــان زمـــان) -بلحـــاظ الزمـــان النفســـي لـــه أي  -(هـــي 

، ويكفــي في جــر�ن الاستصــحاب تحقــق الشــك في (بلحــاظ الزمــان النفســي) معلومــا ) -الكريــة 
أي وجــود الجــزء المــراد  -(ن الأثــر الشــرعي مترتــب علــى وجــوده بلحــاظ الزمــان النســبي لأ البقــاء

(، فبلحــاظ الجــزء الآخــر لا علــى وجــوده في ســاعة كــذا بعنوا�ــا  ودفي زمــان وجــ) -استصــحابه 
الزمان النسبي لـه يوجـد شـك في بقائـه ، فـالأثر الشـرعي مترتـب علـى " عـدم الكريـة مـع حصـول 

 .ملاقاة النجاسة " وليس مترتبا على " عدم الكرية " فقط) 
 ح :التوضي

هما ومجهــول تاريـخ الآخــر ، ومثالــه هــو كـان الكــلام عــن مجهـولي التــاريخ أو معلــوم تاريـخ أحــد     
أنــه إذا كــان يوجــد في الســاعة الثامنــة صــباحا مــاء قليــل طــاهر ثم وردت عليــه حالتــان : ملاقــاة 
النجاســة وتتميمـــه كـــرا ، وشـــككنا في الســاعة الثانيـــة بعـــد الظهـــر أنــه طـــاهر أو نجـــس ، هنـــا تارة 

جاســة ومــتى تبــدّل عــدم الكريــة إلى تاريــخ كــلا الحــادثين مجهــول فــلا نعلــم مــتى حصــلت ملاقــاة الن
الكرية ، وهذه هي الصورة الأولى التي تسمى " مجهولي التاريخ " ، والصورة الثانية هي أن يكون 
زمــان ارتفــاع عــدم الكريــة معلومــا كــأن يكــون في الثانيــة عشــرة ظهــرا ، ولكــن نجهــل تاريــخ ملاقــاة 

بــل الظهــر أو الواحــدة بعــد الظهـــر ، النجاســة فــلا نعلــم أن الملاقــاة حصــلت في الحاديــة عشــرة ق
 والصورة الثالثة هي أن زمان ملاقاة النجاسة معلوم وزمان ارتفاع عدم الكرية مجهول .

 وتوجد في المقام ثلاثة أقوال :    
 لسيد الخوئي :القول الأول ل

 جر�ن الاستصحاب في جميع الصور ، وهو أوسع الأقوال .    
 القول الثاني :

الجهـل بزمـان ارتفـاع صـورة  ستصحاب في صورتين وهما : صورة الجهل بالزمـانين أوجر�ن الا    
، وإن كـــان الآخـــر معلومـــا)  -أي الجهـــل بزمـــان ارتفـــاع عـــدم الكريـــة  -الجـــزء المـــراد استصـــحابه 

 عدم الكرية وإن كان الآخر مجهولا .بزمان ارتفاع  في صورة العلمالاستصحاب وعدم جر�ن 
 :الكفاية صاحب القول الثالث ل

ارتفـــاع الجـــزء المـــراد وهـــي صـــورة الجهـــل بزمـــان فقـــط واحـــدة  جـــر�ن الاستصـــحاب في صـــورة    
وهـــــو ملاقـــــاة  -الآخــــر  مـــــع العلـــــم بزمــــان تواجـــــد الجـــــزء -كارتفـــــاع عـــــدم الكريــــة-حابه استصــــ
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يجـــــــري  مـــــــا في صـــــــورتي الجهـــــــل بكـــــــلا الزمـــــــانين أو العلـــــــم بزمـــــــان الارتفـــــــاع فـــــــلاأو ، -النجاســـــــة
 أضيق الأقوال . ، وهوالاستصحاب

 رد السيد الشهيد على القول الأول :
غـير تام ، ومـر أنـه فيمـا يـرتبط  -وهو جـر�ن الاستصـحاب في جميـع الصـور  -القول الأول     

بمجهولي التاريخ إذا كان يترتب على استصحابهما أثر شرعي فيجـر�ن وبتعارضـان ويتسـاقطان ، 
شــكلة الــتي تقــول بأنــه في الثامنــة صــباحا كنــا علــى ولا توجــد مشــكلة هنــا لأنــه لا توجــد تلــك الم

يقين من عدم الكرية وفي الثانية عشرة كنا على يقين مـن ارتفـاع عـدم الكريـة فـلا يوجـد شـك في 
البقاء ، وفي الملاقاة كذلك لا توجـد مشـكلة أنـه في الثامنـة علـى يقـين مـن عـدم ملاقـاة النجاسـة 

اة فـلا يوجـد شـك في البقـاء ، ويجـري الاستصـحابان ، وفي الثانية عشرة كنا على يقـين مـن الملاقـ
فنستصـــحب عـــدم الكريـــة إلى زمـــان حـــدوث الملاقـــاة ، ونستصـــحب الملاقـــاة إلى زمـــان حـــدوث 
الكريـــة ، ولكـــن الاستصـــحابان يتعارضـــان ويتســـاقطان ، فـــإلى هنـــا لا توجـــد مشـــكلة في صـــورة 

 مجهولي التاريخ ، ولكن سيأتي فيما بعد أنه توجد مشكلة .
مـثلا زمـان ارتفـاع عـدم الكريـة  -وأما في معلوم التاريخ في أحدهما ومجهول التاريخ في الآخـر     

فيجري الاستصحاب في عدم الملاقاة لأن الملاقـاة كانـت مسـبوقة  -معلوم وزمان الملاقاة مجهول 
بعدم والآن نشك أنه حصـلت الملاقـاة أو لم تحصـل فنستصـحب عـدم الملاقـاة ، وقـد يقـول قائـل 

نــه لا يمكــن استصــحاب عــدم الكريــة كمــا قــال الشــيخ الأنصــاري وتبعــه المحقــق النــائيني ، ففــي بأ
الثامنة صباحا كنا على يقين من عدم الكرية ، وفي الثانية عشرة نحن على يقين مـن ارتفـاع عـدم 
الكرية أي وجود الكرية فلا يوجد شك في البقـاء حـتى يقـال بالاستصـحاب ، هنـا المحقـق السـيد 

 -ئي قال إنه بلحاظ الزمان النفسي لا يوجد شك في البقاء ، ولكن بلحـاظ الزمـان النسـبي الخو 
لا نعلـــم أنــه صــار كـــرا قبــل الملاقــاة أو بعـــد الملاقــاة ، فيكــون مشـــكوك  -أي نســبته إلى الملاقــاة 

البقــاء فيجــري الاستصــحاب ، فيجــري الاستصــحاب في مجهــولي التــاريخ ، ويجــري الاستصــحاب 
 تاريخ في أحدهما ومجهول التاريخ في الآخر ، هذا قول المحقق السيد الخوئي .في معلوم ال

يقــول الســيد الشــهيد بأن القــول الأول غــير تام ، أوّلا لا بــد أن نعــرف حــدود المطلــب الــذي     
يريد السيد الشهيد أن يثبت أنه غير تام ، السيد الشهيد لا يريد أن يقـول بأن الاستصـحاب لا 

الصـــور بـــل يجـــري في بعـــض الصـــور دون الـــبعض الآخـــر ، وســـيأتي فيمـــا بعـــد أن يجـــري في جميـــع 
السيد الشـهيد اختـار قـولا قريبـا مـن اختيـار صـاحب الكفايـة ، فيجـري الاستصـحاب في مجهـول 
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زمان ارتفاع عدم الكرية ومعلوم زمان ملاقاة النجاسة كالثانية عشرة ، وزمان ارتفـاع عـدم الكريـة 
نيـة عشـرة أو بعـد الثانيـة عشـرة ، فـإذا كـان زمـان الارتفـاع مجهـولا وكـان مجهول قـد يكـون قبـل الثا

زمـــان الملاقـــاة معلومـــا فيجـــري الاستصـــحاب ، فعنـــد الســـيد الشـــهيد في هـــذه الصـــورة لا يوجـــد 
إشــكال في جــر�ن الاستصــحاب ، وســيأتي فيمــا بعــد أنــه أي استصــحاب يجــري ، نستصــحب 

ء نجس ، ففي هذه الصورة نحكم بنجاسـة المـاء ، وهـي عدم الكرية إلى زمان حصول الملاقاة فالما
صـورة معلـوم الملاقـاة مجهــول الارتفـاع ، وهـذه الصـورة خارجــة عـن البحـث لأن الإشــكال لا �تي 
هنــا بــل �تي الإشــكال في صــورة مجهــولي التــاريخ وصــورة معلــوم الارتفــاع مجهــول الملاقــاة ، والآن 

كلام مع القول الأول يكون في صورة معلوم الارتفاع نترك صورة مجهولي التاريخ على جنب ، وال
مجهـــول الملاقـــاة ، والمحقـــق الســـيد الخـــوئي قـــال بجـــر�ن الاستصـــحاب في المعلـــوم وفي المجهـــول ، في 
المجهــول علمنــا بجــر�ن الاستصــحاب ، ولكــن في المعلــوم لمــاذا يجــري الاستصــحاب مــع أنــه يوجــد 

 قطع بالارتفاع في الثانية عشرة ظهرا ؟
قــال هــذا قطــع بالارتفــاع بلحــاظ الزمــان النفســي فــلا يوجــد الشــك في البقــاء ، وأمــا بلحــاظ     

الزمان النسبي فيوجد شك في البقاء ، وإذا أرد� النقاش فلا بد أن نثبت للمحقق السيد الخـوئي 
أن الركن الثاني غير موجود حتى بلحاظ الزمان النسبي ، نعم قـد يكـون الشـك في البقـاء موجـودا 

لكــن لا يمكــن لنــا أن نحــرز أنــه شــك في البقــاء ، ولكــي يترتــب الحكــم لا بــد أن نحــرز موضــوع و 
الحكــم ، وموضــوع الاستصــحاب هــو إحــراز اليقــين بالحــدوث وإحــراز الشــك في البقــاء ، فــإذا لم 

ينتفــي الموضــوع وإن كــان يحُْتَمَــلُ في الواقــع وجــود  -وهــو جــزء الموضــوع  -نحـرز الشــك في البقــاء 
 البقاء . الشك في

 وهذا يستدعي بيان مقدمة ، وهي أن الزمان يلحظ بلحاظين :    
 اللحاظ الأول : الزمان بنحو الظرفية :

تارة يلحظ الزمان بما هو ظرف للوجود أو ظرف للوقوع كوقـوع ملاقـاة النجاسـة ، وهـذا هـو     
�ء ظــرف والمــاء مظــروف ، النظــر العــرفي للزمــان ، مــن قبيــل قولنــا المــاء في الإ�ء ، فنتصــور أن الإ

فيوجـــد شـــيئان مـــاء وإ�ء ، ويوجـــد شـــيء ثالـــث وهـــو أن المـــاء موجـــود في الإ�ء ، هـــذا بالنســـبة 
للمكان ، كما نقـول زيـد في المسـجد ، فالمسـجد ظـرف وزيـد مظـروف ، وبـنفس الطريقـة يلحـظ 

ف ، أو الزمان أنه ظرف ويوجد مظروف كما نقول زيد في الصباح ، فالصباح ظرف وزيد مظرو 
ملاقــاة النجاســة في الســاعة الثامنــة صــباحا ، فالزمــان يكــون مــأخوذا بنحــو الظرفيــة ، فــإذا انتهــى 
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الظرف لا ينتفي المظروف ، فإذا انتفى الإ�ء لا ينتفي الماء ، وإذا انتفى الصباح لا ينتفي زيد ، 
لا يتغــيرّ المظــروف ،  وإذا انتفــت الســاعة الثامنــة فــلا تنتفــي ملاقــاة النجاســة ، وإذا تغــيرّ الظــرف

 فالظرف والمظروف شيئان ووجودان مختلفان ، فيلحظ الزمان بنحو الظرفية .
 اللحاظ الثاني : الزمان بنحو القيدية :

وتارة أخـرى يلحـظ الزمــان لا بمـا هــو ظـرف بــل بمـا هــو مقيَّـد بقيــد ، فـإذا انتفــى القيـد ينتفــي     
فيه الآن بما هو مقيَّد بقيد يوم الثلاثاء أو يـوم الجمعـة المقيَّد ، مثلا يلحظ هذا الزمان الذي نحن 

أو يـــوم عرفـــة ، هـــذا العنـــوان عنـــوان قُـيِّـــدَ بـــه الزمـــان بنحـــو إذا انتفـــي القيـــد ينتفـــي هـــذا الزمـــان ، 
وَنُ بعنوان ، فإذا انتفى العنوان ينتفي المعنـوَن ، يعنـون هـذا  فيلحظ الزمان بأنه مقيَّد بشيء ، يُـعَنـْ

وم الجمعة ، فإذا انتفى يوم الجمعة فينتفي هذا الزمان ، وإذا رفعنا عنوان يوم الجمعة الزمان بأنه ي
لأن وجـوب صـلاة الجمعـة لم يكـن مقيَّـدا  -بنـاء علـى القـول بوجوبهـا  -فلا تجب صـلاة الجمعـة 

كمــا هــو   -بوقوعــه في ظــرف زمــاني بحيــث إذا انتفــى وجــوب صــلاة الجمعــة يبقــى الظــرف الزمــاني 
ــوَن بأنــه يــوم الجمعــة بنحــو لــو انتفــى هــذا  -لحــاظ الأول الحــال في ال بــل كــان مقيَّــدا بزمــان مُعَنـْ

العنـوان فــإن هـذا الزمــان ينتفــي ، وقطعـات الزمــان لا فـرق بينهــا ، فمــن حيـث قطعــات الزمــان لا 
فــرق بــين ســاعات يــوم الجمعــة وســاعات يــوم الســبت ، ولا فــرق بــين الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرا 

عة مغـــربا ، ولكـــن الســـاعة الثانيـــة عشـــرة عنونـــت بعنـــوان أنـــه زوال فوجبـــت صـــلاة والســـاعة الســـاب
بأربـــع ركعـــات ، والســـاعة الســـابعة عنونـــت بعنـــوان أنـــه غـــروب فوجبـــت صـــلاة بـــثلاث ركعـــات ، 
فــالحكم مقيَّــد بزمــان ، وهــذا الزمــان لــيس ظرفــا بــل بمــا هــو معنــوَن بهــذا العنــوان كعنــوان الــزوال أو 

 الغروب .
 إذن :

رة يلحظ الزمان بنحو الظرفية وواقع الزمان وذات الزمان وبما هـو عنـوان مشـير وتارة أخـرى تا    
 يلحظ الزمان بما هو معنوَن بعنوان مقيَّد بقيد .

السـيد الخـوئي بأن عـدم الكريـة المعلـوم التـاريخ نريـد أن نستصـحبه ، وبعد هذه المقدمة يقول     
صحاب لا يجري في الصور الـثلاث بـل يجـري في صـورتين والسيد الشهيد يريد أن يبينّ بأن الاست

فنصــل إلى القــول فنصــل إلى القــول الثــاني ثم نبــدأ الإشــكال علــى القــول الثــاني ونبــينّ أنــه غــير تام 
السيد الخوئي يقول باستصحاب عدم الكرية إلى زمان ملاقاة النجاسة حتى يثبت أن الثالث ، ف

 يأتي السؤال التالي :الماء نجس ، وزمان الملاقاة مجهول ، ف
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أي زمان مقيَّد بعنوان وقوع  -(هل المراد من زمان الملاقاة زمان معنوَن بأنه زمان الملاقاة     
 ؟ )-أي الزمان الذي هو ظرف لوقوع الملاقاة فيه  -(أو ظرف زمان الملاقاة  )-الملاقاة فيه 
 الجواب :

إلى زمان مقيَّد بأنه زمـان الملاقـاة فيكـون إن كان مراد السيد الخوئي استصحاب عدم الكرية     
موضــوع الحكــم الشــرعي مركبــا مــن جــزئين : الجــزء الأول هــو حصــول الملاقــاة ، والجــزء الثــاني هــو 
عــدم الكريــة المقيَّــد بزمــان متصــف بأنــه زمــان الملاقــاة ، وحصــول الملاقــاة وجــداني ، وعــدم الكريــة 

دم الكرية لا عدم الكرية المقيَّـد ، وحكـم تعبدي ، وعندما نستصحب عدم الكرية يثبت ذات ع
النجاسة مرتَّبة على الملاقاة وعدم الكريـة في الزمـان المعنـوَن أنـه زمـان الملاقـاة ، وهـذا القيـد يثبـت 

 بالأصل المثبِت .
الســـيد الخـــوئي مـــن استصـــحاب عـــدم الكريـــة إلى زمـــان الملاقـــاة بمـــا هـــو زمـــان وإن كـــان مـــراد     

ستصحاب في جميع الصور لأنه أصل مثبت ، هـذا أوّلا ، وثانيـا هـذا خـروج الملاقاة فلا يجري الا
عـــن محـــل الكـــلام لأن بحثنـــا في أن الحكـــم الشـــرعي مترتــِّـب علـــى ذوات الأجـــزاء أو علـــى العنـــوان 

يد الشــــهيد ســــابقا في بــــدا�ت بحــــث "الاستصــــحاب في الموضــــوعات المنتــــزعَ منهــــا ، وقــــال الســــ
لاستصحاب يجـري في أجـزاء الموضـوع المركـب بشـرط ترتـب الحكـم : " ومن هنا يعلم بأن االمركبة"

 على ذوات الأجزاء أولا وتوفّر اليقين بالحدوث والشك في البقاء ثانيا " .
 إن قيل :

السـيد الخـوئي لـيس استصـحاب عـدم الكريـة إلى زمـان معنـوَن بأنـه زمـان الملاقـاة بـل إن مـراد     
 زمان ؟مراده استصحاب عدم الكرية ولكن إلى أي 

إذا استصحبنا عدم الكرية إلى ما قبل الساعة الثانيـة عشـرة فإننـا نقطـع بعـدم الارتفـاع ، وإذا     
إلى الثانية عشرة فإننا نقطع بالارتفاع فـلا يوجـد شـك في البقـاء حـتى يقـال بالاستصـحاب ، بـل 

هو زمـان غـير نريد أن نستصحب عدم الكرية إلى ذلك الزمان المجهول الذي وقعت فيه الملاقاة و 
معنوَن بالملاقاة ، ولا �خذ الملاقاة قيدا وعنوا� للزمان بل �خذ الزمـان عنـوا� مشـيرا إلى الظـرف 
الذي وقعـت فيـه الملاقـاة ، وهـذا الزمـان معـينَّ في الواقـع ولكـن لا نعلمـه ، ونعرفـه مـن خـلال أنـه 

ا هـو ظـرف ، فالنجاسـة مترتبِّـة ظرف وقعت فيه الملاقاة ، �خذ الزمان الذي هو زمان الملاقاة بمـ
على جزئين : حصول الملاقاة وهو وجداني ، وعدم الكرية الواقع في نفس الزمان الذي حصـلت 
فيــه الملاقــاة ، والملاقــاة ليســت قيــدا وعنــوا� للزمــان ، والزمــان يقــع فيــه حــوادث كثــيرة لا حــادث 
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زمــان تارة حوادثــه طوليــة أي واحــد فقــط ، وكــل الحــوادث عَرْضِــيَّة في عــرض بعضــها الــبعض ، ال
حادث بالأمـس وحـادث آخـر في هـذا اليـوم ، وتارة أخـرى حوادثـه عَرْضِـيَّة ، والحـوادث العرضـية 
تقع في زمان واحد لا في أزمنة متعددة ، وظرفها واحد ولكن الحوادث متعـددة ، وهـذا معـنى أن 

 أزمنـة متعـددة بـل الواقعـة في الحكم يترتّب على ذوات الأجزاء ولكن لا ذوات الأجزاء الواقعـة في
ظرف زماني واحد ، لا نحتاج التقيّد بل نحتاج وقوعها في ظرف زماني واحد ، زيد وخالد واقعان 
في ظــرف زمــاني واحــد ، لا وجــود زيــد مقيَّــد بوجــود خالــد ولا وجــود خالــد مقيَّــد بوجــود زيــد ، 

لا إذا قيـِّد وجـود أحــدهما  -فـيمكن أن يقـول الشــارع إذا وقـع زيـد وخالــد في ظـرف زمـاني واحــد 
فتصدَّق بدينار ، فالحكم ليس مترتبِّا على التّقيـّد والاجتمـاع والاقـتران بـل علـى ذوات  -بالآخر 

 الأجزاء بما هي ذوات الأجزاء ولكن ذوات الأجزاء الواقعة في ظرف زماني واحد .
 إشكال على قول السيد الشهيد :

عنوَن بأنه زمان الملاقاة حتى يقال هـو أصـل مثبـت بـل لا نستصحب عدم الكرية إلى زمان م    
نستصــحب عــدم الكريــة إلى ظــرف زمــاني وقعــت فيــه الملاقــاة ، فنجعــل الملاقــاة عنــوا� مشــيرا إلى 
ظرفهــــا لأننــــا لا نعلــــم بزمــــان ذاك الظــــرف ، وبــــذلك تكــــون النجاســــة تكــــون مترتبِّــــة علــــى ذوات 

وان التّقيـّد ، فنستصـحب عـدم الكريـة ، فيكـون الأجزاء الواقعة في ظرف زماني واحد لا علـى عنـ
 قول السيد الخوئي تاما .

 رد السيد الشهيد على الإشكال :
ذاك الزمــان الــذي هــو زمــان الملاقــاة وأخــذت الملاقــاة عنــوا� مشــيرا إلى ظرفهــا هــو مجهــول ولا     

يوجد في البقاء  نعلم أي وقت هو ، من الممكن أن يكون في الثانية عشرة ، وفي الثانية عشرة لا
بل يوجد يقين بالارتفاع فلم يحرَز الشك في البقاء فلا يجري الاستصحاب ، ولا يمكن جرّ زمان 
عــدم الكريــة إلى زمــان ارتفــع فيــه عــدم الكريــة وصــار كــرا ، ويكــون مــن باب " لا تــنقض اليقــين 

 بالشك ولكن انقضه بيقين آخر " .
 النتيجة :

 ول غير تام ، وننتقل إلى القول الثاني .إلى هنا يتبينّ أن القول الأ    
 القول الثاني :

يجري الاستصحاب في مجهولي التاريخ ، ويجري في مجهول الارتفاع معلوم الملاقاة ، ولا يجـري     
في معلــوم الارتفــاع ، والشــيخ الأنصــاري والمحقــق النــائيني عنــدما قــالوا إن معلــوم الارتفــاع لا يوجــد 
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الســيد و  قولــوا ذلــك بحســب الزمــان النفســي بــل بحســب الزمــان النســبي ،فيــه شــك في البقــاء لم ي
 الخوئي حمل كلامهم على الزمان النفسي .

 إذن :
على من يقـول بجـر�ن الاستصـحاب في معلـوم التـاريخ لا بـد أن يـدفع هـذا المطلـب وإلا فـلا     

بــلا معــارِض ،  بــد مــن التســليم بأن معلــوم التــاريخ لا يجــري فيــه الاستصــحاب فيجــري في الآخــر
 وفي مجهول التاريخ يجري استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية فيكون الماء طاهرا .

 الخلاصة :
لسيد الخوئي وهـو أن الاستصـحاب يجـري في الصـور الإشكال على القول الأول لالكلام في     

رتفــاع مجهــول الملاقــاة ، الثلاثــة : مجهــولي التــاريخ ، ومجهــول الارتفــاع معلــوم الملاقــاة ، ومعلــوم الا
وإلى هنا فيما يرتبط بمجهولي التاريخ لا توجد كثير مؤونـة لإثبـات جـر�ن الاستصـحاب فيهمـا ، 
وسيأتي الإشكال بعد ذلك على جر�ن الاستصحاب في مجهولي التاريخ ، وفيما يرتبط بمجهـول 

ا ، وفيمــا يــرتبط بمعلــوم الارتفــاع معلــوم الملاقــاة يســلِّم الســيد الشــهيد بجــر�ن الاستصــحاب فيهمــ
الارتفــاع مجهــول الملاقــاة فهــذا الــذي يناقشــه الســيد الشــهيد هنــا ، فالمستصــحب إذا كــان معلــوم 
الارتفاع والجزء الآخر مجهـول التـاريخ فـإن الاستصـحاب لا يجـري في معلـوم الارتفـاع أي في عـدم 

ن بزمــان الملاقــاة فهــذا أصــل الكريــة ، فــإذا استصــحبنا عــدم الكريــة إلى زمــان الملاقــاة بمــا هــو معنــوَ 
السـيد الخـوئي أننـا نستصـحب عـدم الكريـة ل الكلام ، وإن كان مراد مثبت ، وهو خارج عن مح

لا معنــوَ� بعنــوان  -إلى واقــع زمــان الملاقــاة بنحــو يكــون زمــان الملاقــاة ظرفــا وقعــت فيــه الملاقــاة 
نحــرز الشــك في البقــاء لأن  فهــذا هــو موضــوع الحكــم الشــرعي ، ولكننــا لا –وقــوع الملاقــاة فيــه 

المفــروض أن زمــان الملاقــاة مجهــول التــاريخ ، فــإذا كــان مجهــول التــاريخ فواقــع زمــان الملاقــاة يكــون 
مردَّدا بين السـاعة الثانيـة عشـرة أي الـزوال وبـين أن يكـون قبـل ذلـك ، وإذا أرد� أن نستصـحب 

هــول ، فــإذا كــان مجهــولا فيكــون مــردَّدا عــدم الكريــة إلى واقــع زمــان الملاقــاة فواقــع زمــان الملاقــاة مج
بين الزوال وبين ما قبل الزوال ، فإذا كان واقـع زمـان الملاقـاة وقـت الـزوال فـلا يمكـن استصـحاب 
عــدم الكريــة إليــه لأنــه لا يكــون مصــداقا لقولــه " لا تــنقض اليقــين بالشــك " بــل يكــون مصــداقا 

بقـاء بسـبب احتمـال أنـه لا يوجـد شـك لقوله " ولكن انقضه بيقين آخر " فلم نحرز الشـك في ال
في البقــــاء ، ولكــــي يجــــري الاستصــــحاب لا بــــد مــــن إحــــراز موضــــوع الاستصــــحاب ، وموضــــوع 
 الاستصحاب هو اليقين بالحدوث والشك في البقاء ، وفي حالة كون الارتفاع معلوم التاريخ فإن
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 الشك في البقاء غير محرَز فلا يجري الاستصحاب .
لســيد الخــوئي غــير تام في معلــوم الارتفــاع فقــط ، وكــان أن القــول الأول لا وإلى هنــا اتضــح لنــ    

الإشــكال علــى هــذا الشــق فقــط ، وأمــا في مجهــولي التــاريخ وفي مجهــول الارتفــاع معلــوم الملاقــاة لم 
نشــكل ، فــالقول الأول علــى إطلاقــه غــير تام ، وإلى هنــا الصــحيح هــو القــول الثــاني وهــو جــر�ن 

 التاريخ وفي مجهول الارتفاع معلوم الملاقاة . الاستصحاب في مجهولي
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد على القول الأول :

) -الأول الــذي أراد أن يجــري الاستصــحاب في جميــع الصــور  -(ونلاحــظ علــى هــذا القــول     
عـــدم ن يجـــري استصـــحاب أكـــان معلومـــا فـــلا يمكـــن  ن زمـــان ارتفـــاع عـــدم الكريـــة في المثـــال إذاأ

با علـى عـدم ما أن يكون مترتِّ إ )-وهو النجاسة  -( ن الحكم الشرعيالكرية إلى زمان الملاقاة لأ
ــا) زمــان الملاقــاة أو ) -زمــان معنــوَن ومقيَّــد بأنــه  -(هــو  الكريــة في زمــان الملاقــاة بمــا علــى (مترتبِّ

هـذا  -(بمعـنى  )-ة أي في الظرف الـذي وقعـت فيـه الملاقـا -( عدم الكرية في واقع زمان الملاقاة
أي الملاقــاة وعــدم  -(الجــزئين  ن كــلا) أ-بيــان للشــق الثــاني أي معــنى " في واقــع زمــان الملاقــاة " 

أي واقعان في ظرف زماني واحد وأحـدهما في عَـرْضِ الآخـر   -(لوحظا في زمان واحد ) -الكرية 
ان خالـد ولا يقيَّـد خالـد كما أن زيدا وخالدا واقعان في ظرف زماني واحد دون أن يقيَّد زيد بزم

 ) .-أي بعنوان أنه زمان الآخر  -(د أحدهما بزمان الآخر بعنوانه يَّ قَ ن ي ـُأدون ) -بزمان زيد 
 هــو بــا علــى عــدم الكريــة في زمــان الملاقــاة بمــامترتِّ الحكــم الشــرعي يكــون علــى الأول : أن 

 معنوَن ومقيَّد أنه زمان الملاقاة :
لا في المجهولين ولا في معلوم  -( حاب بقاء الجزء في جميع الصورفعلى الأول لا يجري استص    

) -أي تقيــّد الجــزء المــراد استصــحابه  -(ده تقيــّ لأنــه يفــترض )-الارتفــاع ولا في مجهــول الارتفــاع 
 د لا يثبـتقيـّ، وهـذا التّ ) -أي بعنـوان أنـه زمـان الجـزء الآخـر  -(بزمان الجزء الآخر بهذا العنوان 

، وقـــــد شـــــرطنا منـــــذ البدايـــــة في جـــــر�ن ) -أي باستصـــــحاب عـــــدم الكريـــــة  -(بالاستصـــــحاب 
(، جزائها في موضوع الحكـم أد بين قيّ خذ التّ أالموضوعات المركبة عدم  استصحاب الجزء في باب

وأساســـا هـــذا خـــارج عـــن محـــل الكــــلام لأننـــا شـــرطنا مـــن البدايـــة في استصـــحاب الجــــزء في باب 
 .بين أجزائها في موضوع الحكم)  الموضوعات المركبة عدم أخذ التّقيّد
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أي في  على عدم الكرية في واقع زمـان الملاقـاةعلى الثاني : أن يكون الحكم الشرعي مترتبِّا 
 الظرف الذي وقعت فيه الملاقاة :

ولنفرضـه ،  الثاني لا يجـري استصـحاب بقـاء الجـزء فيمـا إذا كـان زمـان الارتفـاع معلومـا وعلى    
إلى زمـــان ) -أي بقـــاء عـــدم الكريـــة  -(ن استصـــحاب بقائـــه لأ) - كالســـاعة عشـــرة  -(الظهـــر 

ن أريــــد بــــه (أولا) إ – (والمحــــرزة بالوجــــدان ) الجــــزء الآخــــر في المثــــال الــــتي هــــي -وجــــود الملاقــــاة 
زمــان الملاقــاة بمــا هــو زمــان الملاقــاة فهــذا الزمــان بهــذا  ن بأنــهاستصــحاب بقائــه إلى الزمــان المعنــوَ 

ولكـــن ) -أي حـــين الزمـــان المعنـــوَن  -(بقـــاء عـــدم الكريـــة إلى حينـــه  يشـــك في ن كـــانإالعنـــوان و 
 دا بالوقـوع في زمـان الجـزء الآخـر بمـا هـوالكريـة في موضـوع الحكـم مقيَّـ نه لم يؤخذ عدمأالمفروض 
(كذلك أي زمان الجـزء الآخـر ، فهـذا خـارج عـن محـل الكـلام ، بـل موضـوع الحكـم هـو كذلك 

(ثانيـا) ، و) -اء لا مقيَّدا بزمان وقـوع الآخـر في ذلـك الزمـان ذوات الأجزاء بما هي ذوات الأجز 
يكون  إلى واقع زمان الملاقاة على نحو) -أي بقاء عدم الكرية  -(ن أريد به استصحاب بقائه إ

 إلى واقـع ذلـك الزمــان مشـيرٍ ) -خـبر يكـون  -( دَ مجــرّ  "زمـان الملاقـاة  " )-اسـم يكـون  -( نـاقولُ 
بمــا هــو ظــرف ، والعنـــوان المشــير هــو " الــذي وقعــت فيــه الملاقـــاة " ، ويلحــظ زمــان الملاقــاة  -(

فواقـع زمـان الملاقـاة معــينَّ وهـو مجهـول عنـد� ولكنــه معلـوم بوجـه فهـو معلــوم بعنـوان مشـير إليــه ، 
موضــوع  فهــذا هــو) -فهــو الزمــان " الــذي وقعــت فيــه الملاقــاة " لا أنــه مقيَّــد بأنــه زمــان الملاقــاة 

لمســألة أن الحكــم الشــرعي مترتــِّب علــى ذوات الأجــزاء ، فيكــون موضــوع لأن فــرض ا -( الحكــم
الحكم مركب من جزئين : الملاقاة وعدم الكريـة ، لا بعنـوان أن أحـدهما مقيَّـد بالآخـر بـل بعنـوان 
أ�ما واقعان في ظرف زماني واحد ، فنجعـل الجـزئين بمـا همـا جـزءان مسـتقلان غـير مقيَّـد أحـدهما 

في ظرف زمـاني واحـد كمـا أن زيـدا وخالـدا يقعـان في ظـرف زمـاني واحـد ،  بالآخر ولكن واقعان
ولكن أحدهما غير مقيَّد بالآخر بل هما واقعان في ظرف زماني واحد ، وهذا هـو موضـوع الحكـم 

أي  -( أن يكون هـو الـزوال لُ مَ تَ يحُْ ) -أي زمان الملاقاة  -(ولكن واقع هذا الزمان  )-الشرعي 
(لأن زمــان الملاقــاة  في) -والــلام للســببية أي بســبب الــتردد  -(د للــتردّ  )- الســاعة الثانيــة عشــرة

) -وتحولـه إلى الكريـة-(، والزوال زمان يعلم فيه بارتفـاع عـدم الكريـة زمان الملاقاة مجهول عند�) 
(، والزمان المستصحب إليه  قاء في الزمان الذي يراد جرّ ببثبوت الشك في ال - إذن -فلا يقين 
الـزوال أي السـاعة الثانيـة عشـرة ، فـلا يمكـن استصـحاب عـدم الكريـة إلى وقـت الـزوال هو وقـت 

لأنه في وقت الزوال علمنا بارتفاع عدم الكريـة أي علمنـا بالكريـة ، فـانتقض اليقـين بعـدم الكريـة 
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باليقين بالكرية ، فلا يكون مصداقا لقوله " لا تنقض اليقين بالشك " بل يكـون مصـداقا لقولـه 
انقضــه بيقــين آخـــر " ، ولكــي يصــح استصــحاب عـــدم الكريــة لا بــد أن يكــون عنـــد�  " ولكــن

شك في البقاء في وقت الزوال ، وفي وقت الزوال لا يوجد عند� شك في البقاء بل يوجد عنـد� 
 .يقين بارتفاع عدم الكرية أي يقين بالكرية) 

 النتيجة :
جــر�ن استصــحاب بقــاء  ني مــن عــدمن مــا ذهــب إليــه القــول الثــاأوعلــى هــذا الضــوء نعــرف     

قنـاه بالبيـان الـذي حقّ  هـو الصـحيح) -أي ارتفـاع الجـزء  -(الجزء في صـورة العلـم بزمـان ارتفاعـه 
(وبالدليل الذي ذكر�ه وهو عدم إحراز الشك في البقاء لا بالدليل الذي ذكره صاحب الكفاية  

ب في معلـــوم الارتفـــاع ، كمـــا ســـيأتي ، فصـــاحب الكفايـــة يقـــول أيضـــا بعـــدم جـــر�ن الاستصـــحا
ودليله هـو انفصـال زمـان الشـك في البقـاء عـن زمـان اليقـين بالحـدوث ، وسـيأتي معـنى الانفصـال 
فيمـا بعـد تحـت عنـوان " شـبهة انفصـال زمـان الشـك عـن زمـان اليقـين " ، ولكـن السـيد الشــهيد 

و عـدم إحـراز يقول بعدم جر�ن الاستصحاب في صورة معلوم الارتفاع بالدليل الـذي ذكـر�ه وهـ
الشـــك في البقـــاء ، فيوجـــد فـــرق بـــين اختيـــار الســـيد الشـــهيد وبـــين اختيـــار صـــاحب الكفايـــة ، 
فصــاحب الكفايــة انتهــى إلى نفــس النتيجــة الــتي انتهــى إليهــا الســيد الشــهيد وهــي عــدم جـــر�ن 

وهـــو عـــدم  -الاستصـــحاب في صـــورة معلـــوم الارتفـــاع فيجـــري الاستصـــحاب في الطـــرف الآخـــر 
بـــلا معـــارِض ، فـــنحكم بطهـــارة المـــاء ، ولكـــن دليـــل الســـيد الشـــهيد  -زمـــان الكريـــة  الملاقـــاة إلى

يختلـــف عـــن دليـــل صـــاحب الكفايـــة ، فـــالفرق الأول بـــين مبـــنى الســـيد الشـــهيد ومبـــنى صـــاحب 
الكفايــــة هــــو في دليــــل عــــدم جــــر�ن الاستصــــحاب في معلــــوم الارتفــــاع ، والفــــرق الثــــاني هــــو أن 

لاستصــحاب في مجهــولي التــاريخ ، والســيد الشــهيد يقــول صــاحب الكفايــة يقــول بعــدم جــر�ن ا
أيضا بعدم جر�ن الاستصحاب في مجهولي التاريخ ، ولكن صـاحب الكفايـة يقـول بعـدم جـر�ن 
الاستصــحاب مطلقــا ، والســيد الشــهيد يقــول بجــر�ن الاستصــحاب في الــبعض وعــدم جر�نــه في 

لكفايـة ولـيس هـو قـول صـاحب البعض الآخـر ، فقـول السـيد الشـهيد قريـب مـن قـول صـاحب ا
الكفاية ، فصاحب الكفاية قال بجر�ن الاستصحاب في صورة واحدة وهـي صـورة الجهـل بزمـان 
الارتفاع ، وأما بصورة الجهل بكلا الزمانين فقال صاحب الكفاية لا يجري الاستصـحاب مطلقـا 

التــاريخ دون  في كــل صــور مجهــولي التــاريخ ، والســيد الشــهيد يقــول يجــري في بعــض صــور مجهــولي
البعض الآخـر ، وفي صـورة العلـم بزمـان الارتفـاع قـال صـاحب الكفايـة لا يجـري الاستصـحاب ، 
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ويقـول السـيد الشـهيد أيضـا بعـدم جـر�ن الاستصـحاب ، ولكـن لا للـدليل الـذي ذكـره صـاحب 
الكفاية وهو انفصال زمان الشك في البقاء عن زمان اليقين بالحدوث بل لـدليل آخـر وهـو عـدم 

 . . . راز الشك في البقاء) ،إح
 ح :التوضي

 صورة مجهولي التاريخ :
يوجــد اخــتلاف بــين الســيد الشــهيد وصــاحب الكفايــة ، فصــاحب الكفايــة في صــورة الجهــل     

بكلا زماني الارتفاع والملاقاة قال لا يجري الاستصحاب مطلقا في كـل الصـور ، والسـيد الشـهيد 
 هولي التاريخ دون البعض الآخر ، وتفصيل ذلك :يقول يجري الاستصحاب في بعض صور مج

 -أي مجهـــــول تاريـــــخ ارتفـــــاع عـــــدم الكريـــــة ومجهـــــول تاريـــــخ الملاقـــــاة  -تارة مجهـــــولا التـــــاريخ     
 متطابقان من حيث الزمان ، وتارة أخرى مجهولا التاريخ غير متطابقين من حيث الزمان .

 : مجهولا التاريخ متطابقان من حيث الزمان : ١مثال 
في الساعة الثامنة صباحا كنا نعلم بعدم موت الأب وكنا نعلم بعدم إسلام الابـن ، ونحـن في     

الساعة الثانية عشرة ظهرا نعلم بموت الأب ونعلم بإسلام الابـن ، فتوجـد حالتـان حيـث لا نعلـم 
ل الســابق مــن اللاحــق ، إذا مــات الأب قبــل إســلام الابــن فــالابن لا يــرث ، وإذا أســلم الابــن قبــ

موت الأب فإن الابن يرث ، واحتمال موت الأب قبل إسلام الابن واحتمال إسلام الابن قبـل 
موت الأب متساو�ن ، والساعة الثانية عشرة هي زمان اليقين بعدم الإسلام وزمان اليقين بعدم 
المـوت ، والآن الســاعة الثانيــة بعــد الظهـر يوجــد احتمــالان ، وتوجــد هنـا مقدمــة مطويـّـة وهــي أن 
إسلام الابن وموت الأب لم يتقار� معا ، فأحدهما سابق والآخر لاحق ، فإذا كان إسلام الابـن 
ســابقا وحصــل في الســاعة الواحــدة وكــان مــوت الأب لاحقــا وحصــل في الســاعة الثانيــة فــالابن 
يــــرث ، وإذا كــــان مــــوت الأب ســــابقا وحصــــل في الســــاعة الواحــــدة وكــــان إســــلام الابــــن لاحقــــا 

، الساعة الواحدة والسـاعة الثانيـة الثانية فالابن لا يرث ، فيوجد تردد لهما في وحصل في الساعة
تبـدل عـدم إســلام البـان إلى إسـلام الابــن في السـاعة الواحـدة أو الثانيــة وتبـدل عـدم مــوت الأب 
إلى مــوت الأب في الســاعة الواحــدة أو الثانيــة متطابقــان مــن حيــث الزمــان لأنــه في نفــس الزمــان 

التبـدل هنـاك نحتمـل التبـدل هنـا ، وهـذا معـنى مـا إذا كـان مجهـولا التـاريخ متطـابقين الذي نحتمـل 
مــن حيــث الزمــان ، فيكــون المعلــوم بالإجمــال مــردّد بــين شــيئين في الأول والثــاني معــا ، الأول هــو 
عدم موت الأب المتحوِّل إلى موت الأب وهـو مـردَّد بـين أن يكـون في السـاعة الأولى أو السـاعة 
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، والثـــاني هـــو عـــدم إســـلام الابـــن المتحــوِّل إلى إســـلام الابـــن وهـــو مـــردَّد بـــين أن يكـــون في  الثانيــة
 الساعة الأولى أو الساعة الثانية .

 : مجهولا التاريخ غير متطابقين من حيث الزمان : ٢مثال 
كنــا علــى يقــين مــن عــدم مــوت الأب وعــدم إســلام الابــن في الســاعة الثانيــة عشــرة ، وعــدم      

فـــأطراف الترديـــد ب تبـــدل إلى المـــوت إمـــا في الســـاعة الأولى وإمـــا في الســـاعة الثانيـــة ، مـــوت الأ
، وعدم إسلام الابن تبدَّل إلى الإسلام إما في الساعة الأولى وإما في الساعة الثانية وإمـا في اثنان

تحوِّل إلى الساعة الثالثة ، ونحن الآن في الساعة الثالثة ، فأطراف الترديد في عدم إسلام الابن الم
الإسلام ثلاثة أطراف ، وهذا معنى أن زمان أحدهما أوسـع مـن زمـان الآخـر ، فـلا يكـون مجهـولا 

 التاريخ متطابقين من حيث الزمان .
 إذن :

مجهــــولا التــــاريخ إمــــا أ�مــــا متطابقــــان زمــــا� وإمــــا غــــير متطــــابقين زمــــا� ، والمــــدَّعَى هــــو أن     
حيث الزمـان ، والاستصـحاب يجـري في غـير المتطـابقين  الاستصحاب لا يجري في المتطابقين من

من حيث الزمان وإن كا� مجهولي التاريخ ، وفي غير المتطابقين يوافق السيد الشهيد القـول الثـاني 
ويخالف القول الثالـث ، وفي المتطـابقين يوافـق القـول الثالـث ويخـالف القـول الثـاني ، وقـول السـيد 

 يل ، والدليل هو نفس البيان السابق كما يلي :الشهيد هو قول رابع وهو التفص
عندما علمنا بعدم موت الأب في السـاعة الثانيـة عشـرة ظهـرا وعلمنـا بموتـه في السـاعة الثانيـة     

بعد الظهر يحصل عند� علم إجمالي ومعلومـه مـردَّد بـين السـاعة الأولى والسـاعة الثانيـة ، وكـذلك 
، مه في الثانية بعد الظهـر الثانية عشرة ظهرا وعلمنا بإسلافي إسلام الابن علمنا بعدم إسلامه في

وعنــد� علــم إجمــالي معلومــه أن إســلامه مــردَّد بــين الســاعة الأولى والســاعة الثانيــة ، وهــذا مثــال ، 
ونطبـّق علــى محــل الكــلام ، في السـاعة الثانيــة نعلــم بأن المــاء كــرّ ونعلـم أنــه لاقتــه نجاســة ، فيوجــد 

لعلم الإجمالي الأول يقول إن هذا الماء لاقته النجاسة قطعا ولكنه علم إجمالي علمان إجماليان ، ا
ولا نعلــم في أي ســاعة فهــو مــردّد بــين الســاعة الأولى والســاعة الثانيــة ، وفي العلــم الإجمــالي الثــاني 

ة يوجد يقين بأن الماء كرّ قطعـا في السـاعة الثانيـة ولكـن معلومـه مـردَّد بـين السـاعة الأولى والسـاع
الثانية ، ونريد أن نستصحب عدم الكريّةّ إلى واقع زمان الملاقـاة ، وواقـع زمـان الملاقـاة مـردَّد بـين 
الســاعة الواحــدة والســاعة الثانيــة ، وإذا كــان زمــان الملاقــاة في الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر فزمــان 

 يتــنجس المــاء ويكــون ارتفــاع عــدم الكريــة في الســاعة الأولى فتكــون الملاقــاة واقعــة بعــد الكريــة فــلا
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طاهرا ، ونعكس المطلب ، إذا كان زمان الملاقاة في السـاعة الأولى فزمـان ارتفـاع عـدم الكريـة في 
الســاعة الثانيــة وفي الســاعة الثانيــة لا يوجــد شــك في البقــاء بــل يوجــد يقــين بالارتفــاع فــلا يقــال 

علـى أحـد التقـديرين نحـرز باستصحاب عدم الكريـة لعـدم وجـود الشـك في البقـاء ، والنتيجـة أنـه 
الشــك في البقــاء ، وعلــى التقــدير الآخــر لا نحــرز الشــك في البقــاء ، فلــم يحــرز الشــك في البقــاء 
علـــى كـــل تقـــدير بـــل أحـــرز علـــى تقـــدير دون تقـــدير ، ومـــن أركـــان جـــر�ن الاستصـــحاب إحـــراز 

لمتطـابقين الشك في البقاء ، وهكـذا يتضـح كيـف أنـه بالبيـان السـابق لا يجـري الاستصـحاب في ا
 من حيث الزمان .

 إذن :
إذا كـــان زمـــان الملاقـــاة وزمـــان الارتفـــاع مجهـــولين ومـــردَّدا مـــن حيـــث الزمـــان بنحـــو التطـــابق لا     

 يجري الاستصحاب .
 الكتاب :التطبيق على 

مجهـــولي  بنفســـه أيضـــا في بعـــض صـــور)  الاستصـــحاب (ولكـــن هـــذا البيـــان يجـــري . . . ،      
ف بــين الســيد الشــهيد وصــاحب الكفايــة ، فصــاحب الكفايــة في صــورة (، وهــذا اخــتلاالتــاريخ 

الجهــل بكــلا الزمــانين قــال لا يجــري الاستصــحاب مطلقــا في كــل الصــور ، والســيد الشــهيد يقــول 
، كمــا إذا كــان زمـــان يجــري الاستصــحاب في بعــض صــور مجهــولي التـــاريخ دون الــبعض الآخــر) 

الملاقاة مرددة بين الساعة  متطابقا ، كما إذا كانت) - أي في الملاقاة والارتفاع -(د فيهما التردّ 
، (، وفي الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرا كــان عنــد� قطــع بعــدم الملاقــاة) الثانيــة (الســاعة) الواحــدة و

كان مـردَّدا بـين السـاعة الواحـدة والسـاعة الثانيـة ،   -(بحدوث الكرية  وكذلك ارتفاع عدم الكرية
ن ارتفـاع عـدم الكريـة أ، فـإن هـذا يعـني ) -عنـد� قطـع بعـدم الكريـة  وفي الثانية عشرة ظهرا كان

الثانية ، ولازم ذلـك أن تكـون الكريـة معلومـة (الساعة) د بين الساعة الأولى ومردّ  بحدوث الكرية
فإن كانت ارتفعـت في السـاعة الأولى فـالآن هـو كـرّ قطعـا ،  -(الساعة الثانية على كل حال  في

الثانيــة فــالآن هــو كــر قطعــا ، ففــي الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر لا يوجــد  وإن ارتفعــت في الســاعة
أي  -(وعدمـــه ) -أي حـــدوث الكريـــة  -(نمـــا يشـــك في حـــدوثها إو ) -عنـــد� شـــك في البقـــاء 
مــا في الســـاعة إن الملاقــاة متواجـــدة أالأولى ، ويعـــني أيضــا  في الســاعة) -وعــدم حــدوث الكريـــة 

ذا استصحبت عدم الكريـة إلى واقـع زمـان تواجـد الملاقـاة فحيـث فإ ،الثانية  الأولى أو في الساعة
ن نكــون قــد تعبــد� أ هــذا الواقــع يحتمــل أن يكــون هــو الســاعة الثانيــة يلــزم علــى هــذا التقــدير إن

١٦٩ 
 



الانتفــاء في هــذه  معلــوم) -أي أن عــدم الكريـة  -(ببقـاء عــدم الكريــة إلى الســاعة الثانيـة مــع أنــه 
، فـإذا كـان زمـان الملاقـاة هـو السـاعة الثانيـة بعـد الظهـر فـلا  -نية أي في الساعة الثا -(الساعة 

يمكن استصحاب عدم الكرية إلى الساعة الثانية لأنه في الساعة الثانية نعلم بارتفـاع عـدم الكريـة 
وصــيرورته كــراّ ، ففــي الســاعة الثانيــة لا يوجــد شــك في البقــاء بــل يوجــد يقــين بالارتفــاع ، فيوجــد 

ين ، وهـذا الاحتمـال وارد لأنـه يوجـد علمـان إجماليـان ومعلوماهمـا مـرددان بـين نقض اليقـين باليقـ
 .الساعة الأولى والساعة الثانية) 

 مـــن عـــدم جـــر�ن)  لصـــاحب الكفايـــة (ن مـــا ذهـــب إليـــه القـــول الثالـــث أومـــن هنـــا يتبـــين     
-( ا العـدمارتفـاع هـذ استصحاب بقاء عدم الكرية في صورة الجهل بالزمانين وصورة العلم بزمان

 معا هو الصحيح . ) -أي عدم الكرية 
 

 ح :التوضي
يبقـــى مطلـــب أخـــير وهـــو صـــورة الجهـــل بزمـــان الارتفـــاع مـــع العلـــم بزمـــان الملاقـــاة ، فـــنعلم أن     

الملاقـــــاة كانـــــت في الســـــاعة الواحـــــدة ، ونحـــــن الآن في الســـــاعة الثانيـــــة ولا نعلـــــم أن الكريـــــة مـــــتى 
 حصلت ، فيأتي السؤال التالي :

 هل يمكن في هذه الصورة استصحاب عدم الكرية أو لا يمكن ؟    
 الجواب :

الضابط هو أن الاستصحاب لا يجري إذا لم نحرز الشـك في البقـاء ، وفي هـذه الصـورة يمكـن     
لنا أن نحرز الشك في بقاء عدم الكريـة لأن زمـان الملاقـاة معلـوم وهـو السـاعة الواحـدة ، فـيمكن 

رية إلى زمان واقع الملاقـاة وهـو السـاعة الواحـدة لأننـا لا نعلـم بالزمـان لنا أن نستصحب عدم الك
الــذي ارتفــع فيــه عــدم الكريــة وصــار المــاء كــراّ حيــث يوجــد شــك في بقــاء عــدم الكريــة وشــك في 

 صيرورته كرا ، وباستصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة تثبت النجاسة .
 

 الكتاب :التطبيق على 
استصــحاب عــدم  ل بزمــان الارتفــاع مــع العلــم بزمــان الملاقــاة لا بأس بجــر�نمــا صــورة الجهــأو     

 )-أي في الساعة الواحدة مـثلا  -( إلى واقع زمان الملاقاة) -أي في هذه الصورة-(الكرية فيها 
أي واقـــع زمـــان  -(في واقـــع هـــذا الزمـــان ) -أي عـــدم الكريـــة  -(هـــذا العـــدم  إذ لا علـــم بارتفـــاع

 .، فلا �تي فيه احتمال انتقاض اليقين باليقين) (جزما ) -الملاقاة 
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 ح :التوضي
كان الكلام في أن الاستصحاب هل يجري في مجهـولي التـاريخ أو لا يجـري ، والسـيد الشـهيد      

قال إن كان زمان الملاقاة وزمان تحوّل عدم الكرية إلى الكريـة متطـابقين فـلا يجـري الاستصـحاب 
وّلــت إلى الكريــة في الســاعة الأولى أو في الســاعة الثانيــة والملاقــاة لأن المفــروض أن عــدم الكريــة تح

حصــلت في الســاعة الأولى أو في الســاعة الثانيــة فيوجــد احتمــال أن الملاقــاة حصــلت في الســاعة 
الثانية فإذا أرد� أن نستصحب عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقـاة أي إلى السـاعة الثانيـة ويوجـد 

لثانية هو زمـان تحـوّل عـدم الكريـة إلى الكريـة فلـم نحـرز الشـك في البقـاء لأن احتمال أن الساعة ا
الساعة الثانية ليس هو زمان الشك في البقاء بل هو زمان العلم بارتفاع عـدم الكريـة ، وإن كـان 
زمــان الملاقــاة وزمــان تحــول عــدم الكريــة إلى الكريــة يختلــف عــن الآخــر مــن حيــث الزمــان فيجــري 

 الاستصحاب .
 : إذن
بناء على مسلك السيد الشهيد من عدم قبول جر�ن الاستصحاب في معلوم زمان الارتفاع     

لاحتمال أن ذلك الزمان هو الزمان الـذي علمنـا بارتفـاع عـدم الكريـة فلـم نحـرز الشـك في البقـاء 
فــلا يجــري الاستصــحاب في مجهــولي التــاريخ مــع التطــابق في الزمــان لأن نفــس الاحتمــال قــائم ولا 

كـــون مـــن باب الشـــك في البقـــاء بـــل يكـــون مـــن باب نقـــض اليقـــين بيقـــين آخـــر ، فـــلا يجـــري ي
الاستصـــحاب لــــنفس البيــــان الـــذي ذكــــر لعــــدم جــــر�ن الاستصـــحاب في معلــــوم زمــــان الارتفــــاع 

 ومجهول زمان الملاقاة .
 الصورة الأخيرة : زمان الارتفاع مجهول وزمان الملاقاة معلوم :

ة وهي ما إذا كان زمـان الارتفـاع مجهـولا وزمـان الملاقـاة معلومـا فيـأتي وتبقى عند� صورة أخير     
 السؤال التالي :

 هل يجري استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة المعلوم أو لا يجري ؟    
 الجواب :

يجـــري استصـــحاب عـــدم الكريـــة إلى زمـــان الملاقـــاة لأن زمـــان الملاقـــاة هـــو الســـاعة الثانيـــة ولا     
ال أن زمان الارتفاع هـو السـاعة الثانيـة لأن زمـان الارتفـاع مجهـول فنستصـحب عـدم يوجد احتم

الكريــة إلى زمــان الملاقــاة ، وقــد لا يكــون مــن باب الشــك في البقــاء بــل مــن باب نقــض اليقــين 
 باليقين ، فإذا كان زمان الارتفاع معلوما فتأتي شبهة انتقاض اليقين باليقين ، وأما إذا كان زمان
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 ع مجهولا فلا تأتي شبهة انتقاض اليقين باليقين .الارتفا 
 استدراك :

ولكــــــن إذا كــــــان مجهــــــولي التــــــاريخ مــــــردَّدا وكــــــا� متطــــــابقين مــــــن حيــــــث الزمــــــان فــــــلا يجــــــري     
الاستصـــــــحاب في مجهـــــــولي التـــــــاريخ ، وأمـــــــا إذا لم يكـــــــو� متطـــــــابقين مـــــــن حيـــــــث الزمـــــــان فـــــــإن 

لملاقاة حاصلة في السـاعة الأولى أو السـاعة الاستصحاب يجري في مجهولي التاريخ ، فإذا كانت ا
الثانية ، وعدم الكرية متحوِّل إلى الكريـة في السـاعة الأولى أو السـاعة الثانيـة أو السـاعة الثالثـة ، 
فمن حيث الزمان غـير متطـابقين لأن الملاقـاة أضـيق زمـا� و تحـول عـدم الكريـة إلى الكريـة أوسـع 

وسع زمـا� ، ولا توجـد شـبهة انتقـاض اليقـين باليقـين لأن زما� ، فهنا يجري الاستصحاب في الأ
الزوال هو زمان الملاقاة وعدم الكريـة والسـاعة الأولى أو السـاعة الثانيـة نقطـع بحصـول الملاقـاة في 
إحدى هاتين السـاعتين إمـا السـاعة الأولى وإمـا السـاعة الثانيـة ، وأقصـاه أن الملاقـاة حصـلت في 

ة لعــدم الكريـــة عنــد الـــزوال كــان عـــدم الكريــة محقَّقـــا ، وشــككنا أنـــه في الســاعة الثانيــة ، وبالنســـب
الســــــاعة الأولى أو في الســــــاعة الثانيــــــة أو في الســــــاعة الثالثــــــة تحــــــوَّل إلى الكريــــــة ، ولــــــو أرد� أن 
نستصــحب عــدم الكريــة إلى واقــع زمــان الملاقــاة وأقصــى زمــان الملاقــاة هــو الســاعة الثانيــة وهنــا لا 

بأنـــه تحــول إلى الكريـــة لأنـــه يوجـــد احتمــال أن التحـــول إلى الكريـــة حصـــل في يوجــد عنـــد� يقـــين 
 الساعة الثالثة فيمكن أن نستصحب عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقاة فتثبت نجاسة الماء .

 إذن :
لا يجــري الاستصــحاب في مجهــولي التــاريخ ، والمــراد هــو المتطابقــان مــن حيــث الزمــان ، وهنــا     

في عـدم الكريـة إلى واقـع زمـان الملاقـاة ، والمـراد منـه فيمـا لـو لم يكـن زما�مــا  يجـري الاستصـحاب
متطابقين بل كان زمان الارتفاع أوسع دائرة من زمان الملاقاة ، وعلى هذا الأساس يكون عنـد� 
قول رابع وهو أن الاستصحاب لا يجري في معلوم زمان الارتفاع ولا يجري في مجهولي التـاريخ إذا  

تطــابقين مــن حيــث الزمــان ، والاستصــحاب يجــري في مجهــول الارتفــاع ، ويجــري أيضــا في كــا� م
 مجهولي التاريخ إذا كان زمان الارتفاع أوسع من زمان الملاقاة .

 الكتاب :التطبيق على 
جــــــر�ن  نـــــرى -مـــــثلا  -ولكننـــــا نختلـــــف عـــــن القـــــول الثالـــــث في بعــــــض النقـــــاط ، فـــــنحن     

فـترة تـردد زمـان  نأمـع افـتراض (بشـرط وهـو) الجهـل بالزمـانين استصحاب عدم الكريـة في صـورة 
ة بــين دّدالمــذكور ، فــإذا كانــت الملاقــاة مــر  الارتفــاع أوســع مــن فــترة تــردد حــدوث الملاقــاة في المثــال
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دا بــين الســاعات عــدم الكريــة بالكريــة مــردّ  وكــان تبــدل(بعــد الظهــر مــثلا) الســاعة الأولى والثانيــة 
جـراء استصـحاب عـدم الكريـة إلى واقــع إ فــلا محـذور في(بعـد الظهـر مـثلا) ثـة الأولى والثانيـة والثال
هو الساعة الثانية ولا علم بالارتفـاع  على أبعد تقدير) -أي زمان الملاقاة  -(زمان الملاقاة لأنه 

الثانيـة حــتى يقـال بأنـه مـن قبيـل نقـض اليقــين  -(في هـذه السـاعة ) -أي ارتفـاع عـدم الكريـة -(
بقــاء  في الســاعة الثالثــة ، فلــيس مــن المحتمــل أن يكــون جــرّ  حتمــال حــدوث الكريــةلا) -باليقــين 

 -(ا لـه جـرًّ ) -أي ملاقاة النجاسـة  -( زمان الجزء الآخر إلى واقع) -أي عدم الكرية  -(الجزء 
أي بارتفاع الجزء الآخر وهو ملاقاة  -(إلى زمان اليقين بارتفاعه ) -أي للجزء وهو عدم الكرية 

 .(حتى يقال بأنه من باب نقض اليقين باليقين )  بدا) أ- النجاسة
 إذن :

علــــى رأي الســــيد الشــــهيد الاستصــــحاب يجــــري في مــــوردين : مــــورد مجهــــول زمــــان الارتفــــاع     
ومعلـــوم زمـــان الملاقـــاة فيجـــري استصـــحاب عـــدم الكريـــة ، ومـــورد مجهـــولي التـــاريخ إذا كـــان زمـــان 

لاقـــاة ، ولا يجـــري الاستصـــحاب في مـــوردين : مـــورد الارتفـــاع مـــرددا في زمـــن أوســـع مـــن زمـــان الم
 معلوم زمان الارتفاع ، ومورد مجهولي التاريخ إذا كا� متطابقين من حيث الزمان .

 ح :التوضي
 شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين :

أولا قـول الســيد الشــهيد قريــب مـن قــول صــاحب الكفايــة ، وثانيـا يختلــف الســيد الشــهيد في     
ليل الذي ذكـره صـاحب الكفايـة لإثبـات عـدم جـر�ن الاستصـحاب ، ففـي حالـة كـون زمـان الد

ارتفاع عدم الكرية معلومـا فالاستصـحاب لا يجـري ، وهـو قـول صـاحب الكفايـة أيضـا ، كـذلك 
في بعــض صــور مجهــولي التــاريخ لا يجــري الاستصــحاب ، وكــذلك صــاحب الكفايــة يقــول بعــدم 

، هو احتمال انتقـاض اليقـين باليقـينل الذي ذكره السيد الشهيد و الجر�ن أيضا ، ولكن لا للدلي
انفصـال "فعدم إحراز الشك في البقاء لا لهذا الدليل بل لدليل آخر ذكره صاحب الكفايـة وهـو 

" ، ودليـل صـاحب الكفايـة يحتـاج إلى تفسـير ،  البقاء عن زمـان اليقـين بالحـدوثزمان الشك في
 صـــاحب الكفايـــة في أن الاستصـــحاب يجـــري في بعـــض وبعـــض التفســـيرات لا تنســـجم مـــع مبـــنى

ــر عبــارة  الصــور إذ علــى هــذا التفاســير الاستصــحاب لا يجــري في هــذه الصــور ، فــلا بــد أن نفسِّ
صـــاحب الكفايـــة تفســـيرا ينســـجم مـــع رأيـــه مـــن أنـــه في صـــورة مجهـــول زمـــان ارتفـــاع عـــدم الكريـــة 

 لتفسير مع هذه الصورة فإن معنىومعلوم زمان الملاقاة يجري الاستصحاب ، وإذا لم ينسجم ا
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 ذلك أن صاحب الكفاية تهافت مع قوله ، والتهافت لا يمكن أن يحصل .
و�تي إلى تفاسير عبارة صاحب الكفاية ، ونطبقها على صورة مجهولي التاريخ الذي قال فيه     

اتصــال زمــان  حــرازإعــدم صــاحب الكفايــة بأنــه لا يجــري فيهــا استصــحاب عــدم الكريــة بســبب 
 بالحدوث : بزمان اليقينفي البقاء الشك 

 التفسير الأول للمشهور :
لــو كنــا نعلــم أن الملاقــاة حصــلت في الســاعة الأولى أو الســاعة الثانيــة فــأولا يوجــد في الســاعة     

الثانية علم إجمالي بتحقـق الملاقـاة قطعـا ومتعلـق العلـم لـيس هـو السـاعة الأولى ولا السـاعة الثانيـة 
زمــان الأعــم مــن الســاعة الأولى والســاعة الثانيــة ، وثانيــا يوجــد علــم إجمــالي بأن بــل هــو جــامع ال

ارتفــاع عــدم الكريــة حاصــل إمــا في الســاعة الأولى وإمــا في الســاعة الثانيــة فــنعلم بأن عــدم الكريــة 
ارتفع وصار كرا في الساعة الثانية قطعا ، والنتيجة أنـه يوجـد علمـان إجماليـان أحـدهما في الملاقـاة 

خـــر في ارتفـــاع عـــدم الكريـــة ولكـــن معلوماهمـــا مـــردّدان بـــين زمـــانين : الســـاعة الأولى والســـاعة والآ
الثانيـــة ، وإذا كانـــت الملاقــــاة حاصـــلة في الســـاعة الأولى فالارتفــــاع حاصـــل في الســـاعة الثانيــــة ، 
 وبالعكــس إذا كــان الارتفــاع حاصــلا في الســاعة الأولى فالملاقــاة حاصــلة في الســاعة الثانيــة ، فــلا

 يوجد تقارن زماني بين الملاقاة والارتفاع ، وتوجد هنا احتمالات :
 الاحتمال الأول :

الملاقاة حاصلة في الساعة الأولى وارتفاع عدم الكرية حاصل في الساعة الثانية ونحن الآن في     
لى الســاعة الثانيــة ، هنــا يمكــن استصــحاب عــدم الكريــة إلى واقــع زمــان الملاقــاة وهــو الســاعة الأو 

وفي الســــاعة الأولى لا يوجــــد قطــــع بالارتفــــاع لأن الارتفــــاع حصــــل في الســــاعة الثانيــــة والملاقــــاة 
حصــــلت في الســــاعة الأولى وفي الســــاعة الأولى لم يكــــن كــــرا وشــــككنا في الكريــــة وعــــدم الكريــــة 

 فنستصحب عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقاة .
 الاحتمال الثاني :

ة الثانية والارتفاع حصل في الساعة الأولى ، ونحن الآن في الساعة الملاقاة حصلت في الساع    
الثانيــة إذا أرد� أن نستصــحب عــدم الارتفــاع إلى واقــع زمــان الملاقــاة أي إلى الســاعة الثانيــة فهــو 

، ر عدم الكرية إلى الساعة الثانيةمنقوض بحصول القطع بالارتفاع في الساعة الأولى فلا يمكن ج
نــا علمنــا بأن زيــدا في يــوم الجمعــة عــادل قطعــا ويــوم الســبت فاســق قطعــا ويــوم وهــذا مــن قبيــل أن

الأحــد شــككنا في عدالتــه وعــدم عدالتــه فــلا يمكــن استصــحاب عدالــة يــوم الجمعــة لأنــه انــتقض 
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باليقين بفسقه وعدم عدالته في يوم السبت ، وفي مثالنا عند� يقين بالانتقاض أو انفصال زمان 
ن اليقــين بالحــدوث انفصــاله باليقــين بالارتفــاع ، فنحتمــل عــدم ارتبــاط الشــك في البقــاء عــن زمــا

زمـــان اليقـــين بالحــــدوث بزمـــان الشـــك في البقــــاء ، ومنشـــأ هـــذا الاحتمــــال أن اليقـــين بالحــــدوث 
انــتقض باليقــين بالارتفــاع الحاصــل مــا بــين الزمــانين ، فتوجــد ثلاثــة أزمنــة ، ونريــد أن نستصــحب 

لثالــث ولكنــه يحتمــل أنــه انــتقض بالزمــان الثــاني ، فلــم يــرتبط زمــان مــن الزمــان الأول الى الزمــان ا
 اليقين بالحدوث بزمان الشك في البقاء لاحتمال أنه انتقض باليقين بالارتفاع في الزمان الثاني .

 الكتاب :التطبيق على 
 شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين :

الثالث الـذي ذهـب إليـه  ان قريبا جدا من القولن كإن نشير إلى أن ما اختر�ه و أبقي علينا     
(، وهــو قــول رابــع يشــبه القــول الثالــث في بعــض النتــائج ويختلــف عنــه في نتــائج صــاحب الكفايــة 

ر موقفــه واســتدل علــى قولــه ببيــان يختلــف بظــاهره فسّــ قــد "قــدس الله نفســه  "، غــير أنــه أخــرى) 
لا يجــري في حالــة الجهــل بالزمــانين لعــدم نمــا إاستصــحاب عــدم الكريــة  نعمــا ذكــر�ه ، إذ قــال بأ

 .اتصال زمان الشك بزمان اليقين  حرازإ
 التفسير الأول للمشهور :

 كما يلي : هذا الكلام بما يمكن توضيحه رَ سِّ وقد فُ 
أي في  -(إحــداهما  ن المــاء كــان قلــيلا قبــل الــزوال ثم مــرت ســاعتان حــدثت فيأإذا افترضــنا     

(ولم تحـدثا في زمـان واحـد) الأخـرى الملاقـاة للنجاسـة (السـاعة) وفي الكريـة ) -إحدى السـاعتين 
جمـــالي ، حـــدى الســـاعتين بالعلـــم الإإحـــدوث الكريـــة والملاقـــاة معلـــوم في  مـــن ن كـــلاًّ أفهـــذا يعـــني 

حــدى الســاعتين زمــان أحــدهما إو ) -وهمــا الكريــة وملاقــاة النجاســة  -(جماليــان إمعلومــان  فهنــاك
الآخـر ، وعليــه فالملاقـاة المعلومــة إذا  (المعلـوم)  لســاعة الأخـرى زمــانوا) -أي أحـد المعلـومين  -(

ــــــت قــــــد حــــــدثت في الســــــاعة الثانيــــــة فقــــــد حــــــدثت الكريــــــة المعلومــــــة في الســــــاعة الأولى ،  كان
 الذي يراد جـرّ  الشكِّ  ن زمانَ أزمان الملاقاة على هذا التقدير يعني  واستصحاب عدم الكرية إلى

مـا الســاعة أو ،  وزمـان اليقــين بعـدم الكريـة هـو مــا قبـل الـزوال الثانيـةُ  الكريـة إليـه هــو السـاعةُ  عـدم
انفصـال زمـان اليقـين بعـدم الكريـة عـن  جمالا ، وهذا يـؤدي إلىإالأولى فهي زمان الكرية المعلومة 

(، فيلزم تخلّل بالكرية  اليقين) -الجار والمجرور متعلِّقان بـ " انفصال "  -(زمان الشك فيه بزمان 
يقين بالكرية بين زمان اليقين بالحدوث وزمان الشك في البقـاء ، فلـم يتصـل زمـان الشـك زمان ال
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، ومــا دام هــذا التقــدير محــتملا فــلا يجــري الاستصــحاب لعــدم في البقــاء بزمــان اليقــين بالحــدوث) 
 اتصال زمان الشك بزمان اليقين . حرازإ

 ح :التوضي
 رد السيد الشهيد :

 الرد الأول : الجواب الحلي :
نحــــن نريــــد الشــــك في البقــــاء المتصــــل باليقــــين بالحــــدوث بحســــب علمنــــا لا بحســــب الواقــــع ،     

والانتقــاض الــذي تقولونــه يكــون انتقاضــا بحســب الواقــع ، فبحســب الواقــع يحتمــل أن الكريــة في 
الســاعة الأولى والملاقــاة في الســاعة الثانيــة ، وهــذا لــيس هــو معلومنــا بــل هــو مصــداق معلومنــا ، 

يس في الواقع بل في معلومنا الإجمالي ، وفي معلومنا الإجمالي يوجد يقين بالحدوث وشك وبحثنا ل
في البقــاء ، فعنــد� يقــين بعــدم الكريــة وشــك بتحوّلــه إلى الكريــة فنستصــحب عــدم الكريــة ، إلا 
علــى مبــنى أن العلــم الإجمــالي يســري إلى الواقــع ، ولكــن أجبنــا علــى ذلــك بأن العلــم الإجمــالي لا 

 إلى الواقع بل يقف على الجامع .يسري 
 الرد الثاني : الجواب النقضي :

نتيجة التفسير السابق أنه لا يجري الاستصحاب في جميع المـوارد لأنـه في كـل مـورد نشـك في     
البقــاء كمــا إذا كنــا علــى يقــين مــن الطهــارة وشــككنا في بقــاء الطهــارة فإنــه يوجــد احتمــال وقــوع 

ل زمان الشك بزمان اليقين لوجود احتمال تحول اليقـين بالطهـارة إلى النجاسة فيه فلا نحرز اتصا
اليقـــين بالنجاســـة ، ونحـــن نشـــك لأننـــا نحتمـــل أنـــه تـــنجس ، فهـــذا المـــاء كـــان طـــاهرا في الســـاعة 
العاشرة والآن في الساعة الثانية عشرة نشك في أنه بقي على طهارته أو تنجس قطعا في الساعة 

الثانيـة عشـرة نريـد أن نستصـحب الطهـارة ولكـن يوجـد احتمـال أنـه الحادية عشرة ، وفي السـاعة 
في الساعة الحادية عشرة أنه تحول إلى النجاسة ، فلـم يتصـل زمـان الشـك في البقـاء بزمـان اليقـين 

 حـــرازإلعـــدم بالحـــدوث ، فالنتيجـــة أن الاستصـــحاب لا يجـــري في جميـــع مـــوارد الشـــك في القـــاء 
مـــن المـــوارد الصـــورة الـــتي اختـــار صـــاحب الكفايـــة جـــر�ن ، و  اتصـــال زمـــان الشـــك بزمـــان اليقـــين

الاستصــــحاب فيهــــا لأن هــــذا الاحتمــــال موجــــود وهــــو أنــــه تخلــّــل يقــــين بالانتقــــاض بــــين اليقــــين 
بالحــدوث والشــك في البقــاء ، فلــو تم هــذا المبــنى للــزم عــدم جــر�ن الاستصــحاب مطلقــا في جميــع 

�ن الاستصـــحاب فيهـــا ، وهـــذا هـــو الصـــور وحـــتى في الصـــورة الـــتي اختـــار صـــاحب الكفايـــة جـــر 
 الجواب النقضي .  
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 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد :

 ونلاحظ على ذلك :    
 الرد الأول : الجواب الحلي :

أي علــى تقــدير أن ارتفــاع عــدم الكريــة وتحولــه  -(ن الســاعة الأولى علــى هــذا التقــدير ألا أوّ     
هـي زمـان الكريـة واقعـا لملاقـاة حصـلت في السـاعة الثانيـة) إلى الكريـة حصـل في السـاعة الأولى وا

العلم  ن العلم بالكرية كان على نحولأ (بالعلم الإجمالي) ؛زمان الكرية المعلومة بما هي معلومة  لا
لا علم بالواقـع ولا يسـري العلـم  -(هو علم بالجامع (العلم الإجمالي) جمالي من �حية الزمان والإ

(بحســــب علمنــــا وإن كــــان بحســــب الواقــــع يوجــــد طلاقــــا إ حتمــــال للانفصــــالفــــلا ا) -إلى الفــــرد 
الانفصـــال ، ولكـــن الاستصـــحاب لا يكـــون بحســـب الواقـــع بـــل بحســـب علمنـــا ، وإن قلـــت بأن 
علمنا مرتبط بالمفاهيم والصور الذهنية التي لا يجـري فيهـا الاستصـحاب ، كـان الجـواب أن نظـر� 

لمفاهيم والصور الذهنية ، والصورة الذهنية هنا إجمالية ، يكون إلى الواقع المكشوف عنه بواسطة ا
ويوجـــد فيهـــا يقـــين بالحـــدوث وشـــك في البقـــاء بحســـب علمنـــا وإن كـــان بحســـب الواقـــع الخـــارجي 
يوجــــد الانفصــــال ، مــــثلا بحســــب علمنــــا نشــــك بأن الــــداخل إلى المســــجد هــــو زيــــد أو خالــــد ، 

يكــون زيــدا وإمــا خالــدا ، وإنمــا الإبهــام  وبحســب الواقــع لا يوجــد علــم إجمــالي لأن الــداخل إمــا أن
والـــتردد والإجمـــال يكـــون بحســـب علمنـــا لا في الواقـــع ، فـــالعلم الإجمـــالي لا يســـري إلى الواقـــع بـــل 
يقــف علــى الجــامع ، فحينمــا نعلــم أن أحــد الشخصــين دخــل إلى المســجد فمعلومنــا جــامع بــين 

نا بأن العلم الإجمالي يتعلَّق بالواقـع ، شخصين وإن كان الشخص معيَّنا في الواقع ، ولو تنزلّنا وقل
ولكــن لجــر�ن الاستصــحاب نحتــاج إلى يقــين بالحــدوث وشــك في البقــاء ، وفي المقــام يوجــد يقــين 

 .بالحدوث وشك في البقاء فيجري الاستصحاب وإن كان متعلَّق العلم الإجمالي هو الواقع) 
 الرد الثاني : الجواب النقضي :

الكريـة حـتى في الصـورة الـتي  لمـذكور لـو تم لمنـع عـن جـر�ن استصـحاب عـدمن البيان اأوثانيا     
 -(فيها ، وهي صورة الجهل بزمان حدوث الكريـة  اختار صاحب الكفاية جر�ن الاستصحاب

أي  -( نــهأمــع العلــم بزمــان الملاقــاة و ) -أي مجهــول زمــان ارتفــاع عــدم الكريــة وتحولــه إلى الكريــة 
ن لأ(فــلا يجــري الاستصــحاب في هــذه الصــورة)  ؛لســاعة الثانيــة مــثلا اهــو)  -وأن زمــان الملاقــاة 
(فيحتمـل انفصـال انطباقهـا علـى السـاعة الأولى  جمال في هذه الصـورة ويحتمـلالكرية معلومة بالإ
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انطبـاق الكريـة المعلومـة (احتمـال) ، فـإذا كـان زمان اليقين بالحدوث عن زمان الشك في البقـاء) 
ر استصـحاب عـدم الكريـة إلى مـا بعـد ذلـك الزمـان جـرى ذلـك تعـذّ زمـان يوجـب  جمال علىبالإ

أي  -(الثانية لاحتمال الفصل  في هذه الصورة أيضا وتعذر استصحاب عدم الكرية إلى الساعة
(بــل يلــزم عــدم بالكريــة  بــين زمــان اليقــين وزمــان الشــك بزمــان العلــم) -بســبب احتمــال الفصــل 

بل مطلقـا أي في جميـع صـور العلـم الإجمـالي ولـو لم جر�ن الاستصحاب لا فقط في هذه الصورة 
زا أصلا لأن احتمال الفصل �تي في جميع الصـور ، مـثلا لـو علـم إجمـالا  يكن العلم الإجمالي منجِّ
بوقــوع نجاســة في هــذا الإ�ء أو مـــوت طــائر في الســماء لا يجـــري استصــحاب طهــارة هـــذا الإ�ء 

لــوم الإجمــالي وتكــون الحالــة الســابقة قــد انتقضــت لاحتمــال أن تكــون نجاســة هــذا الإ�ء هــي المع
باليقين لاحتمال الانتقـاض باليقـين بـل أكثـر مـن هـذا فـإن باب الاستصـحاب ينغلـق �ائيـا لأنـه 
ما من مورد من الموارد إلا وفيه شك إجمالي من هـذا القبيـل لأن الشـك في البقـاء منشـؤه هـو أنـه 

 .وقع فيه شيء أو لم يقع فيه شيء) 
 إذن :

التفســير الأول لــيس هــو مــراد صــاحب الكفايــة ، لــذلك نحتــاج إلى تفســير آخــر ينســجم مــع     
 مباني صاحب الكفاية .

 ح :التوضي
كان الكـلام في تفسـير قـول صـاحب الكفايـة ، وقولـه هـو أن زمـان الشـك في البقـاء منفصـل      

يـرى احتمـال انتقـاض  عن زمان اليقين بالحدوث ، وقد مرّ التفسير الأول ، والتفسـير الأول كـان
اليقـــين باليقـــين مـــتخلِّلا بـــين اليقـــين الســـابق بالحـــدوث والشـــك اللاحـــق في البقـــاء ، فيحتمـــل أن 

وهـي زمـان  -اليقين بعدم الكرية انـتقض باليقـين بالكريـة في السـاعة الأولى ، وفي السـاعة الثانيـة 
ل زمـان اليقـين بعـدم الكريـة نريد أن نستصحب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة فلـم يتصـ -الملاقاة 

بزمان الشك بعدم الكرية لاحتمال الانفصال باليقين بالكرية ، وكان الجواب عن التفسـير الأول 
 بأنه لا يحتمل أن يكون هذا هو مراد صاحب الكفاية ، و�تي إلى التفسير الثاني .

 لسيد الخوئي :لالتفسير الثاني 
 بنحــو لا يتخللّــه زمــان لــيس لــه حكــم لا يقــين ولا نريــد اتصــال زمــان الشــك بزمــان اليقــين     

شـــك ، بمعـــنى أن لا يتخلـّــل زمـــان بـــين اليقـــين والشـــك بحيـــث هـــذا الزمـــان لا يكـــون فيـــه شـــيء 
مشــكوك والمفـــروض أنـــه لـــيس زمــان اليقـــين لأن زمـــان اليقـــين بعـــدم الكريــة هـــو مـــا قبـــل الـــزوال ، 
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شــك غــير موجــود ، فلــم ينفصــل زمــان والشــك حصــل في الســاعة الثانيــة ، وفي الســاعة الأولى ال
اليقـين عـن زمـان الشـك بيقـين بـل هـذا الزمــان لا يوجـد فيـه هـذا الشـك الـذي يترتَّـب عليـه الأثــر 
الشـرعي ، فهــذا الشــك غــير موجـود ، الشــك موجــود في الســاعة الثانيـة الــتي هــي زمــان الملاقــاة ، 

فـإذا لم يوجـد في السـاعة الأولى  واليقين موجود عند الزوال ، وفي السـاعة الأولى لا يوجـد شـك ،
شك فإن زمان اليقين انفصل عن زمان الشك ، ولم ينفصل بيقـين منـاقض لليقـين الأول كمـا في 
التفســـير الأول ، انفصـــل حيـــث إن زمـــان الشـــك هـــو زمـــان الملاقـــاة ، وهـــذا معقـــول ، فتســـأل : 

ن زمـان اليقـين بعـدم وكيف إذا كان ذاك هو زمان اليقين فمـا عـداه هـو زمـان الشـك ، وفرضـتم أ
الكرية هو ما قبل الزوال ، فما بعد الزوال يكون هو زمان الشك ، لذلك تقولون هنا إن الشك 

 في بقاء عدم الكرية ينحصر في الساعة الثانية ، والساعة الأولى زمان الشك أيضا ؟
 الجواب :

 عدم الكرية له لحاظان :    
 اللحاظ الأول :

كريــة بلحــاظ عمــود الزمــان ، فيكــون الأمــر كمــا تقولــون وهــو أن الــزوال تارة ينظــر إلى عــدم ال    
زمــان اليقــين ومــا بعــد الــزوال هــو زمــان الشــك ، فالســاعة الأولى زمــان الشــك ، والســاعة الثانيــة 
زمــان الشــك ، والســاعة الثالثــة زمــان الشــك ، وهكــذا الســاعات الأخــرى ، ولكــن هــذا إذا نظــر 

 مان أي بلحاظ الزمان النفسي لعدم الكرية .إلى عدم الكرية بلحاظ عمود الز 
 اللحاظ الثاني :

وتارة أخــرى ينظــر إلى عــدم الكريــة بلحــاظ الزمــان النســبي أي بلحــاظ زمــان الملاقــاة ، وهنــا     
فرضنا أن زمان الملاقاة في الساعة الثانية ، وإذا لم تأت السـاعة الثانيـة فـلا يوجـد شـك لأن عـدم 

لاقــاة الــذي هــو الســاعة الثانيــة ، ففــي الســاعة الثانيــة يوجــد شــك في الكريــة مســتمر إلى زمــان الم
البقاء ، وفي الساعة الأولى يوجـد شـك في البقـاء ولكـن لا يترتـب عليـه أي أثـر شـرعي لأن عـدم 

 الكرية ليس منشأ لانفعال الماء بل المنشأ هو عدم الكرية في زمان الملاقاة .
 إذن :

لعــدم الكريــة فزمــان الشــك متصــل بزمــان اليقــين بــلا إشــكال ،  إذا نظــر� إلى الزمــان النفســي    
وهــو  -ولكــن إذا نظــر� إلى الزمــان النســبي لعــدم الكريــة وهــو الــذي يترتــب عليــه الأثــر الشــرعي 

ويحتمـل أن زمـان الملاقـاة هـو السـاعة الثانيـة ، ففـي السـاعة الأولى لا يوجـد شـك  -انفعال المـاء 
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الشــك المــؤثر ، والشــك المــؤثر انفصــل عــن زمــان اليقــين ، لم  مــؤثر ، والأثــر الشــرعي يترتــب علــى
ينفصــل بيقــين �قــض حيــث لا يوجــد يقــين �قــض بــل انفصــل زمــان الشــك الــذي هــو الســاعة 

 الثانية عن زمان اليقين الذي هو عند الزوال .
 سؤال : ماذا نفهم من هذا الاستدلال ؟

 الجواب :
كـي يكـون الأثـر الشـرعي مترتبـا عليـه لا بـد أن نفهم من هـذا الاسـتدلال أن الاستصـحاب ل    

يكــون الشــك في كــل مراحلــه منشــأً لترتــب الأثــر الشــرعي ، وأمــا لــو تخلّلــه شــك ولكــن لا يترتــب 
عليـــه أثـــر شـــرعي فـــلا يجـــري الاستصـــحاب ، وفي المقـــام يوجـــد عنـــد� شـــك في عـــدم الكريـــة في 

تب الأثر الشـرعي لا بـد أن تكـون  الساعة الأولى ولكن لا يترتب عليه الأثر الشرعي ، ولكي يتر 
كــل أزمنــة الشــك في عــدم الكريــة يترتــب عليهــا أثــر شــرعي وهنــا لــيس كــل أزمنــة الشــك في عــدم 

 الكرية يترتب عليها أثر شرعي .
 الكتاب :التطبيق على 
 لسيد الخوئي :لالتفسير الثاني 

لنأخذ المثال السابق و  ته ،ر وهناك تفسير آخر لكلام صاحب الكفاية أكثر انسجاما مع عبا     
مـرت سـاعتان حـدثت في إحـداهما الكريـة وفي  لتوضيحه وهو الماء الذي كان قليلا قبل الـزوال ثم

ن ظـرف اليقـين بعـدم الكريـة في هـذا المثـال هـو مـا أوحاصل التفسـير  الأخرى الملاقاة للنجاسة ،
الثانيـة  د الزوال والسـاعةد بين الساعة الأولى بعمردّ (في عدم الكرية) الزوال ، وظرف الشك  قبل

بمـا هـو  )-أي �خذ عـدم الكريـة  -( فتارة �خذه: ن عدم الكرية له اعتباران لأ (بعد الزوال) ؛
وأخــرى  (أي بلحــاظ الزمــان النفســي) ،الزمــان وبصــورة مســتقلة عــن الملاقــاة  مقــيس إلى قطعــات

أي بزمــان  -(د بــه مقيَّــزمــان الملاقــاة و  بمــا هــو مقــيس إلى )-أي �خــذ عــدم الكريــة  -( �خــذه
أي بلحــاظ  -(، فــإذا أخــذ�ه بالاعتبــار الأول ، وهنــا يكــون بلحــاظ الزمــان النســبي)  -الملاقــاة 

موجــود في الســاعة الأولى ) -أي في عــدم الكريــة  -( ن الشــك فيــهأوجــد� ) -الزمــان النفســي 
الشـــك متصـــلا (، فيكـــون زمـــان متصـــلة بزمـــان اليقـــين مباشـــرة ) -أي الســـاعة الأولى  -(وهـــي 

نستصـــحب عـــدم الكريـــة إلى �ايـــة الســـاعة الأولى ، ولكـــن هـــذا  نأمكـــان ، فبالإبزمـــان اليقـــين) 
د عـدم ن الحكم الشرعي وهو انفعال الماء لـيس مترتبـا علـى مجـرّ لأ لا يفيد� شيئا(الاستصحاب) 

ن زمــان (، فبلحــاظ الزمــان النفســي يكــو علــى عــدم الكريــة في زمــان الملاقــاة (مترتــب)  الكريــة بــل
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الشك متصلا بزمان اليقين ، ويمكن استصحاب عدم الكرية ، ولكن لا يترتـّب عليـه أثـر شـرعي 
وإذا  لأن الانفعـــال موضـــوعه هـــو " عـــدم الكريـــة في زمـــان الملاقـــاة " لا " مجـــرّد عـــدم الكريـــة ") ،

إلى ي مقيســا ومنســـوبا ) أ-أي بلحــاظ الزمـــان النســبي  -( أخــذ� عــدم الكريــة بالاعتبـــار الثــاني
في زمـان الملاقـاة  نمـا يكـون) إ-أي في عـدم الكريـة  -(ن الشـك فيـه أزمان الملاقاة فمن الواضح 

(، نعــم يتحقــق إلى زمــان الملاقــاة  إذ لا يمكــن الشــك قبــل زمــان الملاقــاة في عــدم الكريــة المنســوب
الشـــك النفســـي ولا يتحقـــق الشـــك النســـبي والمطلـــوب هـــو الشـــك النســـبي وهـــو الشـــك في عـــدم 

يــة في زمــان الملاقــاة ، وقبــل تحقّــق الملاقــاة يوجــد شــك في عــدم الكريــة مــن غــير التقيــد بزمــان الكر 
الملاقــاة ، ولكــن هــذا شــك نفســي ، والشــك النفســي لا يترتــب عليــه أثــر شــرعي ، فيوجــد شــك 

، وإذا غــير مــؤثرّ لا أنــه لا يوجــد شــك مطلقــا ، وقبــل زمــان الملاقــاة لا يتحقّــق الشــك النســبي) 
د بين السـاعة الأولى ذلك أن زمان الشك مردّ  ب علىان الملاقاة هو زمان الشك ترتّ ن زمأتحقق 

، وهــذا يعــنى عــدم (الأولى والثانيــة) نفــس زمــان الملاقــاة بــين الســاعتين  دوالســاعة الثانيــة تبعــا لــتردّ 
 ن زمــان اليقــين مــا قبــل الــزوال وزمــان الشــك محتمــلالشــك بزمــان اليقــين لأ حــراز اتصــال زمــانإ

أي علــى  -(عليهــا ) -أي انطبــاق زمــان الشــك  -(بــاق علــى الســاعة الثانيــة ومــع انطباقــه الانط
(الجـار والمجـرور اليقـين بالسـاعة الأولى  مفصولا عـن زمـان(زمان الشك) يكون ) -الساعة الثانية 

متعلقــان بـــ " مفصــولا " أي مفصــولا بالســاعة الأولى ، فالســاعة الأولى لا هــي ظــرف اليقــين ولا 
الشـك ، فـإذا فــرض أن زمـان الملاقـاة هـو السـاعة الثانيــة فزمـان الشـك يكـون الســاعة  هـي ظـرف

الثانيــة أيضــا وزمــان اليقــين قبــل الــزوال فتكــون الســاعة الأولى لا زمــان اليقــين ولا زمــان الشــك ولم 
يتحقــق الشـــك النســـبي في الســـاعة الأولى ، فانفصـــل زمـــان الشـــك عـــن زمـــان اليقـــين ، فلـــم نحـــرز 

الشك بزمان اليقين لأن زمان اليقين قبل الزوال وزمان الشك محتمل الانطباق على اتصال زمان 
الساعة الثانية حيث إن زمان الملاقـاة مـردّد بـين السـاعة الأولى والسـاعة الثانيـة ، فيوجـد احتمـال 

 .أن زمان الملاقاة هو الساعة الثانية) 
 ح :التوضي

 رد السيد الشهيد على التفسير الثاني :
 لتفسير الثاني غير تام ، و�تي الردان التاليان :ا    

 الرد الأول :
 إذا كان مرادكم أنه لا يوجد شك في الساعة الأولى فهذا خلاف الوجدان لأنه يوجد شك    
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ولكنه شك غير مؤثر ، فيوجد شك غير مؤثر ولا يوجد شـك مـؤثر ، فكلامكـم ينحصـر في أنـه 
الشك في عدم الكرية المقيَّد بالملاقاة ، فعلى فرض أن الملاقاة لا يوجد الزمان المقيَّد ، فلا يوجد 

في الساعة الثانية ففي الساعة الأولى لا يوجد عدم الكرية المقيَّد بالملاقاة ، فإذا كـان مـرادكم مـن 
عـدم الكريـة المقيَّــد بالملاقـاة هــو ملاحظـة زمــان الملاقـاة بمــا هـو زمــان الملاقـاة فهــذا أصـل مثبــِت ، 

أصلا مثبتا فكما لا يجـري استصـحاب عـدم الكريـة في مجهـولي التـاريخ كـذلك لا يجـري  وإذا كان
استصــحاب عــدم الكريــة في مجهــول زمــان ارتفــاع عــدم الكريــة ومعلــوم زمــان الملاقــاة ، وإذا كــان 
مرادكم ما قلناه من أن عدم الكرية مشكوك ولكن في الساعة الأولى عدم الكريـة لا يـؤثر مـع أن 

ن الانفعال غير مترتـّب علـى عـدم الكريـة بـل مترتـّب علـى عـدم الكريـة في زمـان الشك موجود لأ
اجتمع فيه مع الملاقاة لا في زمان مقيَّد بأنـه زمـان الملاقـاة فهمـا وجـودان زمانيـّان وقعـا في عَـرْض 

، تؤثر الملاقاة ويصير الماء نجسا واحد فأحدهما في عَرْض الآخر ولكن ظرفهما الزماني واحد حتى
  الساعة الثانية عدم الكرية يؤثر ، و�تي السؤال التالي :وفي
مـــا هـــو الـــدليل علـــى أنـــه لكـــي يترتـــب الأثـــر الشـــرعي لا بـــد أن تكـــون الأزمنـــة جميعـــا في كـــل     

 مراحلها يترتب عليها أثر شرعي ؟
صـــحيح أنـــه تخللّـــت مرتبـــة يوجـــد فيهـــا الشـــك ولكـــن لا يترتـــب عليـــه أثـــر شـــرعي مـــع أنـــه لم     

مان الشك عن زمان اليقين ، ومع أن زمان الشك لم ينفصل عن زمان اليقين مع ذلـك ينفصل ز 
نــرى أن الشــك لا يــؤثر ، ولــيس مــن شــروط جــر�ن الاستصــحاب أنــه في جميــع الأزمنــة لا بــد أن 
يوجــد أثــر شــرعي مترتــب علــى الشــك ، وعلمنــا أن مــن شــرائط الاستصــحاب اليقــين بالحــدوث 

وع ووجـود الأثـر الشـرعي ، وهنـا هـذه الشـرائط موجـودة ، نعـم في والشك في البقاء ووحدة الموض
بعض الأزمنة لا يترتب الأثر الشرعي بسبب فقدان بعض أجزاء الموضوع ، ولا يوجد دليل علـى 
أنه لكي يجري الاستصحاب لا بـد أن يكـون جميـع أزمنـة الشـك موضـعا لترتـب الأثـر الشـرعي ، 

 ولتوضيح المطلب �تي بمثال عرفي :
مترتـب علـى اجتهـاد زيـد وعدالتـه ،  -كجـواز التقليـد   -كان على يقين بأن الحكم الشـرعي      

وكان على يقين من اجتهاده قبل طلوع الفجر ، وبعد طلوع الفجر شـك في اجتهـاده فـلا يجـري 
استصـــحاب اجتهـــاده لأن هـــذا الاستصــــحاب لا يترتـــب عليـــه أثــــر شـــرعي لأن الاجتهـــاد جــــزء 

لتقليــد مركــب مــن جــزئين : الاجتهــاد والعدالــة ، وإذا فرضــنا أنــه قبــل الموضــوع وموضــوع جــواز ا
طلوع الفجر كان على يقين من اجتهاده وبعد طلوع الفجر شك في اجتهاده وكان قاطعـا بعـدم 
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عدالته ثم بعد ساعتين تيقّن بعدالته ، وهنا يجري استصحاب اجتهاد زيد لأنه يوجد يقين سابق 
، وتخلــّل بــين اليقــين بالاجتهــاد والشــك في الاجتهــاد شــك في باجتهــاده وشــك لاحــق باجتهــاده 

الاجتهاد ولكنه شك غير مؤثر ، وهنا قال الأصوليون بجر�ن الاستصحاب مع أنـه تخلـّل بينهمـا 
 شك لا يترتب عليه أثر شرعي .

 إذن :
د نريد ارتبـاط اليقـين بالشـك ، ولكـن لا دليـل علـى أنـه في جميـع أزمنـة الشـك لا بـد أن يوجـ    

أثر شرعي مترتب على الشك ، فالتفسير الثـاني للمحقـق السـيد الخـوئي يقـول بأنـه انفصـل زمـان 
الشك عن زمان اليقين فلا يجري الاستصحاب ، والجواب بأن زمان الشك لم ينفصل عـن زمـان 
اليقـين بـل انفصــل زمـان ترتــب الأثـر بــين اليقـين والشـك ، ولا دليــل علـى أنــه في جميـع الأزمنــة لا 

 ن يكون الشك منشأً لترتب الأثر .بد أ
 الكتاب :التطبيق على 

 رد السيد الشهيد على التفسير الثاني :
 ونلاحظ على ذلك :    

 الرد الأول :
ي علـــى اجتمـــاع أبالملاقـــاة  دن الأثـــر الشـــرعي إذا كـــان مترتبـــا علـــى عـــدم الكريـــة المقيَّـــألا أوّ     

الأول وهو أنه يوجد شك ولكن الشك المقيَّد  والسيد الشهيد لم يذكر الشق -(خر أحدهما بالآ
 ن الشـكأفقـد يتبـادر إلى الـذهن ) -غير موجود ، فأصل الشك موجود ولكنـه شـك غـير مقيَّـد 

(وهـو السـاعة لا في زمان الملاقـاة إد بالملاقاة لا يكون المقيَّ ) -أي عدم الكرية  -(في هذا العدم 
ة ، صــحيح أن هــذا الشــك غــير موجــود ، ولكــن هــذا الثانيــة المحتمَــل بأن تكــون هــي زمــان الملاقــا

الشــك لــيس هــو موضــوع الحكــم الشــرعي لأنــه لــو كــان هــو موضــوع الحكــم الشــرعي فــلا يجــرى 
أي قبـــل  -(زمـــان الملاقـــاة  قبـــل -مـــا الشـــك أو الاستصـــحاب لأن هـــذا الشـــك أصـــل مثبِـــت) ، 

(، وإذا بالملاقـــاة  ديَّـــفي عـــدم الكريـــة فهـــو لـــيس شـــكا في عـــدم الكريـــة المق -) -الســـاعة الثانيـــة 
مـــــرادكم الشـــــك في عـــــدم الكريـــــة المقيَّـــــد بالملاقـــــاة فهـــــذا الشـــــك أصـــــل مثبــِـــت ، وكمـــــا لا يجـــــري 
الاستصـــحاب في مجهـــولي التـــاريخ كـــذلك لا يجـــري الاستصـــحاب مجهـــول زمـــان الارتفـــاع ومعلـــوم 

بنحـــو  والملاقـــاة ن الأثـــر الشـــرعي مترتـــب علـــى عـــدم الكريـــةأولكـــن الصـــحيح  زمـــان الملاقـــاة) ،
(، فهما واقعان في ظرف زماني واحـد لا أن أحـدهما مقيَّـد د والاجتماع قيّ التركيب بدون أخذ التّ 
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استصـــحاب عـــدم الكريـــة  لمـــا جـــرى )-أي ولـــو كـــا� مـــع التقيَّـــد والاجتمـــاع  -( لاإ، و بالآخــر) 
قع زمـان (إذن لا بد أن يكون مرادكم هو عدم الكرية في وا، (لأنه أصل مثبِت) م رأسا كما تقدّ 

ن عــدم الكريــة أوهــذا يعــني الملاقــاة لا المقيَّــد بزمــان الملاقــاة وإذا كــان هــذا هــو مــرادكم فنقــول :) 
في زمان الملاقاة  )-أي من عدم الكرية  -( جزء الموضوع لا فرق في ذلك بين ما كان منه بذاته

فاتصـل زمـان اليقـين  أي قبل زمان الملاقاة ، والشـك قبـل زمـان الملاقـاة موجـود -( أو قبل زما�ا
بزمان الشك مع أنكم تقولون بأن زمان اليقين انفصل عن زمان الشك ، فالشك موجود ولكـن 

أي  -(في زما�ـا ) -أي أن عـدم الكريـة  -(غـير أنـه ) -هذا الشـك لا يترتـب عليـه أثـر شـرعي 
فيترتب الأثر (موجودا أيضا ) -وهو ملاقاة النجاسة  -(يكون الجزء الآخر ) -في زمان الملاقاة 

الشرعي ، وقبل زمان الملاقـاة الجـزء الآخـر غـير موجـود فـلا يترتـب الأثـر الشـرعي لا أنـه لا يوجـد 
مشــكوك  ، وعليــه فعــدم الكريــةشــك بــل يوجــد شــك ولكنــه غــير مــؤثر في ترتــب الأثــر الشــرعي) 

ثـر الشـرعي ن كان الأإو (فلم ينفصل زمان الشك عن زمان اليقين) لى زمان الملاقاة إمنذ الزوال و 
(، فـلا يترتـب إلى زمـان الملاقـاة ) -أي عـدم الكريـة  -(لا إذا استمر هذا العدم إ ب فعلالا يترتَّ 

الأثر الشرعي إلا في قطعـة زمانيـة معيَّنـة وهـي زمـان الملاقـاة ، فالشـك موجـود ولكـن هـذا الشـك 
 جميــــع أزمنــــة غـــير مــــؤثرِّ ، ولا دليــــل علـــى أن ترتــــب الأثــــر الشـــرعي لا بــــد أن يكــــون موجـــودا في

 )-أي مـن الـزوال-( الكرية من حـين ابتـداء الشـك في ذلـك ، فيجري استصحاب عدمالشك) 
نثبـــت بالاستصـــحاب عـــدما للكريـــة  ، وبهـــذا(، فالشـــك موجـــود) إلى الزمـــان الـــواقعي للملاقـــاة 

الشـــرعي لا  ن كـــان الأثـــرإو (فيثبـــت اتصـــال زمـــان اليقـــين بزمـــان الشـــك) ن متصـــلا بالعـــدم المتـــيقَّ 
متـأخرة عـن  نـة قـد تكـونلا في مرحلـة زمنيـة معيّ إ )-أي عـدم الكريـة  -( تب على هـذا العـدميتر 

(، ولا إشـــكال في ذلـــك ، فزمـــان اليقـــين كـــان قبـــل الـــزوال وزمـــان ترتـــب الأثـــر هـــو زمـــان اليقـــين 
الســـاعة الثانيـــة ، وفي الســـاعة الأولى لا يترتـــب الأثـــر ، ولكـــن زمـــان اليقـــين لم ينفصـــل عـــن زمـــان 

الــذي يــراد  -ن المنــاط اتصــال المشــكوك إفــ ونريــد اتصــال زمــان اليقــين بزمــان الشــك) ؛الشــك ، 
(، ولا دليـل علـى شـرطية اتصـال ن ن لا اتصال فترة ترتـب الأثـر بالمتـيقَّ بالمتيقَّ  -استصحابا  ثباتهإ

كنـا   فترة ترتب الأثـر بالمتـيقَّن ، وهـذا هـو الضـابط ، وفي المقـام يوجـد اتصـال المشـكوك بالمتـيقَّن ،
ســــابقا نقــــول اتصــــال زمــــان الشــــك بزمــــان اليقــــين وعــــدم اتصــــاله ، والآن تقولــــون اتصــــال زمــــان 
المشكوك بزمان المتيقَّن ، فنقول إن صاحب الكفاية حينمـا قـال زمـان الشـك وزمـان اليقـين كـان 
مـــراده زمـــان المشـــكوك وزمـــان المتـــيقَّن ، وهـــو عـــبرَّ تعبـــيرا عرفيـــا عـــن ذلـــك ، فهـــو لم يكـــن مـــراده 
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فصال زمان الشك عن زمـان اليقـين بـل مـراده أن زمـان المشـكوك انفصـل عـن زمـان المتـيقَّن إلا ان
لــه مدخليــة ، فصــاحب الكفايــة مــراده  -لا المتــيقَّن  -علــى مبــنى المحقــق النــائيني أن نفــس اليقــين 

نعـم  الاتصال بين زمان المشكوك وزمان المتيقَّن ، وفي مقامنـا يوجـد هـذا الاتصـال بـين الزمـانين ،
لا يوجـــد اتصـــال فـــترة ترتـــب الأثـــر بفـــترة المتـــيقَّن لأن فـــترة ترتـــب الأثـــر هـــي الســـاعة الثانيـــة وفـــترة 

مــن اجتهــاد زيــد فجــرا ،  فــإذا كنــت علــى يقــين(ومثــال ذلــك :) ، المتــيقَّن هــي مــا قبــل الــزوال) 
 يكــن الأثــر الشــرعي مترتبــا علــى اجتهــاده وشــككت في بقــاء اجتهــاده بعــد طلــوع الشــمس ، ولم

فــلا يجــري الاستصــحاب لعــدم ترتــب الأثــر الشــرعي لأن الاجتهــاد جــزء  -(عنــد الطلــوع (فقــط) 
أصبح عادلا بعد ساعتين ، أفلا يجـري استصـحاب الاجتهـاد  إذ لم يكن عادلا وانما) -الموضوع 

(، أي فيجـري استصـحاب الاجتهـاد إلى سـاعتين بعـد طلـوع طلـوع الشـمس ؟  إلى ساعتين بعد
عد الساعة الأولى من طلوع الشمس يوجـد مشـكوك ولكـن لا يترتـب عليـه أثـر الفجر وإن كان ب

(يجــري استصــحاب عــدم الكريــة إلى زمــان الملاقــاة مــع أنــه يوجــد في فكــذلك في المقــام شــرعي،) 
الساعة الأولى مشكوك وزمان المشكوك متصل بزمان المتـيقَّن ، ولكـن لا يترتـب عليـه أثـر شـرعي 

 .ب من جزئين : الملاقاة وعدم الكرية) لأن الانفعال موضوعه مركَّ 
 ح :التوضي

 الرد الثاني :
لـــو تمّ مـــا قلـــتم لمنـــع عـــن جـــر�ن الاستصـــحاب حـــتى في الصـــورة الـــتي تختـــارون فيهـــا جـــر�ن     

 الاستصحاب وهي صورة مجهول زمان ارتفاع عدم الكرية ومعلوم زمان الملاقاة .
 الكتاب :التطبيق على 
 الرد الثاني :

 فيمـا إذا كـان زمـان حـدوثها ن ما ذكر لو تم لمنـع عـن جـر�ن استصـحاب عـدم الكريـةأا ثاني    
(، وهــذه الصــورة قــال فيهــا صــاحب مجهــولا مــع العلــم بتــاريخ الملاقــاة  )-أي حـدوث الكريــة  -(

عدم الكرية وعدم الملاقاة معلومين عند  كما إذا كان(ومثاله :)  ، الكفاية بجر�ن الاستصحاب) 
ن استصحاب عدم الكرية إلى إولا يدري متى حدثت الكرية ف ثت الملاقاة بعد ساعةالزوال وحد

يواجـه نفـس ) -أي أن هـذا الاستصـحاب  -(الملاقاة يجري عند صاحب الكفايـة مـع أنـه  زمان
زمـــان  نمـــا هـــو فيإن الشـــك في عـــدم الكريـــة المنســـوب إلى زمـــان الملاقـــاة الـــذكر لأ الشـــبهة الآنفـــة

 زمان اليقين بعدم الكرية هو ي بعد ساعة من الزوال مع أنأهذه الشبهة الملاقاة بحسب تصور 
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 .(فتخلَّلت فترة لا يوجد فيها شك) الزوال 
الاستصـــحاب في الموضـــوعات  ولا نـــرى حاجـــة للتوســـع أكثـــر مـــن هـــذا في اســـتيعاب نكـــات    

مـن مســائله  أحـاط بالمهـم(في الحلقـة الثالثـة) الاستصــحاب  المركبـة ، كمـا أن مـا تقـدم مـن بحـوث
نتناولهـا بالبحـث هنـا  ، وهنـاك مسـائل في الاستصـحاب لم) -أي من مسائل الاستصـحاب  -(
م مـن وذلك اكتفاء بمـا تقـدّ  - بيِّ بَّ سَ مُ ـوال بيِّ بَ كالاستصحاب في الأمور التدريجية ، والأصل السَّ   -

في بحث الخارج ،  ) ، ونتناولها تفصيلا-أي الحلقة الثانية-( حديث عن ذلك في الحلقة السابقة
 وبذلك نختم الكلام عن الأصول العملية .
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 متن الكتاب :
 تعارض الأدلة في الخاتمة

 
 الحلقة الثالثة

      ٣ 
 

 تمهيد . -١
 قاعدة الجمع العرفي . -٢
 التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية . -٣
 حكم التعارض على ضوء الاخبار الخاصة . -٤
 

 يدتمه
 

 ما هو التعارض المصطلح ؟
الـدليل هـو الجعـل  التعارض المصطلح هو التنافي بين مدلولي الـدليلين ، ولمـا كـان مـدلول    

ــافي بــين الجعلــين دون ــالين  فالتنــافي المحقــق للتعــارض هــو التن  ؛التنــافي بــين المجعــولين أو الامتث
 تقدم في الحلقة السابقة .عن مفاد الدليل كما  لخروج مرتبة المجعول ومرتبة الامتثال

هـو الـذي لـه مـدلول  ولا يقع التعارض المصطلح الا بين الأدلة المحرزة لان الـدليل المحـرز    
بالأصـول العمليـة فـلا يقـع فيهـا التعـارض  وجعل يكشف عنه ، واما الأدلة العملية المسـماة

نفسـه حكـم عنـه بـل الأصـل ب يمـدلول يكشـفه وجعـل يحكـ المذكور إذ ليس للأصل العملي
 .ظاهري  شرعي

متعارضــان لا نقصــد التعــارض  ن الأصــلين العمليــينإوحينمــا نقــول في كثــير مــن الأحيــان     
التعــارض في النتيجــة لان كــل أصــل لــه نتيجــة  المصــطلح بمعــنى التنــافي بينهمــا في المــدلول بــل

صـــلان فـــإذا كانـــت النتيجتـــان متنـــافيتين كـــان الأ، التنجيـــز والتعـــذير  معلولـــة لـــه مـــن حيـــث
 وكلما كـا� كـذلك وقـع التعـارض المصـطلح بـين دليليهمـا المحـرزين لوقـوع التنـافي متعارضين ،

وقوع التعارض  بينهما في المدلول ، ومن هنا نعرف ان التعارض بين أصلين عمليين مرده إلى
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أصـل عملـي ودليـل محـرز فـان مـرده  المصطلح بين دليليهما ، وكذلك الامر في التعارض بين
، الأصـل العملـي ودليــل حجيـة ذلـك الـدليل المحــرز  قـوع التعـارض المصـطلح بــين دليـلإلى و 

 وهكذا نعرف ان التعارض المصطلح يقوم دائما بين الأدلة المحرزة .
يـؤدي إلى القطـع  ثم إن الدليلين المحرزين إذا كا� قطعيين فلا يعقل التعـارض بينهمـا لأنـه    

قطعـــي ودليــل ظـــني لان الـــدليل  التعـــارض بــين دليـــل بوقــوع المتنـــافيين ، وكــذلك لا يتحقـــق
فـلا يكـون دلـيلا وحجـة ، الظـني وزوال كاشـفيته  القطعي يوجب العلم ببطلان مفـاد الـدليل

 يعلم ببطلانه . لاستحالة الدليلية والحجية لما
يكـو� دليلـين لفظيـين  وانما يتحقق التعارض بين دليلـين ظنيـين ، وهـذان الـدليلان امـا ان    
 غير لفظيين أو مختلفين من هذه الناحية .أو 
 قسمين : فالتعارض بينهما على -اي كلامين للشارع  -فان كا� دليلين لفظيين     
بتعـديل دلالـة أحـد  وهو التعارض الذي يمكـن علاجـه، أحدهما : التعارض غير المستقر     

 الدليلين وتأويلها بنحو ينسجم مع الدليل الآخر .
حـالات التعـارض المسـتقر  لتعارض المستقر الذي لا يمكن فيه العـلاج ، ففـيوالآخر : ا    

الحجيــة لكــل منهمــا كمــا لــو لم يكــن معارضــا  يســري التعــارض إلى دليــل الحجيــة لان ثبــوت
في وقـت واحـد نظـرا إلى أن كـلا منهمـا يثبـت مفـاد نفسـه  يؤدي إلى اثبات كـل منهمـا ونفيـه

اسـتحالة ثبـوت الحجيتـين علـى نحـو ثبوتهمـا في غـير ويـبرهن ذلـك علـى  وينفي مفـاد الآخـر ،
 مدلوله . التعارض ، وهذا معنى سراية التعارض إلى دليل الحجية لوقوع التنافي في حالات

المناســـب في دلالـــة  وامـــا في حـــالات التعـــارض غـــير المســـتقر فيعـــالج التعـــارض بالتعـــديل    
لحجيــــة إذ لا يبقــــى محــــذور في ا معــــه لا يســــري التعــــارض إلى دليــــلو أحــــدهما أو كليهمــــا ، 

ولكــن هــذا التعــديل لا يجــري جزافــا ، وانمــا يقــوم علــى أســاس ، حجيتهمــا معــا بعــد التعــديل 
 العــرفي الــتي مردهــا جميعــا إلى أن المــولى يفســر بعــض كلامــه بعضــا ، فــإذا كــان قواعــد الجمــع

ومثـل  ،سـب المنا أحد الكلامين صالحا لان يكون مفسرا للكلام الآخر جمـع بينهمـا بالنحـو
 الكلام في ذلك ظهور الحال .

ـــارض مســـتقرا     ـــا غـــير لفظيـــين أو مختلفـــين كـــان التع لا محالـــة لان  وإن كـــان الـــدليلان مع
يكون في كلامين وما يشبههما،   دليل بدليل انمايرالتعديل انما يجوز في حالة التفسير ، وتفس
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ظيين لوحظ نـوع التعـارض بينهمـا الحجية ، فان كا� لف وإذا استقر التعارض سرى إلى دليلي
 وإن لم يكو� كذلك فالتعارض مستقر على اي حال .،  وهل هو مستقر أو لا

 والتعارض المستقر معا . والبحث في تعارض الأدلة يشرح احكام التعارض غير المستقر    
 

 الورود والتعارض :
لـيس  -السـابقة  لحلقـةبالمعـنى الـذي تقـدم في ا -وعلى ضوء ما تقدم نعـرف ان الـورود     

ــوارد محققــا في مــورده لفــرد ــدليل ال ــدليل  مــن التعــارض ســواء كــان ال حقيقــي مــن موضــوع ال
ــا في مــورده حقيقــة لموضــوع ذلــك ــدليل  المــورود أو �في وامــا في  ،امــا في الأول فواضــح  ،ال

ــوارد  - المجعــولين والفعليتــين لا بــين الجعلــين ، فالــدليلان الثــاني فــلان التنــافي انمــا هــو بــين ال
حجــة في اثبــات مفادهمــا وتكــون الفعليــة دائمــا لمفــاد الــدليل الــوارد لأنــه  كلاهمــا  -والمــورود 

وعلـــى هـــذا صـــح القـــول بان الـــدليلين إذا كـــان ، لموضـــوع المجعـــول في الـــدليل الآخـــر  �ف
موضوعه عدم فعليـة مفـاد الـدليل الآخـر فـلا تعـارض بينهمـا إذ لا تنـافي  أحدهما قد أخذ في

 لجعلين ويكون أحدهما واردا على الآخر في مرحلة المجعول والفعلية .ا بين
وهذا الرفع ، لموضوعه  برفعه –كما عرفت   -ثم إن ورود أحد الدليلين على الآخر يتم      

 على انحاء :
المورود مقيدا بعدم فعليـة  ن يكون مفاد الدليلمنها : أن يكون رافعا له بفعلية مجعوله بأ    

 الدليل الوارد . المجعول في
 ومنها : أن يكون رافعا له بوصول المجعول لا بواقع فعليته ولو لم يصل .    
 في الدليل المورود . ومنها : أن يكون رافعا له بامتثاله ، فما لم يمتثل لا يرتفع الموضوع    
وع بفعليـة مجعولـه موضـ ومثال الأول : دليل حرمة ادخال الجنب في المسجد الذي يرفـع    

إجارة على الحرام ، ودليل صحة الإجـارة  صحة إجارة الجنب للمكث في المسجد إذ يجعلها
 مقيد بعدم كو�ا كذلك .

عنوان المشكل المأخوذ  ومثال الثاني : دليل الوظيفة الظاهرية الذي يرفع بوصول مجعوله    
 في موضوع دليل القرعة .

وجـوب المهـم كمـا  ع بامتثاله موضوع دليلومثال الثالث : دليل وجوب الأهم الذي يرف    
 تقدم في مباحث القدرة .
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و�خذ مفعوله في كلا  وقد يتفق التوارد من الجانبين ، وبعض انحاء التوارد كذلك معقول    
الورودين هو المحكم دون الآخر ، وبعـض أنحائـه  الطرفين ، وبعض أنحائه معقول ويكون أحد

 رض بين الدليلين المتواردين .وقوع التعا غير معقول فيؤدي إلى
ثبـوت الحكـم الآخـر في  فمثال الأول : أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيـدا بعـدم    

ـــولا الآخـــر  نفســـه ، وحينئـــذ حيـــث إن كـــلا مـــن الحكمـــين في نفســـه بـــت ، فـــلا يكـــون ثاول
 الطرفين . ان التوارد نفذ واخذ مفعوله في كلا الموضوع لكل منهما محققا فعلا ، وهذا معنى

، حكم على الخلاف  ومثال الثاني : أن يكون الحكم في أحد الدليلين مقيدا بعدم ثبوت     
ففي مثـل ذلـك يكـون دليـل الحكـم  واما الحكم الثاني فهو مقيد بعدم امتثال حكم مخالف ،

موضــوع دليــل الحكــم الأول ، وامــا دليــل الحكــم  وبــذلك يرتفــع، الثــاني تامــا ومدلولــه فعليــا 
مدلولــه علــى المــورد لأنــه ان أريــد بــه اثبــات مفــاده حــتى في غــير  ول فيســتحيل ان ينطبــقالأ

 مستحيل لان غير حال امتثالـه هـو حـال فعليـة الحكـم الثـاني الـتي لا يبقـى حال امتثاله فهو
ـــات مفـــاده في حـــال امتثالـــه ،معهـــا موضـــوع للحكـــم الأول  ـــد بـــه اثب خاصـــة فهـــو  وان أري
 واضح . اص حكم بفرض امتثاله كما هومستحيل أيضا لامتناع اختص

حكــم فعلــي علــى  ومثــال الثالــث : أن يكــون الحكــم في كــل مــن الــدليلين مقيــدا بعــدم    
موضـوع الآخــر لـو بــدأ� بـه ، ولمــا   الخـلاف ، ففـي مثــل ذلـك يكــون كـل منهمــا صـالحا لرفــع

لى الرغم الآخر يقع التعارض بين الدليلين ع كان من المستحيل توقف كل منهما على عدم
 ويشملهما احكام التعارض .،  من ورود كل منهما على الآخر

 وسنتكلم فيما �تي عن احكام التعارض ضمن عدة بحوث .
 

 الشرح :
 تعارض الأدلة في الخاتمة

 

 تمهيد . -١
 قاعدة الجمع العرفي . -٢
 التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية . -٣
 اصة .خبار الخحكم التعارض على ضوء الأ -٤
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 تمهيد
 

 مقدمة :
 قبل الدخول في البحث نسأل السؤال التالي :

 كيف نشأ التعارض والتنافي بين الأدلة الشرعية ؟     
 الجواب :

في مسألة التعارض بين الأدلة الشرعية يوجد جانب أصـولي وفقهـي وجانـب عقائـدي ، �تي     
 إلى الجانبين :

 أولا : الجانب الأصولي والفقهي :
 وهو ما سيتم البحث عنه هنا بعد ذلك .    

 ثانيا : الجانب العقائدي :
قد يستفاد من الجانب العقائدي لنفي عصمة الأئمة علـيهم السـلام ، فيقـال لـو كـان الأئمـة     

عليهم السلام معصومين لما وقع الاختلاف والتعارض والتنافي بين أقوالهم ، وما دام أن التعـارض 
هم عليهم السلام ليسوا معصومين ، فهم مجتهدون كباقي المجتهدين يصـيبون قد وقع بين أقوالهم ف

ويخطئون ، وعلى هذا الأسـاس لا بـد مـن أن نبحـث مناشـئ وقـوع التعـارض بـين الأدلـة الشـرعية 
ونبــينِّ تلــك المناشــئ بنحــو لا يــؤثر علــى مــا تم إثباتــه في علــم العقائــد مــن عصــمة الأئمــة علــيهم 

 السلام .
 إذن :

لة التعارض بين الأدلة الشرعية لو نظر� إليها من الجانب الأصولي والفقهي فهذا سـيأتي مسأ    
البحث عنه هنا ، ولكـن هـذا التعـارض لـه لازم لا يمكـن قبولـه في علـم العقائـد لـو أرد� أن نبقيـه 

لازم على ظاهره ، فلازم التنـافي والتعـارض بـين أقـوال الأئمـة علـيهم السـلام والأدلـة الـواردة عـنهم 
ـــر هـــذا  ذلـــك أ�ـــم ليســـوا معصـــومين ، ولا يمكـــن الأخـــذ بهـــذا الـــلازم ، لـــذلك لا بـــد مـــن أن يفسَّ
التعــارض بنحــو لا يتنــافى مــع عصــمة الأئمــة علــيهم الســلام ، فمــن أدلــة المنكــرين لعصــمة الأئمــة 
علــيهم الســـلام وقـــوع الاخـــتلاف والتنـــافي والتعـــارض بـــين أقـــوالهم ، فلـــو كـــانوا معصـــومين لمـــا وقـــع 
التعارض بينهم ، والتالي باطل لأنه وقـع التعـارض بـين أقـوالهم فالمقـدَّم مثلـه باطـل أيضـا وهـو أ�ـم 

 ليسوا معصومين .
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لذلك سنشير إلى هذا البحث في مقدمة بحث التعارض بين الأدلة الشرعية ، وهو أنـه كيـف     
يانــه في علــم العقائــد نشــأ التعــارض ، ونبــينِّ مناشــئ حصــول التعــارض بنحــو لا يــؤثر علــى مــا تم ب

 من أن الأئمة عليهم السلام ثبتت عصمتهم ، فيأتي السؤال التالي :
 كيف نشأ التعارض في الأدلة الشرعية ؟     

 الجواب :
 توجد عدة وجوه لكيفية نشوء التعارض ، وأهمها :    

 الوجه الأول : الجانب الذاتي للتعارض :
قســم الأول مــن الحلقــة الثالثــة ، يوجــد ظهــور ذاتي كــان يوجــد بحــث في مباحــث الظهــور في ال     

 وظهور موضوعي ، و�تي إلى معنى الظهورين :
 الظهور الذاتي :

هو الظهور الذي يتأثرّ بالفهم الخاص للشخص والإطار الذهني الخاص الذي يحدِّد لـه معـنى     
إلى الشـبهة بالمعـنى  اللفظ أو النص ، فعندما تأتي كلمة " شبهة " ويسمعها الأصولي ينتقل ذهنه

الأصولي وهـو الشـبهة الحكميـة والشـبهة الموضـوعية ، وإذا سمعهـا الحكـيم ينتقـل ذهنـه إلى الشـبهة 
الفلسفية ، وإذا سمعها شخص آخـر لـه إطـار ذهـني خـاص فينتقـل ذهنـه إلى المعـنى الـذي يتعامـل 

 معه ، فكلما اختلف الإطار الذهني اختلف الظهور الذاتي للفظ أو للنص .
 الظهور الموضوعي :

هو الظهور القائم على أساس قواعد ومباني اللغة والعقلاء ، فهذه الكلمة لها معـنى معـينَّ في     
 اللغة أو لها معنى معينَّ في الإطار العرفي والعقلائي العام .

 فتأتي الأسئل التالية :
 هل الذي �تي إلى أذهاننا ظهور ذاتي أو ظهور موضوعي ؟

 هو أن ما �تي إلى أذهاننا هو ظهور ذاتي .والجواب     
 ويترتب على الجواب السابق السؤال التالي :

وإذا كــان مــا �تي إلى أذهاننــا ظهــورا ذاتيــا فمــا هــو الــدليل علــى التطــابق بــين الظهــور الــذاتي     
 والظهور الموضوعي ؟

 إذن :
 بقان وقد لا يتطابقان فيكونإذا صار الظهور الذاتي غير الظهور الموضوعي وأ�ما قد يتطا    
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المنشـــأ الأول لوقـــوع التعـــارض هـــو أن هـــذا التعـــارض هـــو تعـــارض بحســـب الظهـــورات الذاتيـــة لا 
بحســب الظهــورات الموضــوعية لكلمــاتهم ، فــإذا نظــر� إلى مقــام الثبــوت لكلمــاتهم لا يوجــد بينهــا 

لمــاتهم ففهــم الشــخص تنــافي ، وأمــا إذا نظــر� إلى مقــام الإثبــات لكلمــاتهم أي مــا نفهمــه مــن ك
الأول يكون شيئا وفهـم الشـخص الثـاني يكـون شـيئا آخـر فيقـع التعـارض بـين الفهمـين الخاصـين 
والظهورين الذاتيين ، نعـم كـل شـخص يعتقـد أن فهمـه الخـاص فهـم موضـوعي فينسـب التعـارض 
إلى الأئمـــة علـــيهم الســـلام مـــع أن منشـــأ التعـــارض هـــو الفهـــم الخـــاص للشـــخص والظهـــور الـــذاتي 

كلماتهم ، وليس منشأ التعـارض هـو الواقـع الموضـوعي ، فالمنشـأ والعامـل الأول لوقـوع التعـارض ل
بــين الأدلــة الشــرعية مــرتبط بالجانــب الــذاتي للتعــارض ، فالجانــب الــذاتي هــو مــا يفهمــه المســتنبِط 
والمجتهــد ، ومــا يفهمــه قــد يتنــافى مــع مــا يفهمــه مجتهــد آخــر ، وكــل مجتهــد يــرى أن مــا فهمــه هــو 

لواقـــع الموضـــوعي فينســـب التعـــارض إلى الواقـــع الموضـــوعي ، ولكـــن هـــذا التعـــارض لا يتنـــافى مـــع ا
عصـــمة الأئمـــة علـــيهم الســـلام لأنـــه بحســـب الواقـــع الموضـــوعي لكلمـــاتهم لا يوجـــد أي تعـــارض ، 

 فبحسب الواقع الذاتي وما يفهمه المجتهدون من النصوص وقع التعارض .
القائلــة بأن مــا يوجــد في أذهاننــا لــيس هــو الشــريعة بــل هــو  ومــن هنــا نشــأت النظريــة الحديثــة    

فهم عن الشريعة ، وهذا هـو المـراد مـن الظهـور الـذاتي لا شـيء آخـر ، وهـذه النظريـة موجـودة في  
 كلمات الأصوليين وأجابوا عليها .

 سؤال : هل الحجية تكون للواقع الموضوعي أو للواقع الذاتي ؟
 الجواب :

قــع الموضــوعي ، ومــا نفهمــه هــو الواقــع الــذاتي ، فــالواقع غــير موجــود عنــد الحجيــة تكــون للوا    
المجتهــدين ، ومــا عنــدهم هــو صــورة حاكيــة عــن الواقــع ، والحجيــة للواقــع ولكننــا نجعلهــا للصــورة 
الموجـــودة عنـــد� عـــن الواقـــع ، والأئمـــة علـــيهم الســـلام التفتـــوا إلى هـــذا الأمـــر فـــأعطوا قواعـــد لحـــل 

 فهام المجتهدين .التعارض الواقع بين أ
 الوجه الثاني : نسخ الأحكام :

جملة من التعارض ليس تعارضا بل هو نسـخ ، ومـرّ في الحلقـة الثانيـة معـاني النسـخ ، فيوجـد     
نســخ حقيقــي ونســخ مجــازي ، والنســخ المجــازي هــو انتهــاء أمــد الحكــم ، وهــو أن الحكــم في مقــام 

ْ محدوديتّــه بزمــان حــتى يُـعْطــَى هيبــة الثبــوت كــان لــه أمــد معــينَّ ، ولكــن في مقــام الإ ثبــات لم تُـبـَــينَّ
وعظمــة للحكــم لأن المكلــف إذا علــم بأن هــذا الحكــم ســينتهي أمــده فــلا يهــتم بــه ، ففــي مقــام 
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الإثبــات يجُْعَــلُ الحكــم مطلقــا مــن حيــث الزمــان ، وعنــدما �تي المشــرعِّ بعــد ســنوات فإنــه يبــينِّ أن 
 يتنــافى مــع عصــمة الأئمــة علــيهم الســلام ، ولكــن هــذا أمــد الحكــم الســابق قــد انتهــى ، وهــذا لا

المطلـب لكــي يــتم مبــني علــى أصــل لا بــد أن نحقّقــه في علــم الكــلام ، وهــو هــل أن الأئمــة علــيهم 
السلام مشرّعِون أو غـير مشـرّعِين ، فـإذا قلنـا إن التشـريع انتهـى بعصـر النـبي صـلى الله عليـه وآلـه 

نـبي صـلى الله عليـه وآلـه ، وإذا قلنـا إن عصـر التشـريع يمتـد فهذا النوع من النسخ يعقل في زمـن ال
بامتداد عصر الأئمة عليهم السلام فهذا النوع من النسـخ معقـول أيضـا ، وإن بنينـا علـى النظريـة 
الأولى وهي أن التشريع ينتهي بانتهاء عصر النبوة فهذا المنشأ والعامل لا يفيد� في رفع التعارض 

هم الســلام ، وإن بنينــا علــى النظريــة الثانيــة وهــي أن التشــريع يمتــدّ بامتــداد بالنســبة إلى الأئمــة علــي
عصر الأئمة عليهم السلام فهذا العامل ينفعنا لرفع التعارض بين روا�ت الأئمة عليهم السلام ، 

 والسيد الشهيد من القائلين بالنظرية الأولى لا بالنظرية الثانية .
يـــق النســـخ يكـــون أحـــد العوامـــل الـــتي تـــؤدي للتعـــارض بـــين إن تغـــيرّ أحكـــام الشـــريعة عـــن طر     

الأحاديـث ، ولكــن التعــارض علــى أســاس هـذا العامــل تنحصــر دائرتــه في روا�ت النــبي صــلى الله 
عليـــه وآلـــه ولا تعـــمّ روا�ت الأئمـــة علـــيهم الســـلام ، وبرهانـــه �تي في علـــم الكـــلام مـــن أن عصـــر 

عليـه وآلـه وأن روا�ت الأئمـة علـيهم السـلام ليسـت التشريع ينتهي بانتهاء عصـر النـبي صـلى الله 
إلا بيــا� لمــا شــرّعه النــبي صــلى الله عليــه وآلــه مــن الأحكــام وبيــا� لتفاصــيل الأحكــام ، فالأئمـــة 

 عليهم السلام ليسوا مشرّعِين .
 إذن :

اء الوجه الثاني وهو نسخ الأحكام ينفع في رفع التعارض في روا�ت الأئمـة علـيهم السـلام بنـ    
علـــى النظريـــة القائلـــة بأن عصـــرهم عصـــر التشـــريع وأ�ـــم مشـــرّعِون ، ولا ينفـــع بنـــاء علـــى النظريـــة 

 القائلة بأن عصرهم عليهم السلام ليس عصر التشريع وأ�م ليسوا مشرّعِين .
 الوجه الثالث : ضياع القرائن :

اريخ ، مـــن هـــذه كثـــير مـــن القـــرائن ضـــاعت علينـــا ، وضـــياع القـــرائن لـــه أســـباب كثـــيرة في التـــ     
الأسباب ضياع الكثير من الكتب الروائية ، ومن الأسباب أن علماء� السابقين في صدر عصـر 
الغيبة حينما أرادوا كتابة الموسوعات الحديثية كانوا يعلمون بوجود دس وتزوير في الكتب فنقَّحـوا 

سـباب تقطيـع الأحاديث ، وفي هذا التنقـيح ضـاعت مجموعـة مـن الـروا�ت الصـحيحة ، ومـن الأ
 الروا�ت ووضع أجزائها في الأبواب المختلفة ، وبسبب التقطيع ضاعت القرائن السياقية ،
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 فظاهر الروا�ت التعارض بسبب ضياع القرائن ، ومع وجود القرائن لا يوجد تعارض بينها .
 أمثلة :

 الرواية الأولى :
الصــغير كمــا يريــد الأب مطلقــا ، الحــديث الــوارد في مســألة ولايــة الأب في التصــرف في مــال     

والحديث هو : " أنت ومالك لأبيك " ، وهناك روا�ت تقول بأن الأب لا يجوز له أن يتصرف 
في مــال الصــغير إلا بمقــدار حاجــة الأب ، فالحــديث فيــه موجبــة كليــة ، والأحاديــث فيهــا ســالبة 

ودة لأن القرينـــة تبـــينِّ بأنـــه لا جزئيــة ، فيقـــع التنـــافي بـــين المطلبــين ، وهنـــا القرينـــة في الحـــديث مفقــ
توجد موجبة كلية ، ففي الواقع ليست موجبة كلية ، ومع وجود هذه القرينـة لا يوجـد تعـارض ، 

 فتكون النتيجة أنه لا يجوز للأب أن يتصرف في مال الصغير إلا بمقدار حاجة الأب .
 : ٨ح١٩٧-١٩٦ص١٢لحر العاملي جلوسائل الشيعة 

ابن أبي العلا قـال :  عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسينعن محمد بن يحيى عن    
قوتـه " قـوت خ " بغــير  قلـت لأبي عبـدالله عليـه السـلام : مـا يحـل للرجـل مـن مـال ولـده ؟ قـال :

للرجـل الـذي أتاه  قال : فقلت له : فقول رسول الله صـلى الله عليـه وآلـه .سرف إذا اضطر إليه 
النــبي صـلى الله عليـه وآلــه  فقــال : إنمـا جـاء بأبيـه إلى .ت ومالـك لأبيـك م أباه فقـال لـه : أنــفقـدّ 

قـــد أنفقــه عليـــه  فــأخبره الأب أنــه. فقــال : � رســول الله هـــذا أبي وقــد ظلمــني ميراثـــي عــن أمـــي 
أو كــان رســـول الله يء ، ولم يكــن عنــد الرجــل شــ .وقــال : أنــت ومالــك لأبيـــك  .وعلــى نفســه 

 ب للابن ؟!صلى الله عليه وآله يحبس الأ
فالإمــام عليــه الســلام حــاول أن ينبــّه في هــذه الروايــة أن الحــديث المنقــول عــن النــبي صــلى الله     

عليه وآله قد جُرّدَِ من سياقه وما كان يحتفّ به من القـرائن الـتي يتغـيرّ علـى أساسـها المـدلول فـإن 
أمكـن أن يكـون دلـيلا قوله : " أنت ومالك لأبيك " لو كان قد صـدر مجـرَّدا عـن ذلـك السـياق 

على الحكم الشرعي وهو ولاية الأب على أموال ابنه ، ولكن حينما يُـنْظـَرُ إليـه في ذلـك السـياق 
لا يعـــدو أن يكـــون مجـــرّد تعبـــير أدبي وأخلاقـــي ، وهـــذا الحكـــم حكـــم أخلاقـــي لا حكـــم شـــرعي 

اضـطر إليـه ، لوجود القرينة ، والحكم الشرعي هو أن يتصرف الأب في مـال ابنـه بغـير سـرف إذا 
 فهو أبو المدّعي ، فهل الرسول صلى الله عليه وآله يحبس الأب لأجل الولد ؟!

 الرواية الثانية :
 إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله�تي شخص للإمام الرضا عليه السلام ويقول :      
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 . إن الله خلق آدم على صورته عليه وآله وسلم قال :
 سبحانه جسم لأنه خلق آدم على صورته أي صورة الله سبحانه ، فتكون وهذا معناه أن الله    

روايــة دالــة علــى تجســيم الله ســبحانه ، والإمــام الرضــا عليــه الســلام بــينّ القرينــة علــى أن لــيس هــذا 
 هو المقصود كما في الرواية التالية .

 : ١١ح١٥٣-١٥٢لشيخ الصدوق صلالتوحيد 
مداني رحمه الله ، قال : حدثنا علي ابن إبراهيم بن هاشم ، حدثنا أحمد بن ز�د بن جعفر اله   

قلت للرضا عليه السـلام : � ابـن  عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، قال :
إن الله خلـق آدم علـى  رسول الله إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسـلم قـال :

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  ، لقد حذفوا أول الحديث ، إنصورته ، فقال : قاتلهم الله 
ووجــه مــن يشـــبهك ،  مــر بــرجلين يتســابان ، فســمع أحــدهما يقــول لصــاحبه : قــبح الله وجهــك

خلـق آدم  فقال صلى الله عليه وآله وسلم : � عبد الله لا تقـل هـذا لأخيـك ، فـإن الله عـز وجـل
 . على صورته

و أن الله خلق آدم على صورة هذا الرجل ، والدال على ذلك القرينة الموجودة فالمعنى المراد ه    
في الرواية ، والحكم حكم أخلاقي بأن لا نذم وجه أي إنسان لأن الله خلق آدم على صورة كـل 
إنسان ، والفرق أن أحدهما عيونه كبيرة والآخر عيونه صغيرة ، وأحدهما أنفه دقيق صغير والآخر 

 هكذا في باقي الملامح .أنفه كبير ، و 
والمشكلة تأتي في الفقه ولكن يمكن حل المشكلة بظهور أو شهرة أو إجماع أو أصـل عملـي ،    

 ولكن المشكلة الكبيرة تأتي في العقائد ، لذلك تأتي أهمية العقل في مباحث العقائد .
 أقسام القرائن :

 القرائن على قسمين :     
 لفظية : القسم الأول : قرائن حالية أو

 يمكن نفي القرينة بأصالة عدم القرينة .    
 القسم الثاني : قرائن عقلائية ارتكازية :

وقد لا يلتفت إليها الشخص ، مثلا �خذ الرواية ويفهمها ضمن الإطار الخاص الموجـود في     
ول ذهنه ، ولكن لا يلتفت إلى أن هذا هو إطاره الـذهني الخـاص ، وهـي ارتكـازات عقلائيـة مغفـ

عنها ، وحينما ينقل الرواية لا ينقل هـذه الارتكـازات العقلائيـة مـع الروايـة ، فتصـل الروايـة بـدون 
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الارتكازات العقلائيـة الموجـودة في زمـان الـراوي ، ونفـس هـذه الروايـة بعـد زمـن إذا أتـت في إطـار 
 ارتكاز عقلائي آخر فيكون لها معنى آخر .

ة مـن وهذا بيان لمصداق من مصاديق الجا     نب الذاتي للتعارض ، والارتكازات العقلائية متغـيرِّ
مجتمع إلى مجتمع آخر ومن ثقافة إلى ثقافة أخرى ومن زمن إلى زمن آخر ، فـإذا شـككنا بوجـود 
قرينـة في كـلام المعصـوم عليـه السـلام وأن الناقـل للروايـة لم ينقـل هـذه القرينـة إلينـا فـلا يمكـن نفيهـا 

ادة الـراوي ليسـت شـهادة إثباتيـة بـل شـهادة سـلبية علـى أنـه لا توجـد بأصالة عدم القرينة ، وشه
، ها لا القرائن غير الملتفـت إليهـاقرينة ، وأصالة عدم القرينة يمكن أن ننفي بها القرائن الملتفت إلي

لـــذلك فالســـيد الشـــهيد يقـــول بأن القـــرائن المتصـــلة إذا كانـــت ارتكازيـــة وشـــككنا في أ�ـــا كانـــت 
م الرواية ضمن الارتكاز العقلائي فلا يمكن أن ننفي تلـك القرينـة الارتكازيـة موجودة والسائل فه

بأصالة عدم القرينة المتصلة ، نعم إذا شككنا في أن القرينة لفظية أو حالية فيمكن نفيها بأصالة 
عدم القرينة ، وهذا مورد من موارد اختلاف السيد الشهيد مع المشهور من الأصوليين ، فالسيد 

لا يقبـل أصــالة عـدم القرينـة المتصــلة مطلقـا بــل يقبلهـا في مـورد الشــك في القرينـة اللفظيــة الشـهيد 
والقرينــة الحاليــة ، ولا يقبلهــا في مــورد الشــك في وجــود القرينــة العقلائيــة الارتكازيــة ، ففــي مــورد 
ــــير مــــن التعارضــــات منشــــؤها  الشــــك في وجــــود الارتكــــاز العقلائــــي تكــــون الروايــــة مجملــــة ، فكث

كازات العقلائية التي تحتفّ بكلام المعصوم عليه السلام ، فيفهمه شـخص بنحـو لأن عنـده الارت
ارتكازا عقلائيا ، ويفهمه شخص آخر بنحـو آخـر لأن عنـده ارتكـازا عقلائيـا آخـر ، فيتصـوّرون 
بأنه يوجد تعارض بين كلام المعصومين عليهم السلام مع أنه لـيس تعارضـا بـين كـلام المعصـومين 

ســلام بــل هـو تعــارض بــين الأطـر الذهنيــة المختلفــة عنـد الأشــخاص ، فهــذا التعــارض لا علـيهم ال
 يرجع إلى التعارض في الواقع الموضوعي لكلمات المعصومين عليهم السلام .

 الوجه الرابع : نقل الروا�ت بالمعنى :
، وهـؤلاء الـرواة  توجد هذه المشكلة في الفقه والعقائد ، كثير من الروا�ت نقلت إلينـا بالمعـنى    

ثقــافتهم اللغويــة والنحويــة والعلميــة والفقهيــة والفكريــة والكلاميــة مختلفــة ، فعنــدما يســمع المعصــوم 
عليـــه الســـلام فإنـــه ينقـــل مـــا فهمـــه في قوالـــب جديـــدة ، فكلمـــا كـــان أدق في علـــوم اللغـــة والفقـــه 

وهـذا يفـتح لنـا بابا في والمعارف كان يصوغ المعـنى بنحـو أقـرب إلى كـلام المعصـوم عليـه السـلام ، 
مســألة قبــول الروايــة وعــدم قبولهــا مــن الــرواة ، فــلا بــد أن نحقــق في أمــر الــراوي مــن حيــث اطلاعــه 
على اللغة والفقه والكلام والعلـوم الأخـرى ، وكلمـا ازدد� بعـدا عـن عصـر التشـريع كلمـا ازدادت 
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قــه وعلـم الرجــال وغيرهــا هـذه المشــكلة ، ولهــذا السـبب زادت المباحــث في علــم الأصـول وعلــم الف
لحــل المشــاكل الجديــدة الــتي ظهــرت عــبر العصــور ، وهــذه المشــاكل لم تكــن موجــودة عنــد العلمــاء 
القـــريبين مـــن عصـــر الغيبـــة الصـــغرى لأن معـــاني الألفـــاظ والارتكـــازات العقلائيـــة ومتـــون الـــروا�ت  

عـارض بحسـب كانت موجودة عندهم ، وهذه جميعا ضاعت علينـا ، وهـذا عامـل آخـر لوقـوع الت
الظــاهر بـــين الـــروا�ت ، وهـــو تصـــرف الـــرواة في ألفـــاظ المعصـــوم عليـــه الســـلام ونقـــل كلامـــه عليـــه 
الســلام بالمعــنى لا بــنفس الألفــاظ ، ولــو كنــا �خــذ نفــس لفــظ المعصــوم عليــه الســلام ونضــعه إلى 
 جنب نفس لفظ المعصـوم الآخـر لمـا كـان يوجـد تعـارض بينهمـا ، ولكـن الـراوي الأول نقـل لفـظ

المعصــوم بمعــنى والــراوي الثــاني نقــل لفــظ المعصــوم بمعــنى آخــر فوقــع التعــارض بــين المعنيــين لا بــين 
 اللفظين ، وذها التعارض لا يؤثر على عصمة الأئمة عليهم السلام .

 الوجه الخامس : التّدرجّ في البيان :
م كـانوا يتـدرّجون في وهذا من العوامل الأساسية لوقوع التعارض ، وهو أن الأئمة عليه السلا    

بيان الأحكام ، فيلحظون الظروف الموضوعية للحكم وأن هـذا الحكـم هـل يبـينَّ بكامـل حـدوده 
وتفاصــيله أو يبــينَّ منــه حــدّ ولا يبــينَّ منــه حــدّ آخــر ، وتســتجدّ مشــكلة وهــي إخفــاء البيــان عــن 

الحالــــة الــــتي  وقـــت الحاجــــة ، فــــإذا توجــــد حاجــــة فكيــــف لا يبــــينِّ الإمــــام عليــــه الســــلام ، فــــنفس
وجــد�ها في عصــر النبــوة مــن التــّدرجّ في بيــان الأحكــام الشــرعية نجــدها موجــودة أيضــا في عصــور 
الأئمـــة علـــيهم الســـلام لظـــروف موضـــوعية ومـــبررات واقعيـــة ، فهـــم علـــيهم الســـلام التزمـــوا بطريقـــة 

لـق ، ولكـن التدرج في بيـان الأحكـام الشـرعية ، فقـد يبـينِّ الإمـام السـابق الحكـم بنحـو مجمـل مط
ـــل الحكـــم ، فيقـــع تعـــارض بـــين الكلامـــين حيـــث نجـــد أن كـــلام  بعـــد ذلـــك الإمـــام اللاحـــق يفصِّ
المعصـــوم الســـابق مطلـــق وكـــلام المعصـــوم اللاحـــق مقيَّـــد ، وهـــذه ظـــاهرة واضـــحة في حيـــاة الأئمـــة 
علــيهم الســلام مــع أصــحابهم ورواة أحــاديثهم يلحظهــا كــل مــن يــدرس الأحاديــث ، وقــد تلحــظ 

في الحــديث الواحــد حيــث يبــينِّ الإمــام عليــه الســلام الحكــم الشــرعي أوّلا علــى نحــو  هــذه الحالــة
الإيجاز ويسكت عن التفاصيل لولا إلحاح السائل بعد ذلـك وتصـدّيه بنفسـه لفهـم حـدود الحكـم 

 ودقائقه .
 ١ح ٣٤٤ص  ٤لشيخ الكليني جلالكافي 

 المرأة المحرمة تلبس ما شـاءت مـن القاسم قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : عن عيص بن    
 : حد تقل. وقال : تسدل الثوب على وجهها . قاب النّ  هَ رِ كُ والقفازين وَ  الثياب غير الحرير
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 أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر . ذلك إلى
" تسدل الثوب على وجهها " مطلق ، و " إلى طرف الأنف " مقيَّد ، ولو لم يسأل السائل     

 ذلك لما بينّ الإمام عليه السلام .عن حد 
 مطلب عقائدي :

ونشـــير إلى مطلـــب آخـــر �تي في العقائـــد وهـــو أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وآلـــه والأئمـــة علـــيهم     
 السلام يجيبون السائل بقدر ما يتحمّل على حسب مقدار عقله وعلمه ومستواه الفكري .

 : ١٥ح  ٢٣ص  ١الكافي ج 
ه السـلام قـال : مـا كلـّم رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه العبـاد بكنـه عقلـه عن أبي عبدالله عليـ    

قط ، وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إّ� معاشر الأنبيـاء أمـر� أن نكلـم النـاس علـى 
 قدر عقولهم .

 : ٤ح ٩١ص  ١لشيخ الكليني ج لالكافي 
كـل مـن  عـن التوحيـد فقـال : يـه السـلامعن عبد العزيـز بـن المهتـدي قـال : سـألت الرضـا عل    

كيــف يقرؤهــا ؟ قــال : كمــا يقرؤهــا  قلــت : .قــرأ قــل هــو الله أحــد وآمــن بهــا فقــد عــرف التوحيــد 
 وزاد فيه كذلك الله ربي [ كذلك الله ربي ] .. الناس 

 : ١٤ح  ١٤٦لشيخ الصدوق ص لالتوحيد 
لام فقــال لي : أتنعـــت الله ؟ دخلــت علــى أبي عبـــدالله عليــه الســ عــن هشــام بــن ســـالم قــال :    

قـــال : هـــذه صـــفة يشـــترك فيهـــا  .هـــو الســـميع البصـــير  فقلـــت : .قـــال : هـــات  .فقلـــت : نعـــم 
فقال : هو نور لا ظلمة فيه ، وحياة لا موت فيه ، وعلم لا  قلت : فكيف تنعته ؟. المخلوقون 

 .فخرجت من عنده وأ� أعلم الناس بالتوحيد  جهل فيه ، وحق لا باطل فيه .
وهذان بيا�ن للإمام عليه السلام بحسب مراتب السائلين ومراتب الرواة ، فالتـدرج في البيـان     

لـــيس بســـبب أن الأئمـــة علـــيهم الســـلام لا يريـــدون أن يبيِّنـــوا بـــل بســـبب أن الســـائل لا يتحمّـــل 
 تفاصيل المطلب أو دقّة المطلب ، لذلك يُـتَصَوَّرُ أنه يوجد تعارض .

 تّقيّة :الوجه السادس : ال
كثــير مــن الأمــور الــتي بيّنهــا الأئمــة علــيهم الســلام لا فقــط ينظــرون إلى الســلطة الحاكمــة بــل       

كــانوا ينظــرون إلى الوضــع العــام الموجــود في المجتمــع والمــذاهب الــتي تحكــم المجتمــع ، فكــان الأئمــة 
 ضي أن لا يبينِّ عليهم السلام يريدون أن يحفظوا موقعهم كقادة وهداة في الأمة ، والحكمة تقت
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 الأئمة كل ما عندهم .
 الخلاصة :

كـــان الكـــلام عـــن العوامـــل الـــتي تـــؤدي إلى نشـــوء التعـــارض بـــين الـــروا�ت الواصـــلة إلينـــا مـــن      
المعصـــومين علـــيهم الســـلام ، ووصـــلنا إلى الوجـــه الســـادس وهـــو التقيـــة الـــتي كـــان لهـــا اثـــر كبـــير في 

لسلام ، وهذه الروا�ت متعارضة بظاهرهـا ، ولكنهـا تعارض الأدلة الشرعية الواردة عنهم عليهم ا
ليست متعارضة في مقام الثبوت بل متعارضة في مقام الإثبات ، فهـم علـيهم السـلام ذكـروا هـذه 
الكلمــات المتعارضــة بظاهرهــا لمصــلحة مــن المصــالح ، تارة يقــول الإنســان شــيئا وهــو لا يعلــم أن  

هــــذا لازمــــه عــــدم العلــــم وعــــدم آخــــر ، و كلامــــه يتعــــارض مــــع كلامــــه الســــابق أو كــــلام شــــخص 
، وتارة يقول كلاما وهو يعلم أن هذا الكـلام يتعـارض مـع كـلام قالـه سـابقا أو مـع كـلام العصمة

شــخص آخــر فيقولــه لمصــلحة ، وهــذا لا يــدل علــى عــدم العلــم وعــدم العصــمة ، وإنمــا يــدل علــى 
كلامـه الآخـر أو كـلام مـتكلم عدم العلم وعدم العصـمة إذا لم يكـن المـتكلم يعلـم أن كلامـه ينـافي  

 آخر .
 إذن :

في التقية يوجد تعارض ظـاهري مقصـود مـن قِبـَلِ الأئمـة علـيهم السـلام ، وهـذا لا يتنـافى مـع     
علمهـــم بوجـــود التعـــارض وبالتـــالي لا يتنـــافى مـــع عصـــمتهم ، ولســـلوك التقيـــة مـــن الأئمـــة علـــيهم 

وا علــيهم الســلام يبيّنــون المطالــب الســلام كــان لــه عوامــل ، منهــا حفــظ حيــاة أصــحابهم ، فكــان
لأصـحابهم الــذين كــانوا ينقلــون تلــك المطالــب ، فلــو كــانوا علــيهم الســلام يبيّنــون لهــم الحــقّ لعــرف 
أعداءهم أ�م على مذهب الأئمة عليهم السلام فيحبسو�م أو يقتلو�م ، وأما لو قـال الصـحابي 

هب أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام ، مقالــة غـــير المعصـــوم عليـــه الســـلام فـــلا ينكشـــف أنــه علـــى مـــذ
والســلطة الحاكمــة قــد لا تســتطيع أن تفعــل شــيئا للقائــد أو لا تفعــل لــه شــيئا لمصــلحة فتــأتي إلى 
الأتبــاع لأن الــرأس يتحــرك مــن خــلال الأتبــاع والمؤيــدين والــرواة والملتفــين حــول المــذهب وتقــبض 

ت في مـدح زرارة وغـيره الـذين على الأتبـاع حـتى لا يتحـرك القائـد في وسـط الأمـة ، ووردت روا�
 بفضلهم بقي هذا المذهب .

 : ٢٠ح ١٠٤ص ١٨وسائل الشيعة ج
عن ابـن أبي عمـير عـن إبـراهيم بـن عبـد الحميـد وغـيره قـالوا : قـال أبـو عبـدالله عليـه السـلام :     

 رحم الله زرارة بن أعين ، لولا زرارة ونظراؤه لاندرست أحاديث أبي عليه السلام .
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 : ٢١ح ١٠٤ص ١٨ة جوسائل الشيع
عــن ســليمان بــن خالــد قــال : سمعــت أبا عبــدالله عليــه الســلام يقــول : مــا أجــد أحــدا أحــيى     

بــن اذكــر� وأحاديــث أبي عليــه الســلام إلا زرارة وأبــو بصــير ليــث المــرادي ومحمــد بــن مســلم وبريــد 
منـاء أبي عليـه معاوية العجلي ، ولولا هـؤلاء مـا كـان أحـد يسـتنبط هـذا ، هـؤلاء حفّـاظ الـدين وأ

 السلام على حلال الله وحرامه ، وهم السابقون إلينا في الدنيا ، والسابقون إلينا في الآخرة .
ومــن أجــل حفــظ حيــاة الأصــحاب وردت روا�ت تــذمهم كمــا في الــروا�ت الــتي تــذم زرارة ،     

ئمـة علـيهم فعند السلطة الحاكمة لا يكونون على مذهب أهل البيـت علـيهم السـلام طالمـا أن الأ
 السلام يذمو�م .
 : ١١ح ١٨٥ص ٨وسائل الشيعة ج

 عن عبدالله بن زرارة قال : قال لي أبو عبدالله عليه السـلام : اقـرأ مـني علـى والـدك السـلام ،    
 هبنــاه وحمــد�قرّ  يســارعون إلى كــل مــن ن النــاس والعــدوّ إوقــل : إنمــا أعيبــك دفاعــا مــني عنــك ، فــ

 ، . . . .به ه ونقرّ بّ مكانه بإدخال الأذى فيمن نح
فبعض الروا�ت المتعارضة أوقعها الأئمة عليهم السلام عن علم وقصد بسـبب التقيـة ، وهـذا     

 عامل من العوامل .
 الوجه السابع : جواب الإمام عليه السلام حسب مذهب السائل :

فـــلان لأن وعامـــل آخـــر وهـــو أ�ـــم عليـــه الســـلام كـــانوا ينقلـــون مطالـــب ويقولـــون قـــال فـــلان و     
الســائل كــان متّبعـــا لمــذهب آخـــر فيجيبونــه علـــى رأي مذهبــه ، ولكـــن الــراوي يفهمهـــا بأ�ــا مـــن  

 كلماتهم عليهم السلام .
والمتتبّع لحياة الأئمة عليهم السلام يلاحظ أ�م كانوا حريصين كل الحـرص علـى كسـب الثقـة     

ف الفئـات والمـذاهب الـتي نشـأت داخـل والاعتراف لهم بالمكانة العلمية والدينية المرموقـة مـن مختلـ
الأمـــة الإســـلامية ، فيحـــاولون الحفـــاظ علـــى مـــوقعهم القيـــادي في الأمـــة وإن كلّفهـــم ذلـــك بعـــض 
التنازلات لكي يؤدوا بذلك دورهم الصحيح وبيان ثقلهم التشريعي والمرجعي الذي تركه لهم النبي 

و لا يبيّنــون الحــق علــى مــا هــو عليــه صــلى الله عليــه وآلــه في الأمــة ، فيقولــون خــلاف الحــق تقيــة أ
لكي يحفظوا حياتهم وحياة أصحابهم المخلصين ، وكذلك ما يلاحظ في بعض الأحيان مـن أ�ـم 
يحرصون على نسبة ما يفتون به ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله مسنَدا عـن آبائهـم لأن الأمـة  

النــبي صــلى الله عليــه وآلــه فكــانوا  كانــت تنظــر إلــيهم أ�ــم علمــاء مجتهــدون والحجيــة تكــون لقــول
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يراعــون ذلــك ، وهكــذا يمكــن تفســير ظــاهرة التقيــة في أحاديــث الأئمــة علــيهم الســلام بمــا يتّضــح 
، بعيدة عن شؤون الخلافـةمعه السبب لشيوعها في الروا�ت مع أن أكثرها تتكفّل مسائل فقهية 

الطبقـات الاجتماعيـة الـتي كانـت فالتقية لم تكن دائما مـن السـلطة الحاكمـة بـل كانـت أيضـا مـن 
تؤمن بمذهب آخر ، وقد بلـغ الأمـر بالأئمـة علـيهم السـلام في التقيـة لا مـن الحكـام فحسـب بـل 
مــن الأمــة أيضــا بحيــث جعلــوا مخالفــة العامــة والمــذاهب الأخــرى مقياســا لترجــيح إحــدى الــروايتين 

من باب التقية نحتـاج إلى معرفـة فقـه المتعارضتين ، وفي فهم مباني التقية ومعرفة الرواية التي تكون 
المــذاهب الأخــرى في أزمنــة المعصــومين علــيهم الســلام ، فنحتــاج إلى معرفــة الظــروف العامــة الــتي 

 قيلت فيها الرواية والفقه الموجود في زمان الرواية ومستوى الراوي .
 : ١٠ح ٨٩٧ص ٤وسائل الشيعة ج

لســلام عــن القنــوت ، فقــال : فيمــا يجُْهَــرُ فيــه عــن أبي بصــير قــال : ســألت أبا عبــدالله عليــه ا    
بالقراءة . قال : فقلـت لـه : إني سـألت أباك عـن ذلـك فقـال : في الخمـس كلهـا . فقـال : رحـم 

 الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكّاكا فأفتيتهم بالتقية .
 : ٢ح ٤٨٣ - ٤٨٢ص ١١وسائل الشيعة ج

عليـه السـلام قـال : بلغـني أنـك تقعـد في الجـامع  مسلم النحـوي عـن أبي عبـداللهعن معاذ بن     
عـن ذلـك قبـل أن أخـرج ، إني أقعـد في المسـجد  فتفتي الناس ؟ قلـت : نعـم ، وأردت أن أسـألك

الرجـل  يءعرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون ، ويج فإذا،  يءالرجل فيسألني عن الش يءفيج
الرجـل لا أعرفـه ولا أدرى مـن هـو ، فـأقول : جـاء  يءه بما جاء عنكم ، ويجتكم فأخبر أعرفه بمودّ 

قــال : فقــال لي : اصــنع   .قــولكم فيمــا بــين ذلــك  لُ خِــدْ أُ عــن فــلان كــذا ، فَ  عــن فــلان كــذا وجــاء
  كذا فإني كذا أصنع .

 الوجه الثامن : ملاحظة ظروف الراوي :
ا هـي الملابسـات الـتي أدّت بـه إلى أن يسـأل لا بد من الاعتناء بأن الراوي ما هـي ظروفـه ومـ    

 هذا السؤال ، والرواية مرويةّ عمّن من الأئمة عليهم السلام .
 مثال :

حرمــة مشــاهدة التلفــاز مطلقــا وحرمــة اقتنــاء التلفــاز لأنــه في الســابق كــان التلفــاز لا يســتعمل     
إذا سمعنـا الفتـوى بــدون إلا في الفسـاد والإفسـاد ، فهنـاك ظـروف وشـروط تحـيط بهـذه الفتـوى ، و 

 الظروف والشروط المحيطة بها نستغرب منها ، والآن للتلفاز استعمالان ، فالحكم هو الجواز
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 استعملت في مشاهدة الأمور المحرّمة . اذدة الأمور المحلَّلة ، والحرمة إبشرط استعماله بمشاه
ظـــروف وشـــروط وخصوصـــا فكثـــير مـــن الأحكـــام الـــتي بيّنهـــا الأئمـــة علـــيهم الســـلام كـــان لهـــا     

ظـــروف الـــراوي ، فيعطـــي الإمـــامُ الـــراويَ الســـائلَ جـــوابا خاصـــا لـــه ولـــيس الحكـــم لجميـــع النـــاس ، 
 فالراوي قد ينقل الحكم مطلقا ، وحينما �تي إلى الروايتين نجد أ�ما متعارضتان .

 : ٥ح ٢٦٦ص  ٩وسائل الشيعة ج
ر طــاف حــتمتــع حــتى إذا كــان يــوم النبــن محــرز أنــه كــان ي عـن أبي أيــوب قــال : حــدثني ســلمة    

رجــــع إلى مــــنى ولم يطــــف طــــواف النســــاء ، فوقــــع علــــى أهلــــه فــــذكره  بالبيــــت وبالصــــفا والمــــروة ثم
 .عليه السلام فأمره أن ينحر بدنة فسأل أبا عبدالله .فعل مثل ذلك  لأصحابه فقالوا : فلان قد
فرجعــت  . يء: لــيس عليــك شــأبي عبــدالله عليــه الســلام فسـألته فقــال  قـال ســلمة : فــذهبت إلى
فرجعـت إلى  .اتقـاك وأعطـاك مـن عـين كـدرة  : قـال لي ، قـال : فقـالوا إلى أصحابي فأخبرتهم بمـا
فقلــت : إني لقيــت أصــحابي فقــالوا : اتقــاك ، وقــد فعــل فــلان مثــل مــا  أبي عبــدالله عليــه الســلام

 فعله متعمدا وهو يعلم ،قيتك ، ولكن فلان فقال : صدقوا ، ما اتّ  .ينحر بدنة  فعلت فأمره أن
. كـان بلغــني  وأنـت فعلتـه وأنــت لا تعلـم ، فهــل كـان بلغــك ذلـك ؟ قــال : قلـت : لا ، والله مــا

 . يءفقال : ليس عليك ش
 الوجه التاسع : الدّسّ والتّزوير :

الوضّـــاعون للأحاديـــث كثـــيرون ، كـــانوا يضـــعون الأحاديـــث علـــى النـــبي صـــلى الله عليـــه وآلـــه     
 عليهم السلام .وعلى الأئمة 

 : ١١٨لشيخ الصدوق صلالاعتقادات في دين الإمامية 
علــى عهــده حــتى قــام خطيبــا فقــال : أيهــا صــلى الله عليــه وآلــه علــى رســول الله  بَ ذِ وقــد كُــ    

 بَ ذِ كُـ ثم .أ مقعـده مـن النـار متعمـدا فليتبـوّ  فمـن كـذب علـيّ  ، قد كثرت الكذابـة علـيّ ! الناس 
 عليه من بعد .

 : ٢٤سيد حسن الصدر صللاية �اية الدر 
عـن عكرمـة عـن  نه قيـل لـه : مـن أيـن لـكأما روي عن أبي عصمة نوح ابن أبي مريم المروزي     

 ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة ، وليس عند أصحاب عكرمة
بن  إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد هذا ؟ فقال :

 حاق فوضعت هذا الحديث حسبة .إس
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 : ٢٧٦ص ٥لشيخ الأميني جلالغدير 
اد انتـدب في وضـع أحاديـث في هّ الزّ  قد ذكر الحاكم وغيره من شيوخ المحدثين : إن رجلا من    

رأيـت النـاس زهـدوا في القـرآن فأحببـت  فقيل لـه : لم فعلـت هـذا ؟ فقـال :، فضل القرآن وسوره 
متعمــدا فليتبــوأ  مــن كــذب علــيّ  النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال : فقيــل : فــإن. بهم فيــه أن أرغّــ

 . مقعده من النار . فقال : أ� ما كذبت عليه إنما كذبت له
 : ٦٢ح ٢٥٠-٢٤٩ص ٢بحار الأنوار ج

له : � أبا  اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سأله وأ� حاضر فقال عن    
فمــا الــذي يحملــك علــى رد ، وأكثــر إنكــارك لمــا يرويــه أصــحابنا  ك في الحــديثمــا أشــدّ !  محمــد

ثني هشام بـن الحكـم أنـه سمـع أبا عبـدالله عليـه السـلام يقـول : لا تقبلـوا فقال : حدّ  الأحاديث ؟
ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شـاهدا مـن أحاديثنـا المتقدمـة ، فـإن المغـيرة  علينا حديثا إلا

 ث بهــا أبي ، فــاتقوا الله ولا تقبلــوافي كتــب أصــحاب أبي أحاديــث لم يحــدّ  بــن ســعيد لعنــه الله دسّ 
ثنا قلنـا : قـال علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآلـه ، فـإ� إذا حـدّ 

عــز وجــل ، وقــال رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه . قــال يــونس : وافيــت العــراق فوجــدت بهــا  الله
الله عليــــه الســــلام  أبي جعفــــر عليــــه الســــلام ووجــــدت أصــــحاب أبي عبــــد ابقطعــــة مــــن أصــــح

كتـــبهم فعرضـــتها بعـــد علـــى أبي الحســـن الرضـــا عليـــه الســـلام  ، فســـمعت مـــنهم وأخـــذتمتـــوافرين
أحاديــث أبي عبــدالله عليــه الســلام وقــال لي : إن أبا  فــأنكر منهــا أحاديــث كثــيرة أن يكــون مــن

الله أبا الخطـــاب ، وكـــذلك أصـــحاب أبي  لام ، لعـــنالخطـــاب كـــذب علـــى أبي عبـــدالله عليـــه الســـ
في كتــب أصــحاب أبي عبــد الله عليــه الســلام ،  الخطــاب يدســون هــذه الأحاديــث إلى يومنــا هــذا

ثنا بموافقـة القـرآن وموافقـة السـنة ، إ� عـن الله ثنا حـدّ فلا تقبلـوا علينـا خـلاف القـرآن فـإ� إن تحـدّ 
كـلام آخـر� مثـل كـلام   وفـلان فيتنـاقض كلامنـا ، إنّ  فـلان ث ، ولا نقول : قـالوعن رسوله نحدّ 

وه عليــه ثكم بخــلاف ذلــك فــردّ لكــلام آخــر� ، وإذا أتاكــم مــن يحــدّ  لنــا مصــداقلنــا ، وكــلام أوّ أوّ 
وقولوا : أنت أعلم وما جئت به ، فإن مع كـل قـول منـا حقيقـة وعليـه نـور ، فمـا لا حقيقـة معـه 

 قول الشيطان . ولا نور عليه فذلك
 العاشر :الوجه 

الموضــوع الــذي ذكــر لــه حكــم شــرعي في القــرآن الكــريم والــروا�ت الشــريفة تارة شــرائط هــذا     
 معيّنة من قبل الشارع . الموضوع
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 مثال :
 المكلف الذي وجب عليه الحج هو المكلف بشرط الاستطاعة .    

 فيأتي السؤال التالي :
شرعي أو يبـينِّ موضـوعا لحكـم شـرعي هـل المعصوم عليه السلام عندما يجعل موضوعا لحكم     

يوجد تحـت نظـره الشـريف الشـرائط الزمانيـة والمكانيـة والاقتصـادية والسياسـية الاجتماعيـة المحيطـة 
 بالموضوع أو لا يوجد ؟

 مثال :
الموضـــوعات كإحيـــاء الأرض واســـتخراج المعـــادن وتشـــريح الجثـــة وتكثـــير النســـل تترتـــب عليهـــا     

رض وجــواز اســـتخراج المعـــادن وحرمـــة تشــريح الجثـــة واســـتحباب تكثـــير أحكــام كجـــواز إحيـــاء الأ
 النسل .

ولـو  -وهـو التمثيـل بالجثـة  -لو جئنا إلى زمن الأئمة علـيهم السـلام قـالوا يحـرم تشـريح الجثـة     
بالكلب العقور ، فهل الإمام عليه السلام قال بحرمة تشـريح الجثـة في ذاتـه أعـم مـن أن تكـون لـه 

كون له منفعة أو قال بالحرمة لأن علم الطب في زمـا�م علـيهم السـلام لا يسـتطيع منفعة أو لا ت
 أن يستفيد من علم التشريح ؟

الأئمــة علــيهم الســلام بيّنــوا الحكــم بنحــو الإطــلاق ، وتوجــد للموضــوعات شــرائط ، فتشــريح     
فتشـريح جثـة جثة إنسان مسلم شرائطه انتفت وصر� إلى شرائط جديدة علمية وزمانية ومكانيـة 

إنســـان واحـــد يمكـــن أن يســـاهم في إنقـــاذ خمســـين إنســـان ، لا مـــن باب الأهـــم والمهـــم والعنـــوان 
الثــانوي ، فــإذا شــرائطه اختلفــت فالتشــريح لا يكــون موضــوعا للحرمــة بــل يكــون موضــوعا لحكــم 
آخــر ، فالموضــوع في زماننــا تغــيرّ إلى موضــوع آخــر وشــرائط جديــدة ، وهكــذا لا نمــس " حــلال 

حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يـوم القيامـة " ، وهـذا مـن قبيـل السـفر والحضـر ، محمد 
فــالمكلف تجــب عليــه الصــلاة تمامــا وشــرطه الحضــر ، والمكلــف تجــب عليــه الصــلاة قصــرا وشــرطه 
السفر ، فالحكم الشرعي ثابـت ولكـن الموضـوع والشـرط تغـير ، وإذا تغـيرّ الموضـوع تغـيرَّ الحكـم ، 

 يح مع الشرائط السابقة حرام ، والتشريح مع الشرائط الجديدة جائز .فالتشر 
 إذن :

 هذه مجموعة من العوامل التي تؤدّي إلى وقوع التعارض بين الروا�ت .    
 وبعد هذه المقدمة عن العوامل التي أدّت إلى التعارض ندخل إلى مباحث الكتاب :    
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 ما هو التعارض المصطلح ؟
 المراد مـن التعـارض لغـة ، وهـذا خـارج عـن محـل الكـلام ، وتارة أخـرى نبحـث تارة نبحث في    

في المـراد مــن التعــارض اصــطلاحا ، وهــذا هــو الــذي وقـع فيــه النقــاش بــين الأصــوليين حيــث عرفّــه 
الشــيخ الأنصــاري بتعريــف ، وعــدل صــاحب الكفايــة عــن ذلــك التعريــف إلى تعريــف آخــر وذكــر 

 ائيني تعريف الشيخ الأنصاري ، ولا ندخل في تفصيلات ذلك .وجه العدول ، وأيدّ المحقق الن
والســيد الشــهيد يقــول بأن التعــارض الاصــطلاحي هــو التنــافي بــين مــدلولي الــدليلين ، وذكــر�     

سابقا أنه يوجد للحكم مقامان : مقام الثبوت ومقام الإثبات ، ومقام الثبوت يتكـوّن مـن ثلاثـة 
ة والمفســدة ، وعنصــر الإرادة أي الحــب والــبغض ، وعنصـــر عناصــر : عنصــر المــلاك أي المصــلح

الجعـــل واعتبـــار الشـــارع ، ومقـــام الإثبـــات لـــيس هـــو الجعـــل والاعتبـــار بـــل هـــو كاشـــف في الأعـــم 
الأغلب عن عنصر الجعل والاعتبار من مقام الثبـوت ، وإذا تم مقـام الإثبـات تأتي مرحلـة وصـول 

ة المجعـــول وهـــو فعليـــة الحكـــم ثم مرحلـــة الامتثـــال ، الحكـــم إلى المكلـــف ثم مرحلـــة التنجّـــز ثم مرحلـــ
وعندما �تي إلى الدليل في مقام الإثبات نرى أن مفاده ومدلوله هو الكشف عن الجعل الشرعي 

 الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت .
إذا جاء دليل قال : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ، فهـذا يكشـف     

ا عــن أن الشــارع لــه جعــل واعتبــار وهــو أن المســتطيع يجــب عليــه الحــج ، وإذا افترضــنا أنــه جــاء لنــ
دليــل آخــر يقــول : يحــرم الحــج علــى المســتطيع ، فهــذا يكشــف عــن أن الشــارع لــه جعــل واعتبــار 
وهــو أن المســتطيع يحــرم عليــه الحــج ، متعلَّــق الحكــم هــو واحــد وهــو الحــج ، والــدليل الأول يقــول 

ج ، والدليل الثـاني يقـول بحرمـة الحـج ، ولا يقـع التنـافي في عـالم الاعتبـار لأن الاعتبـار بوجوب الح
سهل المؤونة ، ويقع التنافي بين الجعلين بلحاظ مبادئ الحكم ، فكـل جعـل يكشـف عـن الإرادة 
الــتي تكشــف عــن المــلاك ، والمصــالح والمفاســد أمــور تكوينيــة ، ولا تجتمــع المصــلحة والمفســدة في 

احد وهو الحج ، وإرادة الفعل وإرادة عدم الفعل أمـر تكـويني ، فـلا تجتمـع الإرادتان علـى عمل و 
فعل واحد وهو الحج ، ومبحث التعارض من أسسه الموضـوعية هـو أن الأحكـام تابعـة للمصـالح 
والمفاســد ، وإذا لم نقبــل هــذا الأصــل الموضــوعي فكثــير مــن أحكــام التعــارض ســيتخلخل وضــعها 

لها الموضـوعي هـو أن الأحكـام تكشـف عـن مصـالح ومفاسـد واقعيـة تكوينيـة ، الأصولي لأن أص
وبلحاظ المصالح والمفاسـد التكوينيـة الواقعيـة يقـع تعـارض وتنـافي بـين الـدليلين ، وهكـذا يتبـينّ أن 
التنـافي لا يكــون بـين الــدليلين ولا بــين المـدلولين ولا بــين الاعتبـارين بــل يكــون بـين لــوازم المــدلولين 

٢٠٦ 
 



ـــه الالتزامـــي هـــو أي مبـــا ـــه مـــدلول التزامـــي ، ومدلول ـــه مـــدلول مطـــابقي ول دئ الحكـــم ، فالجعـــل ل
 مبادئ الحكم وهي الملاك والإرادة .

 إذن :
التعارض هو التنافي بين الجعلـين ، وهـذا تنـافي بالعَـرَض ، والتنـافي بالـذات يكـون بـين مبـادئ     

 الحكمين من الملاك والإرادة .
هــو الفعليـة أو الامتثـال ؟ فهــل الـدليل يكشــف عـن أن الحكــم  سـؤال : مـدلول الــدليل هـل

 فعلي ؟ وهل يكشف عن أن الحكم يجب أن يمُتْـَثَلَ ؟
 الجواب :

مدلول الدليل ليس هو الفعليـة ولا الامتثـال ، فمـدلول الـدليل هـو أنـه يوجـد جعـل ، ويـدرك     
العهــدة ، والعقــل العملــي  العقــل أن الجعــل مــا دام أنــه صــادر ممــن لــه حــق الطاعــة فإنــه يــدخل في

يقــول أيهــا المكلــف يجــب أن تمتثــل وتأتي بالفعــل إذا كــان الفعــل واجبــا ويجــب أن تتركــه إذا كــان 
 حراما .
 إذن :

التعــــارض المصــــطلح هــــو التنــــافي بــــين مــــدلولي الــــدليلين ، وحيــــث إن مــــدلول كــــل دليــــل ومــــا     
ين الجعلـــين والاعتبـــارين بمـــا يكشـــف عنـــه الـــدليل هـــو الجعـــل فالتعـــارض المصـــطلح هـــو التنـــافي بـــ

للاعتبــــارين مــــن مبــــادئ يكشــــفان عنهــــا ، والتنــــافي بــــين الفعليتــــين لــــيس تعارضــــا ، والتنــــافي بــــين 
 الامتثالين ليس تعارضا بل هو تزاحم .

 مثال التنافي بين الفعليتين :
عـل إذا قال الشارع إذا كنت واجدا للماء توضأ وإذا كنت فاقـدا للمـاء تـيمم ، مـن حيـث الج    

لا يوجــد تنــافٍ لأن متعلَّــق كــل منهمــا يختلــف عــن الآخــر فــالأول متعلَّقــه الوضــوء والثــاني متعلَّقــه 
التيمم ، ومن حيث الفعلية يوجد بينهما تنافٍ ، ومعنى التنافي بينهما هو أنه لا يمكن أن يجتمع 

كــان فاقــدا   موضــوعهما معــا لأنــه إذا كــان واجــدا للمــاء فيســتحيل أن يكــون فاقــدا للمــاء ، وإذا
للماء فيستحيل أن يكون واجدا للماء ، فتستحيل فعلية الحكمين معا لاستحالة اجتماع وتحقّق 

 وفعلية موضوعهما معا ، فهنا لا يوجد تنافٍ بين الجعلين بل يوجد تنافٍ بين الفعليتين .
 مثال التنافي بين الامتثالين :

 المجعولين فكلاهما فعلي بل يوجد تنافٍ بينقد لا يوجد تنافٍ بين الجعلين ولا تنافٍ بين     

٢٠٧ 
 



الامتثالين ، كما في الترّتّب مـن الطـرفين ، فـالأول يقـول امتثلـني إن لم تمتثـل الثـاني ، والثـاني يقـول 
امتثلني إن لم تمتثل الأول ، ولا يوجد تنافٍ بين الجعلين لأن موضـوعهما مختلـف ، فالجعـل الأول 

عه الغريـــق الأول ، والجعــل الثـــاني يقـــول أنقــذ الغريـــق الثـــاني ، يقــول أنقـــذ الغريــق الأول ، وموضـــو 
وموضوعه الغريـق الثـاني ، ولا يوجـد تنـافٍ بـين الفعليتـين ، فكلاهمـا يكـون فعليـا ، فإنقـاذ الغريـق 
الأول فعلي ، وإنقاذ الغريق الثاني فعلي ، وهنا لا يمكن الجمـع بـين الامتثـالين ، وإذا تركهمـا معـا 

 يه ، والتنافي يوجد في مقام الامتثال .فكلاهما فعلي عل
 الكتاب :التطبيق على 

 تعارض الأدلة في الخاتمة
 

 تمهيد . -١
 قاعدة الجمع العرفي . -٢
 التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية . -٣
 حكم التعارض على ضوء الاخبار الخاصة . -٤

 

 تمهيد
 

 ما هو التعارض المصطلح ؟
جعل ـالــدليل هــو الــ التنــافي بــين مــدلولي الــدليلين ، ولمــا كــان مــدلول التعــارض المصــطلح هــو      

تقدّم أن مقام الإثبات يكشـف في الأعـم الأغلـب عـن العنصـر الثالـث مـن مقـام الثبـوت وهـو -(
الجعــل وإن كــان في بعــض الأحيــان يكشــف مقــام الإثبــات عــن العنصــر الثــاني مــن مقــام الثبــوت 

) -أن تــذهب إلى الحــج ، فهنــا تم الكشــف عــن الإرادة  وهــو الإرادة كمــا لــو قــال : أريــد منــك
أي الفعليتـين كمـا  -( التنـافي بـين المجعـولين ق للتعـارض هـو التنـافي بـين الجعلـين دونفالتنافي المحقِّـ

لخـروج مرتبـة  ) ؛-كمـا في مسـألة الترتـب   -(أو الامتثـالين  )-في مثال الواجد للماء والفاقـد لـه 
(، م في الحلقة السـابقة عن مفاد الدليل كما تقدّ  ومرتبة الامتثال) -م أي فعلية الحك -(المجعول 

 .وتقدم أيضا في القسم الأول من الحلقة الثالثة) 
 ح :التوضي

 الأدلة التي يقع بينها التعارض المصطلَح :
 يقع التعارض المصطلح بين الأدلة التي لمدلولها جعل يكشف عنه الدليل ، وأما إذا لم يكن    

٢٠٨ 
 



ول الأدلة جعل تكشف عنـه بـل كانـت الأدلـة بنفسـها جعـلا واعتبـارا وحكمـا شـرعيا ظـاهر� لمدل
 فلا يقع فيها التعارض .

 مثال الدليل المحرِز :
آيــة النبــأ : " إن جــاءكم فاســق بنبــأ فتبيّنــوا أن تصــيبوا قومــا بجهالــة فتصــبحوا علــى مــا فعلــتم     

لـــى حجيـــة خـــبر الثقـــة ، وآيـــة النبـــأ في مقـــام �دمـــين " ، ونفـــرض أن هـــذه الآيـــة الكريمـــة دلــّـت ع
الإثبات دليل من الأدلة الشرعية ، وتكشف عن مدلول في مقام الثبوت وهو جعل الحجية لخـبر 
الثقــة ، فالآيــة الكريمــة لهــا مــدلول وهــو الجعــل والاعتبــار الشــرعي وهــو حجيــة خــبر الثقــة في مقــام 

جعــلا واعتبــارا وحكمــا شــرعيا ، والحكــم الشــرعي الثبــوت ، وهــذا هــو الــدليل المحــرزِ لأنــه يحــرزِ لنــا 
 على قسمين : الحكم التكليفي ، والحكم الوضعيّ .

 مثال الأصل العملي :
 : ١ح ٢٩٥ص ١١وسائل الشيعة ج

بن عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه  عن حريز     
الخطــأ ، والنســيان ، ومــا أكرهــوا عليــه ، ومــا لا يعلمــون ،  أشــياء : وســلم : رفــع عــن أمــتي تســعة

اضــطروا إليــه ، والحســد ، والطــيرة ، والتفكــر في الوسوســة في الخلــق مــا لم  ومــا لا يطيقــون ، ومــا
 ينطقوا بشفة .

" رفُــِـعَ مـــا لا يعلمـــون " لا يكشـــف عـــن جعـــل وحكـــم شـــرعي بـــل هـــو بنفســـه جعـــل وحكـــم     
الشرعي الذي ثبتـت حجيتـه في رتبـة سـابقة ، وهـذا الـدليل محـرزِ شرعي ، وخبر حريز هو الدليل 

الـذي هـو مفـاد ومضـمون  -لأن مدلوله هو جعل البراءة في مورد عـدم العلـم ، والأصـل العملـي 
 لا يكشف عن شيء بل هو بنفسه جعل وحكم شرعي . -خبر حريز 

لا "-لكن خـبر زرارة وقلنا إن الاستصحاب أصل عملي شرعي تنزيلي وهو دليل فقاهتي ، و     
ــــنقض اليقــــين بالشــــك "  ــــل دليــــل  -ت ــــا تنزيليــــا ب ــــيس أصــــلا عملي ــــذي يثبــــت الاستصــــحاب ل ال

اجتهادي محرزِ لأن خبر زرارة دليل ومدلوله هـو الجعـل والاعتبـار والحكـم الشـرعي ، وهـذا الجعـل 
والحكـــــــم الشـــــــرعي هـــــــو الاستصـــــــحاب ، فـــــــنفس خـــــــبر زرارة يكشـــــــف عـــــــن حكـــــــم شـــــــرعي ، 

 سه هو الجعل والحكم الشرعي لا أنه دليل يكشف عن الحكم الشرعي .والاستصحاب بنف
 إذن :

 الشرط الأول لوقوع التعارض المصطلَح هو أن تكون الأدلة محرزِة ، ولا يقع التعارض    

٢٠٩ 
 



المصطلَح بين الأصول العملية لأ�ا لا تكشف عن جعل بل هـي بنفسـها جعـل شـرعي ، وإذا لم 
 مبادئ أي ملاك وإرادة . يوجد كشف عن الجعل فلا توجد

ســـؤال : إذن كيـــف تقولـــون بوقـــوع التعــــارض والتنـــافي بـــين الأصـــول العمليـــة فتقولــــون إن 
 الاستصحاب يتنافى ويتعارض مع البراءة والبراءة تتعارض وتتنافى مع الاشتغال ؟

 الجواب :
تنتهـي هذا التعارض ليس بلحاظ ما تكشف عنه الأصول العملية مـن الجعـل بـل بلحـاظ مـا     

إليـــه مــــن العمــــل ، مــــثلا الاشــــتغال يقــــول بالتنجيــــز والــــبراءة تقــــول بالتعــــذير أي عــــدم التنجيــــز ، 
فباعتبــار مــا ينتهــي إليــه الأصــلان نقــول بينهمــا تعــارض وتنــافي ، ولكــن هــذا لــيس مــن التعــارض 

 المصطلح .
 النتيجة :

ول لوقــوع التعــارض المصــطلَح ، فالشــرط الأزة ح يقــوم دائمــا بــين الأدلــة المحــرِ التعــارض المصــطلَ     
 .هو أن تكون الأدلة محرزِة 

 الكتاب :التطبيق على 
 الأدلة التي يقع بينها التعارض المصطلَح :

) -وهـو التنـافي بـين الجعلـين أي التنـافي بـين مـدلولي الـدليلين  -(ح ولا يقع التعـارض المصـطلَ     
يكشـف ) -عطف تفسـير  -(له مدلول وجعل هو الذي  زن الدليل المحرِ زة لألا بين الأدلة المحرِ إ

مـا أ، و (الـدليل المحـرزِ ، كخـبر زرارة الـذي يكشـف عـن جعـل وهـو أن الاستصـحاب حجـة) عنه 
الـتي هـي مـدلول ومضـمون الأدلـة المحـرزِة ، فالأصـول  -( بالأصول العملية اةالأدلة العملية المسمّ 

رّ في القســم الأول مــن الحلقــة الثالثــة العمليــة هــي بنفســها الجعــل والاعتبــار والحكــم الشــرعي ، ومــ
بَطُ منها جعل شـرعيالتمييز بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية ، فالقاعدة الأص ، ولية يُسْتـَنـْ

بَط مــن القاعــدة الأصــولية  فــلا يقــع فيهــا  )-والقاعــدة الفقهيــة هــي بنفســها جعــل شــرعي مُسْــتـَنـْ
مــــدلول يكشــــفه  إذ لــــيس للأصــــل العملــــي) -وهــــو التعــــارض المصــــطلَح  -(المــــذكور  التعــــارض 

 ( ) عنه  يوجعل يحك(الأصلُ العمليُّ (مدلول وجعل بنفسه (العملي) بل الأصل (الأصلُ العمليُّ
 (في حالة الشك في الحكم الشرعي الواقعي) .ظاهري  حكم شرعيواعتبار و) 

ون إن ســـؤال : إذن كيـــف تقولـــون بوقـــوع التعــــارض والتنـــافي بـــين الأصـــول العمليـــة فتقولــــ
 الاستصحاب يتنافى ويتعارض مع البراءة والبراءة تتعارض وتتنافى مع الاشتغال ؟

٢١٠ 
 



 الجواب :
متعارضــــان لا نقصــــد التعــــارض  ن الأصــــلين العمليــــينإوحينمــــا نقــــول في كثــــير مــــن الأحيــــان     

ن كـــل لأ(وفي مقـــام العمـــل) التعـــارض في النتيجـــة  المصـــطلح بمعـــنى التنـــافي بينهمـــا في المـــدلول بـــل
فـــإذا كانـــت النتيجتـــان متنـــافيتين كـــان ، التنجيـــز والتعـــذير  صـــل لـــه نتيجـــة معلولـــة لـــه مـــن حيـــثأ

وقـــع التعـــارض ) -أي كـــان الأصـــلان متعارضـــين  -(وكلمـــا كـــا� كـــذلك  الأصـــلان متعارضـــين ،
في المدلول ، ) -أي بين الدليلين المحرزِين  -(بينهما  زين لوقوع التنافيالمصطلح بين دليليهما المحرِ 

وقـوع التعـارض المصـطلح بـين دليليهمـا  ه إلىن التعارض بين أصلين عمليين مردّ أومن هنا نعرف 
(أي بين دليلي الأصلين العمليـين ، كخـبر زرارة " لا تـنقض اليقـين بالشـك " وبـين خـبر حريـز " 

 ن مـرده إلىإز فـأصـل عملـي ودليـل محـرِ  مر في التعارض بين، وكذلك الأ) -رفُِعَ ما لا يعلمون " 
 .الأصل العملي ودليل حجية ذلك الدليل المحرز  ح بين دليلوقوع التعارض المصطلَ 

 النتيجة :
(، فالشــرط الأول لوقــوع زة ن التعــارض المصــطلح يقــوم دائمــا بــين الأدلــة المحــرِ أوهكــذا نعــرف     

 .التعارض المصطلَح هو أن تكون الأدلة محرزِة) 
 ح :التوضي

 المصطلَح :الشرط الثاني لوقوع التعارض 
لا يقع التعارض المصطلَح بين مطلق الأدلة المحرزة بل يقع بين بعض الأدلة المحرزِة ، وبعضـها     

 الآخر يستحيل وقوع التعارض المصطلَح بينها ، والشرط الثاني تفصيل للشرط الأول .
 أقسام الدليلين المحرِزين :

ا قطعـــي والآخــر ظـــني وإمـــا كلاهمـــا ظـــني ، والــدليلان المحـــرزِان إمـــا كلاهمـــا قطعــي وإمـــا أحـــدهم    
 و�تي إلى هذه الأقسام تباعا :

 القسم الأول : الدليلان المحرِزان القطعيّان :
إذا كــان الــدليلان المحــرزِان قطعيـّـين فيســتحيل وقــوع التعــارض بينهمــا في مقــام الثبــوت ، وإذا     

الدليلين ويتوهم أنه دليـل قطعـي،  وقع التعارض بينهما في مقام الإثبات فإنه يوجد خلل في أحد
 وفي الواقع هو ليس دليلا قطعيا .

 القسم الثاني : أحد الدليلين المحرِزين قطعي والآخر ظني :
 لأن الدليل القطعي مقدّم على الدليل الظني قطعي ودليل ظني ق التعارض بين دليللا يتحقّ     

٢١١ 
 



 . الظني فاد الدليلالعلم ببطلان مإلى  ؤدييحتما حيث إن الدليل القطعي 
التعارض بين  -١يقول السيد الشهيد في الحلقة الثانية في أول بحث التعارض تحت عنوان "     

الأدلة المحرزة "  : " فإذا تعارض الدليل العقلـي مـع دليـل مـا فـإن كـان الـدليل العقلـي قطعيـا قـُدِّمَ 
وكل دليـل يُـقْطـَعُ بخطئـه يسـقط  على معارِضِه على أيّ حال لأنه يقتضي القطع بخطأ المعارِض ،

عن الحجية ، وإن كان الدليل العقلي غير قطعي فهو ليس حجة في نفسـه لكـي يعـارض مـا هـو 
 حجة من الأدلة الأخرى " .

 مثال :
إذا كان عند� دليل عقلي قطعي وكان يوجد عند� روايـة معارِضـة لـه فالـدليل القطعـي يُـقَـدَّمُ     

 لقطع يُـقَدَّمُ على الظن .لأن مضمون الرواية ظني وا
 الكتاب :التطبيق على 

 الشرط الثاني لوقوع التعارض المصطلَح :
ثم إن (والشــرط الثــاني هــو أنــه يقــع التعــارض المصــطلَح بــين بعــض الأدلــة المحــرزِة لا جميعهــا ،)     

يــؤدي إلى  نــهلأ (في مقــام الثبــوت) التعــارض بينهمــا لُ قَــعْ زين إذا كــا� قطعيــين فــلا ي ـُالــدليلين المحــرِ 
(ويستحيل وقوع المتنافين واقعا وثبوتا ، وفي مقام الإثبـات نستكشـف مـن القطع بوقوع المتنافيين 

 ق التعـارض بـين دليـل، وكـذلك لا يتحقّـالتعارض أن أحد الدليلين فيه خلل ونتـوهّم أنـه قطعـي) 
ودليــل  )- بــديهي أو ضــروري أوّلي أو نظــري ينتهــي إلى بــديهي أو إلى ضــروري أولي -( قطعــي
ن الــدليل لأ )-ظــني ســندا ودلالــة ، أو ظــني ســندا لا دلالــة ، أو ظــني دلالــة لا ســندا  -( ظــني

، )-أي كاشفية الـدليل الظـني-(الظني وزوال كاشفيته  القطعي يوجب العلم ببطلان مفاد الدليل
(بســبب لانــه ببط مُ لـَـعْ ي ـُ دلــيلا وحجــة لاســتحالة الدليليــة والحجيــة لمــا(الــدليل الظــني) فــلا يكــون 

 .الدليل القطعي) 
 إذن :

أوّلا لا بد أن يكون الدليلان محرزِين حـتى يتحقـق التعـارض بينهمـا ، وثانيـا لـيس كـل دليلـين     
محــرزِين يتحقــق بينهمــا التعــارض ، وثالثــا لا بــد أن يكــون الــدليلان المحــرزِان ظنيــين حــتى يتحقــق 

ل وقـوع التعـارض بينهمـا ، وإذا كـان أحـدهما التعـارض بينهمـا ، وأمـا الـدليلان القطعيـان فيسـتحي
قطعيــا والآخــر ظنيــا فــلا يقــع التعــارض بينهمــا لأنــه يعلــم بــبطلان الــدليل الظــني ولا يوجــد حجيــة 

 للدليل الظني ، والنتيجة أن التعارض المصطلَح يقع بين دليلين محرزِين ظنيـّينّ .

٢١٢ 
 



 ح :التوضي
 :القسم الثالث : الدليلان المحرِزان الظنـّيّان 

 وهما إما كلاهما لفظيّ وإما كلاهما غير لفظي وإما أحدهما لفظي والآخر غير لفظي .    
 ين الظنيين لفظيّين :حالة كون الدليلين المحرِز 

 في هذه الحالة يكون التعارض على قسمين :    
 التعارض غير المستقرّ : -١

متعارضـان ، وبعـد التأمـل يظهـر أ�مـا وهو التّعـارض البـَدْوِيّ ، لأول وهلـة يبـدو أن الـدليلين     
منســـجمان ولا يوجـــد بينهمـــا تعـــارض ، وينحـــل هـــذا التعـــارض ويعـــالج بمعرفـــة المـــوازين الشـــرعية 

 والعرفية العقلائية .
 التعارض المستقر : -٢

 وفيه لا يوجد انسجام بين الدليلين ، ولا يمكن حلّ هذا التعارض وعلاجه .    
 الكتاب :التطبيق على 

 الثالث : الدليلان المحرِزان الظنـّيّان : القسم
مــا إ (المحـرزِان الظنـّيـّان)  ، وهـذان الـدليلانينّ ظنيـّـ (محـرزِين) نمـا يتحقـق التعـارض بـين دليلـينإو     
(أي من �حية اللفظ وعدم يكو� دليلين لفظيين أو غير لفظيين أو مختلفين من هذه الناحية  ان

 .ظي) اللفظ فأحدهما لفظي والآخر غير لف
 حالة كون الدليلين المحرزيِن الظنيين لفظيّين :

 - (، وكــــل منهمــــا صــــدر مــــن الشــــارع) ي كلامــــين للشــــارعأ -ن كــــا� دليلــــين لفظيــــين إفــــ    
 قسمين : فالتعارض بينهما على

 التعارض غير المستقر : -١
وهـو وِيّ) ، (أي التّعارض البـَدْ التعارض غير المستقر ) -أي أحد القسمين وهو  -( أحدهما    

وتأويلهـا  )-لمصلحة الدليل الآخـر  -( بتعديل دلالة أحد الدليلين التعارض الذي يمكن علاجه
(أو تعــديلهما معــا كــلّ بنحــو ينســجم مــع الــدليل الآخــر ) -أي تأويــل دلالــة أحــد الــدليلين  -(

 .لمصلحة الدليل الآخر ولكن في غير ما هو للدليل الآخر) 
 التعارض المستقر : -٢
 حالات التعارض التعارض المستقر الذي لا يمكن فيه العلاج ، ففي (هو) الآخر(القسم) و    

٢١٣ 
 



كمـا لـو لم (علـى انفـراد)  الحجية لكل منهمـا  ن ثبوتالمستقر يسري التعارض إلى دليل الحجية لأ
في وقـت واحـد نظـرا إلى أن كـلا  ثبـات كـل منهمـا ونفيـهإيـؤدي إلى (وكـان بمفـرده) ضـا يكن معارَ 

(بمدلولـــه الالتزامـــي ، فالـــدليل وينفـــي مفـــاد الآخـــر (بمدلولـــه المطـــابقي) ا يثبـــت مفـــاد نفســـه منهمـــ
الأول يثبت حجية نفسه بمدلوله المطابقي وينفي حجية الدليل الثاني بمدلوله الالتزامي ، والـدليل 

ولا الثــاني يثبــت حجيــة نفســه بمدلولــه المطــابقي وينفــي حجيــة الــدليل الأول بمدلولــه الالتزامــي ، 
يمكــن أن يقــول دليــل الحجيــة العــام بحجيــة كــلا الــدليلين لأن حجيــة الــدليل الأول ينفــي حجيـــة 
الــدليل الثــاني وحجيــة الــدليل الثــاني ينفــي حجيــة الــدليل الأول ، فــدليل الحجيــة يقــول إن الــدليل 
الأول حجـــة وغـــير حجـــة ويقـــول إن الـــدليل الثـــاني حجـــة وغـــير حجـــة ، ويســـتحيل الجمـــع بـــين 

ذلــك علــى اســتحالة ثبــوت الحجيتــين علــى نحــو ثبوتهمــا  نُ هِ رْ بـَــي ـُوَ  ،)  في الشــيء الواحــد النقيضــين
( ففــــي غــــير حــــالات التعــــارض تثبــــت التعــــارض  في غــــير حــــالات) -أي ثبــــوت الحجيتــــين  -(

الحجيتين ، ولكن في حالات التعارض لا تثبت الحجيتين ، فإذا لم يوجـد تعـارض فـدليل الحجيـة 
الـذي يقـول  -حجة وخبر محمد بن مسـلم  -الذي يقول بوجوب السورة  -يقول إن خبر زرارة 

حجة ، وأما إذا كان يوجد تعارض كأن يكون خـبر زرارة  -بأن الصائم إذا ارتمس في الماء يفطر 
دالا علـــى وجـــوب الســـورة وخـــبر محمـــد بـــن مســـلم دالا علـــى عـــدم وجـــوب الســـورة فيســـتحيل أن 

مدلولـه  راية التعارض إلى دليل الحجيـة لوقـوع التنـافي في، وهذا معنى سيكون كلا الخبرين حجة) 
، وفي التعارض المستقر قد يقال بالتخيير أو التساقط أو الترجيح  -أي مدلول دليل الحجية  -(

 .أو غير ذلك ، وهذا البحث سيأتي فيما بعد) 
 علاج حالات التعارض غير المستقر :

المناسب في دلالة أحدهما أو   الج التعارض بالتعديلما في حالات التعارض غير المستقر فيعأو      
(، وســـيأتي في أي المـــوارد يـــتم التعـــديل المناســـب في دلالـــة أحـــدهما ، وفي أي المـــوارد يـــتم كليهمـــا 

لا يسري التعـارض ) -أي ومع التعديل المناسب  -(معه و ، التعديل المناسب في دلالة كليهما) 
(، فكلاهمــا حجــة ، محــذور في حجيتهمــا معــا بعـد التعــديل إذ لا يبقـى (العــام) الحجيــة  إلى دليـل

مثـــل " أكـــرم كـــل عـــالم " و " لا تكـــرم الفســـاق مـــنهم " ، فتكـــون النتيجـــة " أكـــرم كـــل عـــالم إلا 
(حـتى لا ولكـن هـذا التعـديل لا يجـري جزافـا الفساق منهم " ، ويبقى كل دليـل علـى حجيتـه) ، 

هـا جميعـا إلى أن المـولى العـرفي الـتي مردّ  قواعـد الجمـعنمـا يقـوم علـى أسـاس إ، و يكون جمعا تبرعّيـّا) 
ــ (، ولكــن في رتبــة ســابقة لا بــد مــن إثبــات أن المــولى يســير كمــا يســير ر بعــض كلامــه بعضــا يفسِّ

٢١٤ 
 



العقـــلاء في تشـــريعاتهم العقلائيـــة لأن المـــولى قـــد يكـــون لـــه طريقـــة أخـــرى في التشـــريع غـــير الطريقـــة 
 بينهما بالنحـو عَ را للكلام الآخر جمُِ ن يكون مفسِّ صالحا لأأحد الكلامين  ، فإذا كانالعقلائية) 
(إذا كـان الـدليلان الحـال  ظهـورُ أي في الـدليلين اللفظيـين)  -(الكـلام في ذلـك  ومثلُ  ،المناسب 

 .متعارضين وكا� غير لفظيين) 
 ح :التوضي

دليلــين محــرزِين غــير قلنــا إن التعــارض تارة يكــون بــين دليلــين محــرزِين لفظيــين وتارة ثانيــة بــين     
لفظيــين وتارة ثالثــة بــين دليــل محــرزِ لفظــي ودليــل محــرز آخــر غــير لفظــي ، فــإذا كــان التعــارض بــين 

 دليلين محرزِين لفظيين فهنا توجد صورتان :
 التعارض المستقر : -١

إذا كــان كــلا الــدليلان لفظيــين أو كــان أحـــدهما لفظيــا والآخــر غــير لفظــي فيكــون التعـــارض     
ولا يمكـــن أن يجمـــع بينهمـــا جمعـــا عرفيـــا لأن الجمــع العـــرفي يكـــون بـــين الـــدليلين اللفظيـــين مســتقرا 

ـــر الكـــلام الآخـــر ، وفي حالـــة عـــدم وجـــود لفـــظ لا يوجـــد الجمـــع  حيـــث إن أحـــد الكلامـــين يفسِّ
ر الدليل الآخر .   العرفي لأن الدليل غير اللفظي لا لسان له حتى يمكنه أن يفسِّ

 :التعارض غير المستقر  -٢
يكون في حالة يمكن الجمع بـين الكلامـين ، ولكـن لـيس مطلـق الجمـع وإن كـان جمعـا تبرعيـا     

بــل لا بــد أن يكــون الجمــع جمعــا عرفيــا يقبلــه العقــلاء ، وســيأتي البحــث مفصَّــلا في قواعــد الجمــع 
 العرفي .

 الكتاب :التطبيق على 
 ا لفظيا والآخر غير لفظي :حالة كون الدليلين المحرزيِن الظنيين غير لفظيّين أو أحدهم

  )-أي أحـدهما لفظـي والآخـر غـير لفظـي  -( وإن كان الدليلان معا غير لفظيين أو مختلفين    
ــــة لأ كــــان التعــــارض مســــتقرا المناســــب في دلالــــة أحــــدهما أو   التعــــديلأي  -( ن التعــــديللا محال

ن في كلامـين ومـا يشـبههما يكو  نماإ دليل بدليل يرنما يجوز في حالة التفسير ، وتفسإ )- كليهما
، وإذا لم يكـــو� كلامـــين فـــلا يمكـــن التعـــديل ولا  -أي ومـــا يشـــبه الكلامـــين كظهـــور الحـــال  -(

ن كــا� إالحجيــة ، فــ إلى دليلــي (التعــارض) ، وإذا اســتقر التعــارض ســرىتفســير أحــدهما بالآخــر) 
وإن ،  تقر أو لالفظيين لوحظ نوع التعـارض بينهمـا وهـل هـو مسـ) -أي كان دليلا الحجية  -(

 فالتعارض مستقر) -أي لفظيين  -(كذلك ) -أي وإن لم يكن دليلا الحجية  -(لم يكو� 
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 ي حال .أعلى 
 والتعارض المستقر معا . حكام التعارض غير المستقرأوالبحث في تعارض الأدلة يشرح     

 
 ح :التوضي

 الورود والتعارض :
 لا ؟ سؤال : هل الورود داخل في باب التعارض أو

وينـتج مــن ذلـك أنــه إذا دخــل الـورود في باب الــورود فيكـون لــه أحكــام التعـارض الــتي ســتأتي     
بعــد ذلــك ، وإذا كــان الــورود خارجــا عــن باب التعــارض فــلا يكــون للــورود أحكــام التعــارض بــل 
للـــورود أحكـــام أخـــرى مختصـــة بـــه ، وهـــذا كالبحـــث في أن التـــزاحم داخـــل في باب التعـــارض أو 

باب التعــارض ، ومــر ســابقا أن التــزاحم خــارج عــن باب التعــارض ، لــذلك لا تطبــق خــارج عــن 
 أحكام باب التعارض على التزاحم بل للتزاحم أحكام خاصة به .

 سؤال : ما هو المراد من الورود ؟
 الجواب :

 سيأتي بحثه فيما بعد .    
 سؤال : ما هو الفرق بين الورود والحكومة ؟

 الجواب :
 ستأتي فيما بعد ، والورود خروج حقيقي ولكن بتوسط التعبد الشرعي .الحكومة     

 مثال الورود :
قــال الشــارع : يحــرم الإفتــاء والإســناد إلى الشــارع إلا بحجــة ، ثم جــاء دليــل آخــر مــن الشــارع     

وقــال : خــبر الثقــة حجــة ، وهــذا الــدليل الثــاني يوُجِــدُ فــردا لجــواز الإفتــاء والإســناد إلى الشــارع أو 
يخُْـــرجُِ فـــردا مـــن حرمـــة الإســـناد ، وهنـــا خـــبر الثقـــة حجـــة حقيقـــة ووجـــدا� وقطعـــا ولكـــن باعتبـــار 
الشـــارع ، فالشـــارع جعـــل خـــبر الثقـــة حجـــة ، وبعـــد جعـــل الشـــارع لحجيتـــه يصـــبح حجـــة قطعـــا 
وحقيقـــة باعتبـــار الشـــارع لا بالعقـــل ، فيكـــون حجـــة حقيقـــة بتوســـط التعبـــد الشـــرعي ، فـــالورود 

فــردا حقيقــة ولكــن بتوســط التعبــد الشــرعي ، وأمــا في التخصــيص فإنــه يخــرج يــدخل فــردا أو يخــرج 
فردا حقيقة ولكن لا بالتعبد الشرعي بل بالعقل أي تكوينا لا اعتبارا ، والحكومة تـدخل فـردا أو 

 تخرج فردا تعبدا لا حقيقة .
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 سؤال : ما هي أقسام الورود ؟

 الجواب :
ــع مــن دائـــرة المــورو      د فيــدخل فـــردا فيهــا وتارة أخــرى يضـــيِّق مــن دائــرة المـــورود الــورود تارة يوسِّ

فيخرج فردا منها ، كما هو حال الحكومة التي توسع أو تضيق دائرة المحكوم ، فالدليل الوارد إمـا 
 يوجد فردا حقيقة بتوسط التعبد الشرعي وإما يخرج فردا حقيقة بتوسط التعبد الشرعي .

 مثال توسعة دائرة المورود :
الشــارع : يحــرم الإفتــاء والإســناد إلى الشــارع إلا بحجــة ، ثم جــاء دليــل آخــر مــن الشــارع  قــال    

وقــال : الأمــارة حجــة ، فهنــا أوجــد فــردا مــن أفــراد جــواز الإســناد إلى الشــارع أو أخــرج فــردا مــن 
أفراد حرمة الإسناد إلى الشارع ، فالأمارة حجة وجدا� ولكن بتوسـط التعبـد الشـرعي ، فالـدليل 

ع من دائرة المورود .الثا  ني يوسِّ
 مثال تضييق دائرة المورود :

قــال الشــارع : يحــرم الإفتــاء والإســناد إلى الشــارع بــلا حجــة ، ثم جــاء دليــل آخــر مــن الشــارع     
وقـال : خــبر الثقــة حجــة ، فيحــرم الإســناد إلى الشــارع حـتى لــو كــان الــدليل خــبر الثقــة ، ثم جــاء 

الثقـــة مـــن حرمـــة الإســـناد إلى الشـــارع ، فضـــيَّق دائـــرة حرمـــة دليـــل خـــبر الثقـــة حجـــة فـــأخرج خـــبر 
 الإسناد بإخراج خبر الثقة من دائرة المورود .

سؤال : هل يوجد تناف وتعارض بين قـول الشـارع : يحـرم الإفتـاء والإسـناد إلى الشـارع بـلا 
 حجة ، وبين قوله : الأمارة حجة ؟

 الجواب :
تعارض بين الجعلين ، وإذا لم يوجد تناف بين الجعلين  لا يوجد تعارض بينهما لأنه لا يوجد    

يل الثــــاني وارد علــــى الــــدليل فــــلا يــــدخل في باب التعــــارض ، ولكــــن يوجــــد ورود بينهمــــا ، فالــــدل
 ، والورود ليس من باب التعارض .الأول
 إذن :

ـــعا لـــدائرة المـــورود أم مضـــيِّقا لهـــا فإنـــه لا يـــدخل في باب التعـــ     ارض ، الـــورود ســـواء كـــان موسِّ
فالورود خارج من باب التعارض ، والورود له أحكام خاصـة بـه ، ولا يطبَّـق علـى الـورود أحكـام 

 باب التعارض .
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 الكتاب :التطبيق على 
 الورود والتعارض :

لــيس مــن  -الســابقة  م في الحلقــةبالمعــنى الــذي تقــدّ  -ن الــورود أوعلـى ضــوء مــا تقــدم نعــرف     
بين الجعلين ، وفي الدليل الوارد والدليل المورود لا يوجـد تنـافٍ لأن التعارض يكون  -(التعارض 

 قـا في مـورده لفــردد محقِّ سـواء كـان الــدليل الـوارِ ) -بـين جعليهمـا بـل التنـافي يكــون بـين مجعوليهمـا 
ومثالــه : الــدليل  -(مــن موضــوع الــدليل المــورود ) -ولكــن بتوســط التعبــد الشــرعي  -(حقيقــي 

والإســـناد إلى الشـــارع بحجـــة ، والـــدليل الـــوارد هـــو خـــبر الثقـــة حجـــة أو  المـــورود هـــو يجـــوز الإفتـــاء
ــع دائــرة المــورود   أو �فيــا في مــورده حقيقــة لموضــوع ذلــك) -الأمــارة حجــة ، والــدليل الــوارد يوسِّ

ومثالـــه : الـــدليل المـــورود هـــو يحـــرم الإفتـــاء والإســـناد إلى الشـــارع بـــلا حجـــة ، والـــدليل  -(الـــدليل 
مــا في أ ) ،-قــة حجــة أو الأمــارة حجــة ، والــدليل الــوارد يضــيِّق دائــرة المــورود الــوارد هــو خــبر الث

(لأنــــه لا يوجـــــد تنــــافٍ بـــــين فواضـــــح ) -أي في صــــورة توســـــعة الــــوارد لـــــدائرة المــــورود  -(الأول 
بـين  -(ن التنـافي فـلأ) -أي في صورة تضييق الوارد لدائرة المورود  -(ما في الثاني أو  جعليهما) ،
لا بــــين الجعلــــين ، ) -عطــــف تفســــير  -(المجعــــولين والفعليتــــين  نمــــا هــــو بــــين) إ-رود الــــوارد والمــــو 
ثبـات مفادهمـا وتكـون الفعليـة دائمـا لمفـاد الـدليل إحجة في  كلاهما  -الوارد والمورود  -فالدليلان 

(، والحكــم فــرع وجــود الموضــوع ، ومــع نفــي لموضــوع المجعــول في الــدليل الآخــر  الــوارد لأنــه �فٍ 
لموضوع المورود فلا يكون حكم المورود موجودا ، فالتنافي يكون بين المجعولين والفعليتين لا الوارد 

موضـوعه عـدم  في ذَ خِـن الـدليلين إذا كـان أحـدهما قـد أُ وعلـى هـذا صـح القـول بأبين الجعلـين) ، 
فــــإذا صــــار مفــــاد الــــدليل الآخــــر فعليــّــا فموضــــوع الأول ينتفــــي ،  -(فعليــــة مفــــاد الــــدليل الآخــــر 

وضـــوع الـــدليل المـــورود يكـــون منتفيـــا فـــلا يوجـــد حكـــم الـــدليل المـــورود لأن الحكـــم فـــرع وجـــود فم
الجعلــين ويكــون أحــدهما واردا علــى الآخــر في  فــلا تعــارض بينهمــا إذ لا تنــافي بــين) -موضــوعه 

 .(، فإذا صار أحد الدليلين فعليا فإنه ينفي موضوع الدليل الآخر) مرحلة المجعول والفعلية 
 :ح التوضي

 أنحاء رفع أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر :
الدليل الأول يكون رافعا لموضوع الدليل الآخر إما بفعليـة مجعـول الـدليل الأول وإمـا بوصـول     

 مجعول الدليل الأول وإما بامتثال مجعول الدليل الأول .
 ال المجعول ، فتوجديوجد جعل وتوجد فعلية المجعول ويوجد وصول فعلية المجعول ويوجد امتث    
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 أربعة مراحل :
 المرحلة الأولى : الجعل :

وهي مرحلة تحقق الجعل ، وقد يتحقق الجعل ولا نعلم به ، ومع عدم العلـم بالجعـل لا يوجـد     
 وجوب الامتثال .

 المرحلة الثانية : فعلية المجعول :
كلـــف قهــرا مـــن مكـــان إلى عَلـِـمَ بالجعـــل ولا يجــد نفســـه موضـــوعا لهــذا الجعـــل ، مــثلا أخـــذ الم    

مكان آخر وهو �ئم ثم اسـتيقظ مـن النـوم وظـن أنـه موجـود في بلـده فـلا يجـب عليـه القصـر لأنـه 
ــق فــيعلم أن المســافر يجــب  لا يعلــم أنــه موضــوع لحكــم وجــوب قصــر الصــلاة ، فالجعــل هنــا متحقِّ

 جودة .عليه قصر الصلاة ، ولكنه لا يعلم بتحقّق الموضوع ، ففعلية المجعول غير مو 
 المرحلة الثالثة : وصول المجعول :

وقد يتحقّقان معـا أي أن الجعـل موجـود والموضـوع متحقـق ولكـن المجعـول لم يصـله ولـو بعـدم     
 علمه بالموضوع .

 المرحلة الرابعة : امتثال المجعول :
 . إذا تحقق الجعل وتحققت فعلية المجعول ووصلت فعلية المجعول فعند ذلك يجب الامتثال    

 إذن :
تارة الــدليل الأول رافـــع بفعليتـــه موضـــوع الـــدليل الثـــاني أي إذا صـــار الحكـــم الأول فعليـــا فـــإن     

موضـوع الــدليل الثــاني ينتفــي ، وتارة ثانيـة الــدليل الأول بعــد فــرض فعليتـه لا بــد أن تصــل إلينــا ، 
لا يكـــون رافعـــا وبوصـــولها يكـــون رافعـــا لموضـــوع الـــدليل الثـــاني ، فبمجـــرد فعليتـــه وعـــدم وصـــولها فـــ

لموضوع الدليل الثاني ، وتارة ثالثة فعلية الحكم الأول تصل إلينـا ولكـن امتثـال الحكـم الأول يرفـع 
 موضوع الحكم الثاني ، وإذا يمتثل الحكم الأول فلا يرتفع موضوع الحكم الثاني .

 الكتاب :التطبيق على 
 أنحاء رفع أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر :

أي موضــوع  -(لموضــوعه  برفعــه -كمــا عرفــت   -ورود أحــد الــدليلين علــى الآخــر يــتم ثم إن     
 نحاء :أوهذا الرفع على ) ، -الدليل الآخر 

 النحو الأول :
 بفعلية مجعوله) -أي لموضوع الدليل الآخر  -(رافعا له (أحد الدليلين) أن يكون : منها     
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دا بعـــدم فعليـــة المجعـــول في المـــورود مقيَّـــ دليلن يكـــون مفـــاد الـــبأ) -أي مجعـــول الـــدليل الأول  -(
 الدليل الوارد .
 النحو الثاني :

بوصول المجعول ) -أي لموضوع الدليل الآخر  -(رافعا له (أحد الدليلين) ومنها : أن يكون     
 .(المجعول إلى المكلف) ولو لم يصل ) -أي فعلية المجعول  -(لا بواقع فعليته 
 النحو الثالث :

أي  -(بامتثاله ) -أي لموضوع الدليل الآخر  -(رافعا له (أحد الدليلين) ها : أن يكون ومن     
 -(في الـدليل المـورود  لا يرتفـع الموضـوع (مجعول الـدليل الأول) ، فما لم يمتثل) -بامتثال المجعول 

 .) -أي الدليل الثاني 
 ح :التوضي

 مثال النحو الأول :
الــدليل بفعليــة مجعــول وضــوع الــدليل الآخــر رافعــا لمالــدليلين أحــد أن يكــون النحــو الأول هــو     

 . دا بعدم فعلية المجعول في الدليل الواردالمورود مقيَّ  ن يكون مفاد الدليلبأالأول 
ومثاله هو أنه يجب الوفاء بعقد الإجـارة مـا لم يكـن متعلَّقـه حرامـا ، فالإجـارة صـحيحة مـا لم     

جنبــا لتنظيــف المســجد ، وإدخــال الجنــب في المســجد حــرام ، يكــن متعلَّقهــا حرامــا ، فيســتأجر 
فهنـــا لا يجـــب الوفـــاء بعقـــد الإجـــارة لأن الإجـــارة باطلـــة لأن الـــدليل الثـــاني وهـــو صـــحة الإجـــارة 
موضـــوعها عـــدم كـــون متعلَّقهـــا حرامـــا ، والـــدليل الأول هـــو إدخـــال الجنـــب في المســـجد حـــرام ، 

تــــه أي بمجــــرد أن تســــتأجر شخصــــا جنبــــا ينتفــــي فتكــــون الإجــــارة باطلــــة ، فالــــدليل الأول بفعلي
موضوع الدليل الثاني ، فدليل حرمة إدخال الجنب في المسجد هو الوارد ، ودليل صحة الإجـارة 

 ما لم يكن متعلَّقه حراما هو المورود ، فبمجرد أن يكون الأول فعليا يرتفع موضوع الثاني .
" ، شارع في الدليل الأول : "هـذا شـرط محـرَّمقال ال ونذكر مثالا آخر للنحو الأول وهو : لو    

وقال في الدليل الثاني : " المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا خالف الكتاب والسنة بحيث إن هذا 
الشــرط أحــل حرامــا أو حــرّم حــلالا " ، فيجــب الوفــاء بالشــرط بالعقــد ، فــإذا شــرطت في العقــد 

؟ ، والجـــواب أنـــه لا يجـــب الوفـــاء لأن شـــرطا حرامـــا في مـــتن عقـــد فهـــل يجـــب الوفـــاء أو لا يجـــب 
الشــرط شــرط حــرام ، فــالمورود موضــوعه انتفــى باشــتراط شــرط حــرام ، فإيجــاد الشــرط الحــرام يرفــع 

 موضوع وجوب الوفاء بالعقد ، فبفعلية الدليل الأول يرتفع موضوع الدليل الثاني ، وموضوع
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 الدليل الثاني هو أن لا يكون الشرط حراما .
 

 لكتاب :االتطبيق على 
 مثال النحو الأول :

 بفعليـــة مجعولـــه موضـــوعَ  عُ فــَـرْ دخـــال الجنـــب في المســـجد الـــذي ي ـَإومثـــال الأول : دليـــل حرمـــة     
 دخال الجنب في المسجدإحرمة أي دليل  -( صحة إجارة الجنب للمكث في المسجد إذ يجعلها

أي كـــون  -(كو�ـــا   د بعـــدمإجـــارة علـــى الحـــرام ، ودليـــل صـــحة الإجـــارة مقيَّـــ) -يجعـــل الإجـــارة 
 .،)  -أي على الحرام  -(كذلك ) -الإجارة 

 

 ح :التوضي
 مثال النحو الثاني :

بوصول المجعول لا بواقـع وضوع الدليل الآخر رافعا لمأحد الدليلين أن يكون النحو الثاني هو     
مائع ولا ، ومثاله هو الدليل الأول هو القرعة لكل أمر مشتبه أو مشكل ، ويوجد أمامي  فعليته

أعلــم أنــه مــاء فيجــوز شــربه أو خمــر فيحــرم شــربه ، وموضــوعُ القرعــةِ لكــلِّ أمــرٍ مشــتبه أو مشــكلٍ 
، ارعمتحقِّقٌ ، وهذا الماء مشتبه ، ولكن يوجد شرط وهو إذا لم �تِ تعيين الوظيفة من قِبـَلِ الشـ

وهـــذا المــائع غـــير  فــإذا عــينَّ الشـــارع الوظيفــةَ وقــال : " رفـــع مــا لا يعلمـــون " ، ووصــلت إليــك ،
معلــوم أنــه مــاء أو خمــر فتجــري الــبراءة الشــرعية ، فتوجــد الــبراءة الشــرعية بشــرط وصــولها إليــك ، 
فيكـــون الموضـــوع فعليـــا بشـــرط أن تصـــل الـــبراءة الشـــرعية إليـــك ، وأمـــا إذا لم تصـــل إليـــك الـــبراءة 

 .لكل أمر مشتبه الشرعية وإن كان الموضوع فعليا فلا يمكن أن تكون واردا على دليل القرعة 
ونذكر مثالا آخر للنحو الثاني وهو قول الشارع : " رفُِعَ ما لا يعلمون " ، فإذا علم أن هـذا     

نجس فإن حكـم النجاسـة لا يُـرْفـَعُ لأن الأصـل العملـي كـان مُغـَيىَّ  بحصـول العلـم ، والآن حصـل 
 له علم فيكون الدليل القطعي واردا على الأصل العملي .

 

 الكتاب :على التطبيق 
 مثال النحو الثاني :

(أو المشـتبه) عنـوان المشـكل  ومثال الثاني : دليل الوظيفة الظاهرية الذي يرفع بوصول مجعولـه    
 .المأخوذ في موضوع دليل القرعة 
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 ح :التوضي
 مثال النحو الثالث :

، فمـا المجعـول  البامتثـوضـوع الـدليل الآخـر رافعـا لمأحد الدليلين أن يكون النحو الثالث هو     
، فــلا يكفــي فعليــة المجعــول ولا  في الــدليل المــورود لا يرتفــع الموضــوع مجعــول الــدليل الأول لم يمتثــل

يكفــي وصــوله بــل لا بــد أن يمتثــل ، فــإذا امتثــل أحــدهما ارتفــع موضــوع الآخــر ، وهــذا في الترتــب 
أهـــم مـــن الآخـــر ،  مـــن الجـــانبين ، الأول واجـــب والثـــاني واجـــب كإنقـــاذ غـــريقين ولـــيس أحـــدهما

فالأول واجب إن لم تمتثل الثاني ، والثاني واجب إن لم تمتثـل الأول ، يجـب إنقـاذ زيـد إن لم تمتثـل 
وجــوب إنقــاذ عمــرو ، ويجــب إنقــاذ عمــرو إن لم تمتثــل وجــوب إنقــاذ زيــد ، فــإذا امتثلــت وجــوب 

رتفــع موضــوع إنقــاذ عمــرو ارتفــع موضــوع وجــوب إنقــاذ زيــد ، وإذا امتثلــت وجــوب إنقــاذ زيــد ا
يمتثـــل فإنـــه لا يرتفـــع موضـــوع وجـــوب إنقـــاذ عمـــرو ، فـــالحكم فعلـــي والحكـــم واصـــل ولكـــن مـــا لم 

، وإذا امتثل يرتفع موضوع الآخر ، وإذا لم يمتثل الوجوبين فإن كليهما يكون فعليا في حقّه الآخر
هما يكـون رافعـا ويؤثم على ترك الوجوبين لأن كلا منهما مقيَّد بعدم امتثال الآخر ، وامتثال أحـد

 لموضوع الآخر .
ونـــذكر مثـــالا آخـــر وهـــو الـــدليل الـــدال علـــى وجـــوب صـــوم شـــهر رمضـــان الـــوارد علـــى دليـــل     

وجوب دفع الكفارة على من أفطر ، تجب كفارة علـى مـن أفطـر ، وإذا صـام لا تجـب الكفـارة ، 
لكفـارة بـل لا بـد وهنا امتثال وجوب الصوم يرفـع وجـوب الكفـارة ، والعـزم علـى الصـوم لا يرفـع ا

 أن يصوم حتى ترتفع وجوب الكفارة عنه .
 الكتاب :التطبيق على 

 مثال النحو الثالث :
وجوب المهم كما تقـدم  ومثال الثالث : دليل وجوب الأهم الذي يرفع بامتثاله موضوع دليل    

 في مباحث القدرة .
 ح :التوضي

 التوارد من الجانبين :
الورود ، ولكن ما مـرّ سـابقا كـان الـورود مـن أحـد الجـانبين ، فـالواردِ إلى هنا اتضح المراد من     

يتقدَّم على المورود ، ولكن توجد حالات يكون فيها توارد من الجانبين ، فـالورود يمكـن تقسـيمه 
إلى قسـمين : القســم الأول هــو الــورود مــن أحــد الجــانبين وهـو مــا مــرّ ســابقا ، والقســم الثــاني هــو 
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انبين حيـث إن الـدليل الأول وارد علـى الــدليل الثـاني والـدليل الثـاني وارد علــى الـورود مـن كـلا الجــ
الــدليل الأول ، والقســم الثــاني بعــض صــوره معقولــة وبعــض صــوره محالــة ، ثم الصــور المعقولــة منــه 

 يذكر السيد الشهيد قسمين لها .
 الكتاب :التطبيق على 

 التّوارد من الجانبين :
 معقـول) -أي مـن الجـانبين  -(نحـاء التـوارد كـذلك أن الجـانبين ، وبعـض وارد مـفـق التـّوقد يتّ     

) -أي أنحـاء التـوارد مـن الجـانبين-(، وبعـض أنحائـه (ثانيا) و�خذ مفعوله في كلا الطرفين (أوّلا) 
ــ ويكــون أحـد(أوّلا) معقـول  (ثانيــا ، فالقسـم المعقــول مـن التــوارد م دون الآخـر الــورودين هـو المحكَّ

تارة يكـون التـأثير مـن كـلا الجـانبين ومـن كـلا الـدليلين (، وهـذا هـو القسـم الأول) ،  من الجـانبين
وتارة يكــون التــأثير مــن جانــب واحــد ومــن أحــد الــدليلين دون الــدليل الآخــر ، وهــذا هــو القســم 

وقــــوع  غــــير معقــــول فيــــؤدي إلى) -أي أنحــــاء التــــوارد مــــن الجــــانبين  -(، وبعــــض أنحائــــه الثــــاني) 
 .(، وهذا هو القسم الثالث) دليلين المتواردين التعارض بين ال

 ح :التوضي
في الأمثلــة الثلاثــة نطبــق علــى وجــوب الصــلاة ووجــوب إزالــة النجاســة عــن المســجد ، دخــل     

المســـجد ووجـــد نجاســـة ، والـــدليل الشـــرعي يقـــول لـــه : " تجـــب إزالـــة النجاســـة عـــن المســـجد " ، 
فترض أن الوقت ضيّق ، فإما أن يصـلي وإمـا أن ودليل الصلاة يقول له : " تجب الصلاة " ، ون

يزيل النجاسة عن المسجد ، هنا تارة يكون الدليل مطلقا فيقول : " صَـلِّ سـواء امتثلـت وجـوب 
 إزالة النجاسة أم لم تمتثل وجوب إزالة النجاسة " ، وهذه الصورة لا بحث لنا فيها .

، ومثالــه  و�خــذ مفعولــه في كــلا الطــرفين معقــولامــن الجــانبين التــوارد والقســم الأول هــو كــون     
" ، فــإن كانــت الإزالــة ن لم تكــن الإزالــة واجبــة في نفســهاتجــب الصــلاة إأن الشــارع يقــول : " هــو

ــــة فســــها فــــلا تجــــب الصــــلاة ، ويقــــول : "واجبــــة في ن ــــة في تجــــب الإزال إن لم تكــــن الصــــلاة واجب
لمســجد وعلــم أنــه تجــب الصــلاة ، فــإن كانــت الصــلاة واجبــة فــلا تجــب الإزالــة ، ودخــل انفســها"

وتجــب الإزالــة فـــلا يجــب عليـــه شــيء لأن الشــارع قـــال : " تجــب الصـــلاة إن لم تجــب الإزالـــة " ، 
ـــة إن لم تجـــب الصـــلاة " ،  والإزالـــة واجبـــة في نفســـها فـــلا تجـــب الصـــلاة ، وقـــال : " تجـــب الإزال

يوجــد ورود مــن الجــانبين والصــلاة واجبــة في نفســها فــلا تجــب الإزالــة ، فكلاهمــا قيــده متحقِّــق ، ف
وكــل منهمــا وارد علــى الآخــر فــلا يجــب عليــه شــيء ، فالشــارع قيَّــد وجــوب شــيء بعــدم وجــوب 
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الآخر ، فهذا الشيء واجب إذا لم يكن الشيء الآخر واجبا أي كان وجوبه في نفسه معدوما ، 
ترتّــِب علــى فيكــون وجــوب الصــلاة مقيَّــدا بعــدم ثبــوت الإزالــة في نفســه لا عــدم ثبــوت الإزالــة الم

فعلية وجوب الصلاة ، تارة عدم وجوب الإزالة مترتب على فعلية وجوب الصـلاة ، فلـو لم يكـن 
وجــوب الصــلاة فعليــا لكانــت الإزالــة واجبــة ، وتارة أخــرى وجــوب الصــلاة مقيَّــد بعــدم وجــوب 

غــض الإزالـة ولكـن لا عــدم وجـوب الإزالـة المترتبــة علـى وجـود فعليــة الصـلاة بـل عدمــه في نفسـه ب
النظر عن أن تكون الصلاة واجبة أو غير واجبة ، يقول الشارع : " إذا كانت الإزالة غير واجبـة 
في نفسها فالصلاة واجبة " ، والإزالة واجبة فتكـون الصـلاة غـير واجبـة ، ويقـول الشـارع : " إذا  

ــــ "  العـــدم كانـــت الصـــلاة غـــير واجبـــة في نفســـها فالإزالـــة واجبـــة " ، ويســـمَّى العـــدم في نفســـه ب
اللّولائيّ " ، فوجوب الصلاة لولا وجوب الإزالـة ، وإذا ثبـت وجـوب الإزالـة فـلا تجـب الصـلاة ، 

 ووجوب الإزالة لولا وجوب الصلاة ، وإذا ثبت وجوب الصلاة فلا تجب الإزالة .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 مثال القسم الأول :

ــــال       ــــوارد (وهــــو كــــون الأول (القســــم) فمث ــــه في كــــلا  معقــــولابين مــــن الجــــانالت و�خــــذ مفعول
(لا ثبــوت الحكــم الآخــر في نفســه  دا بعــدم: أن يكــون الحكــم في كــل مــن الــدليلين مقيَّــ) الطــرفين

 ، وحينئـذ حيـث إن كـلا مـن الحكمـين في نفسـهمقيَّدا بعدم الحكم الآخـر المعلـول لفعليـّة الأوّل) 
ن التــوارد نفــذ أ ا فعــلا ، وهــذا معــنىقــولــولا الآخــر ثابــت ، فــلا يكــون الموضــوع لكــل منهمــا محقَّ 

 خذ مفعوله في كلا الطرفين .أو 
 

 ح :التوضي
 كان الكلام في التوارد من الجانبين ، وهو على أقسام متعدّدة :     

 القسم الأول :
التــوارد مــن الجــانبين معقــول ، ولــه أثََـــرٌ فيهمــا معــا ، فينفــذ و�خــذ مفعولــه في كــلا الطــرفين ،     

  ينتفي ، وبانتفاء كلا الموضوعين ينتفي الحكم .فكلا الموضوعين
 القسم الثاني :

التــوارد مــن الجــانبين معقــول ، ولكــن أحــدهما يرفــع موضــوع الآخــر ، والآخــر لا يرفــع موضــوع     
 الأول .

٢٢٤ 
 



 القسم الثالث :
 التوارد من الجانبين غير معقول ، وهذا القسم يدخل في باب التعارض في أدلة الحجية .    
 : و�خذ مفعوله في كلا الطرفين معقولمن الجانبين التوارد ل القسم الأول : مثا

وجوب الصلاة ووجوب إزالة النجاسة في المسجد ، دخـل إلى المسـجد ورأى نجاسـة والوقـت     
ضيّق ، لو قال الشارع : " تجب الصلاة إذا لم يوجد واجب آخر في نفسه " ، فوجـوب الصـلاة 

، فــإذا لم يوجــد واجــب آخــر فالصــلاة واجبــة ، وإذا وُجِــدَ واجــب آخــر مقيَّــد بعــدم واجــب آخــر 
فالصلاة غير واجبة ، فإذا وجبت الإزالة فالصلاة غير واجبة ، وقال الشارع : " تجب الإزالـة إذا 
لم يوجـد واجــب آخــر " ، ووجـوب الإزالــة مقيَّــد بعـدم وجــوب آخــر ، فـإذا لم يوجــد واجــب آخــر 

دَ واجــب آخــر فالإزالــة غــير واجبــة ، فــإذا وجبــت الصــلاة فالإزالــة غــير فالإزالــة واجبــة ، وإذا وُجِــ
واجبة ، وعدم وجوب الإزالة وعدم وجوب الصلاة تارة يكون كل منهما معلول لفعليـة الواجـب 
الآخــر ، فــإذا ارتفعــت فعليــة وجــوب الصــلاة فالإزالــة واجبــة ، وإذا ارتفعــت فعليــة وجــوب الإزالــة 

رى يكو�ن معلولين لعدم تشريع الشارع لهما ، ففعليـة الصـلاة متوقفـة فالصلاة واجبة ، وتارة أخ
على عدم الإزالة ، وعدم الإزالة متوقف على فعلية الصـلاة ، فـإذا كـان مـن الطـرفين هكـذا فيلـزم 
الدور ، ويسـتحيل أن يتوقـف وجـود أحـد الضـدين علـى عـدم الضـد الآخـر لأنـه يلـزم الـدور كمـا 

القســم الأول مــن الحلقــة الثالثــة ، والمــراد مــن الضــد هــو الضــد الخــاص ، مــر في الحلقــة الثانيــة وفي 
قــــال الشــــارع : " تجــــب الصــــلاة إذا كانــــت الإزالــــة معدومــــة " ، والإزالــــة معدومــــة بســــبب فعليــــة 
وجوب الصلاة عليه ، فلو لم تجب الصلاة كانت الإزالة موجودة ، فانعدام وجوب الإزالة معلول 

وب الصـــلاة معلـــول لوجـــوب الإزالـــة ، فيلـــزم الـــدور ، وهـــذا هـــو لوجـــوب الصـــلاة ، وانعـــدام وجـــ
 القسم الثالث المحال .

و�تي إلى محــل الكـــلام ، إذا قــال الشـــارع : " أغَْمِــضْ نظـــرك عــن الصـــلاة كــأن الصـــلاة غـــير     
موجودة وانظر هل يوجد واجب آخر أو لا يوجد واجب آخر " ، فإن كـان هنـاك واجـب آخـر 

وإن لم يكـــن هنـــاك واجـــب آخـــر لا لأن وجـــوب الصـــلاة فعلـــي بـــل لأن  فالصـــلاة غـــير واجبـــة ،
الشــارع لم يشــرعِّ وجــوب الإزالـــة فالصــلاة واجبــة ، فعــدم الإزالـــة معلــول لعــدم التشــريع لا لفعليـــة 
وجوب الصلاة ، فهنا لا يلزم الدور ، فيقول الشارع : " إذا دخلت المسجد انظر إن كان هناك 

، وإن لم يكــن هنــاك واجــب آخــر فالصــلاة واجبــة " ، وعــدم  واجــب آخــر فالصــلاة غــير واجبــة
الواجب الآخر معلول لعدم تشريع الشارع ، وأما في القسم الثالـث فعـدم الواجـب الآخـر معلـول 
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لفعلية الواجب الأول ، والصورة المعقولة هي أن يكون كلٌّ من الدليلين مقيَّد بعدم ثبـوت الآخـر 
لمعلــــول لفعليــــة الأول ، والعــــدم في القســــم الأول معــــروف في  في نفســــه لا مقيَّــــد بعــــدم الثبــــوت ا

كلمـــات الأصـــوليين بــــ " العـــدم اللـــولائي " ، أي هـــذا واجـــب لـــولا وجـــوب الآخـــر ، والعـــدم في 
القسم الثالث معروف في كلماتهم بـ " العدم الفعلي " ، فعدم فعلية وجوب الإزالة معلـول لفعليـة 

ة معلــول لفعليــة وجــوب الإزالــة ، فيلــزم أن يتوقّــف وجــوب الصــلاة ، وعــدم فعليــة وجــوب الصــلا
وجـــود كـــلٌّ مـــن الضـــدّين علـــى عـــدم الضـــد الآخـــر ، وهـــو محـــال ، فيكـــون القســـم الأول معقـــولا 
والقسم الثالث محالا غـير معقـول ، فالقسـم الأول معقـول بسـبب عـدم ثبـوت الحكـم في نفسـه لا 

ذ وأخـذ مفعولـه في كـلا الطـرفين ، ولا يلـزم بسبب فعلية الحكم الآخر ، وهذا معناه أن التوارد نفـ
منه الدور ، والقسم الثالث غير معقول بسبب أن عدم ثبوت الحكم الأول معلـول لفعليـة الحكـم 
الآخـــر ، وعـــدم ثبـــوت الحكـــم الآخـــر معلـــول لفعليـــة الحكـــم الأول ، فـــإذا دخلـــت المســـجد وكـــان 

انتفــى  -وهــو الإزالــة  -ول يوجــد عليــه واجبــان فــلا يجــب عليــه شــيء لأن موضــوع الواجــب الأ
انتفــى ، فينتفــي الموضــوعان وبالتــالي يرتفــع الواجبــان  -وهــو الصــلاة  -وموضــوع الواجــب الثــاني 

تبعــا لانتفــاء موضــوعيهما ، فهــذا يرفــع موضــوع ذاك وذاك يرفــع موضــوع هــذا ، ويلــزم مــن ذلــك 
 الدور ، وهو محال غير معقول .

 ح :التوضي
ــال القســم الثــاني : التــوار  ــ ويكــون أحــدد مــن الجــانبين معقــول مث م دون الــورودين هــو المحكَّ

 : الآخر
أن يكــون أحــد الــدليلين مقيَّــدا بعــدم وجــود واجــب آخــر في نفســه ، وهــذا كالمثــال الأول ،     

فتجــب الإزالــة إذا لم تكــن الصــلاة واجبــة أو تجــب الصــلاة إذا لم تكــن الإزالــة واجبــة ، فوجــوب 
م وجـوب الإزالـة ، �تي للإزالــة لا يقـول الشـارع : " تجـب الإزالــة الصـلاة فيـه قيـد واحـد وهــو عـد

إن لم تجـــب الصـــلاة في نفســـها " كمـــا في المثـــال الأول ، بـــل يقـــول : " تجـــب الإزالـــة إن لم تجـــب 
الصــلاة ولم تمُتْـَثــَلْ " ، فــإذا وجبــت الصــلاة وامتثلــت فــلا تجــب الإزالــة ، فموضــوع وجــوب الإزالــة 

وجـوب الصـلاة وعـدم امتثـال وجـوب الصـلاة ، فـالرافع لوجـوب الإزالـة فيها قيدان : عدم ثبوت 
شـــيئان : الأمـــر بالصـــلاة وامتثـــال الأمـــر بالصـــلاة ، وإذا تحقـــق وجـــوب الصـــلاة فقـــط فـــلا يرتفـــع 
وجــوب الإزالــة ، وأمــا الرافــع لموضــوع وجــوب الصــلاة فهــو وجــوب الإزالــة فقــط بــدون الامتثــال ، 

الصلاة ، وأما الأمر بالصلاة فقط فلا يرفع موضـوع وجـوب  فالأمر بالإزالة يرفع موضوع وجوب
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الإزالــة ، فيوجــد هنــا تــوارد مــن الجــانبين ، فهــذا مقيَّــد بعــدم وجــوب الآخــر ، وذاك مقيَّــد بعــدم 
ــــؤثر في الأول ،  وجــــوب الأول وامتثالــــه ، ولكــــن أحــــدهما يــــؤثر في الآخــــر ، والثــــاني لوحــــده لا ي

وجـــوب الإزالــة ، فوجـــوب الإزالـــة لوحــده يرفـــع موضـــوع فالــذي يـــؤثر هــو الـــذي قيـــوده أكثــر أي 
وجـوب الصـلاة لأن وجــوب الصـلاة كــان مقيَّـدا بعــدم الأمـر بالإزالــة ، ويوجـد أمــر بالإزالـة فيرفــع 
موضوع وجوب الصلاة ، وأما موضوع وجوب الإزالة فلا يرتفع بالأمر بالصلاة لوحده بل يرتفع 

ل : " أول مــا أدخــل المســجد أدخــل في الصــلاة " ؛ بالأمــر بالصــلاة وامتثــال هــذا الأمــر ، وتقــو 
حــتى يوجــد الامتثــال فيرتفــع موضــوع وجــوب الإزالــة ، نقــول بأن هــذا محــال لأنــه أول مــا دخلــت 
المسجد يقول لـك الشـارع : " أزل النجاسـة عـن المسـجد " ، وبمجـرد أن يقـول لـك ذلـك ينتفـي 

بالصـلاة منتفـي في رتبـة سـابقة علـى  موضوع وجوب الصلاة والامتثال فرع وجود الأمـر ، والأمـر
الامتثــال ، ولا يمكــن أن يوجــد الأمــر بواســطة الامتثــال فيكــون الأمــر فــرع الامتثــال فيلــزم الــدور ، 

 والدور محال .
 إذن :

بمجـــرّد دخـــول المســـجد يتوجـــه إليـــه الأمـــر الإزالـــة ، وإذا توجـــه الأمـــر بالإزالـــة يرتفـــع موضـــوع     
أمر بالصلاة فلا يمكن الامتثـال لأن الامتثـال فـرع وجـود الأمـر ، وجوب الصلاة ، وإذا لا يوجد 

ويستحيل أن يوجد أمر بالصـلاة لأن الأمـر بالإزالـة وارد علـى وجـوب الصـلاة ، والأمـر بالصـلاة 
لا يمكـن أن يكــون واردا علـى وجــوب الإزالـة لأن الــوارد هــو الأمـر بالصــلاة وامتثـال هــذا الأمــر ، 

ر بالصـلاة ولكـن أمتثـل حـتى يتحـق الأمـر والامتثـال ، فنقـول هـذا وإذا قلت صحيح لا يوجـد أمـ
ــا علــى الامتثــال فإنــه يلــزم  لا يمكــن لأن الامتثــال فــرع وجــود الأمــر ، وإذا كــان وجــود الأمــر مترتبِّ

 الدور ، والدور محال .
 الكتاب :التطبيق على 

ــال القســم الثــاني : التــوارد مــن الجــانبين معقــول  ــالــورودين  ويكــون أحــدمث م دون هــو المحكَّ
 : الآخر

حكــم علــى  دا بعــدم ثبــوتالثــاني : أن يكــون الحكــم في أحــد الــدليلين مقيَّــ(القســم) ومثــال     
وهــو وجــوب  -(مــا الحكــم الثــاني أو (، فوجــوب الصــلاة مقيَّــد بعــدم وجــوب الإزالــة) ، الخــلاف 

بعــدم الأمــر بالصــلاة (، فوجــوب الإزالــة مقيَّــد د بعــدم امتثــال حكــم مخــالف فهــو مقيَّــ) -الإزالــة 
) -وهـو وجـوب الإزالـة  -(ففي مثل ذلك يكـون دليـل الحكـم الثـاني  ،وعدم امتثال هذا الأمر) 
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وهـــو وجـــوب الصـــلاة لأن  -(موضـــوع دليـــل الحكـــم الأول  وبـــذلك يرتفـــع، ا ومدلولـــه فعليـــا تامّـــ
علـــى دليـــل الـــدليل الثـــاني يكـــون واردا علـــى الـــدليل الأول ، فـــدليل وجـــوب الإزالـــة يكـــون واردا 

 ن ينطبـقأفيسـتحيل )  -وهـو وجـوب الصـلاة  -(ما دليل الحكـم الأول أ، و ) -وجوب الصلاة 
(أوّلا) لأنـه فـلا يكـون رافعـا لموضـوع وجـوب الإزالـة ولا يكـون وارد عليـه)  -(مدلوله علـى المـورد 

واردا  أي مفـاد الـدليل الأول وكونــه -(ثبـات مفــاده ) إ-أي بــدليل الحكـم الأول  -(ن أريـد بـه إ
 فهـــو) -كعـــدم امتثـــال وجـــوب الصـــلاة   -(حـــتى في غـــير حـــال امتثالـــه ) -علـــى الـــدليل الثـــاني 

هــو حــال فعليــة الحكــم ) -أي قبــل امتثــال وجــوب الصــلاة  -( ن غــير حــال امتثالــهمســتحيل لأ
موضــوع ) -أي مــع فعليــة الحكــم الثــاني  -(معهــا  الــتي لا يبقــى) -أي وجــوب الإزالــة  -(الثــاني 

(، فقبــل امتثــال وجــوب الصــلاة يكــون وجــوب الإزالــة فعليــا ، ومــع كــون وجــوب ول للحكــم الأ
الإزالـــة فعليـــا لا يبقـــى موضـــوع وجـــوب الصـــلاة ، ومـــع عـــدم وجـــود موضـــوع وجـــوب الصـــلاة لا 

أي  -(ن أريـد بـه (ثانيـا) إو تكون الصلاة واجبة ، ومع عدم الأمر بالصلاة لا معنى لامتثالـه) ،
أي مفــاد دليــل الحكــم الأول وكونــه واردا علــى الــدليل  -(بــات مفــاده ث) إ-بــدليل الحكــم الأول 

فهــــو ) -أي نوجــــد الأمــــر بالصــــلاة مــــن خــــلال امتثالــــه  -(خاصــــة  في حــــال امتثالــــه) -الثــــاني 
أي يســتحيل إيجــاد  -(واضــح  مســتحيل أيضــا لامتنــاع اختصــاص حكــم بفــرض امتثالــه كمــا هــو

د الأمر ، وإذا كان الأمر يترتـب علـى امتثالـه فيلـزم الأمر من خلال امتثاله لأن الامتثال فرع وجو 
 .) -الدور 
 ح :التوضي

مثـــال القســـم الثالـــث : التـــوارد مـــن الجـــانبين غـــير معقـــول ويـــؤدي إلى وقـــوع التعـــارض بـــين 
 الدليلين :

أن يكون الحكم في كلٍّ من الدليلين مقيَّـدا بعـدم حكـم فعلـي علـى الخـلاف ، وهنـا لا يوجـد     
لأن معـــنى " في نفســـه " أن عـــدم الحكـــم الثـــاني لـــيس معلـــولا لفعليـــة الحكـــم الأول " في نفســـه " 

بنحو لو ارتفـع الحكـم الأول فيكـون الحكـم الثـاني فعليـا ، وفي القسـم الأول حـتى لـو عُـدِمَ الحكـم 
الأول فالحكم الثاني غير فعلي لأن عدم الحكم الأول معلـول لعـدم تشـريع الشـارع لـه سـواء وُجِـدَ 

لاة أم لم يوجد ، ولكن هنا عدم فعليـة وجـوب الإزالـة معلـول لفعليـة وجـوب الصـلاة وجوب الص
بنحو لو لم يكن وجوب الصلاة فعليا لكان وجوب الإزالة فعليـا ، وإذا كـان كـذلك فيلـزم توقـف 

 وجود أحد الضدين على عدم الضد الآخر ، وهو محال .

٢٢٨ 
 



 الكتاب :التطبيق على 
ن الجـــانبين غـــير معقـــول ويـــؤدي إلى وقـــوع التعـــارض بـــين مثـــال القســـم الثالـــث : التـــوارد مـــ

 الدليلين :
حكـم فعلـي علـى  دا بعـدمالثالث : أن يكون الحكم في كل من الـدليلين مقيَّـ(القسم) ومثال     

(، فلـو بـدأ� موضوع الآخـر لـو بـدأ� بـه  الخلاف ، ففي مثل ذلك يكون كل منهما صالحا لرفع
لاة ، ولو بدأ� بالصلاة فيرفع فعليـة وجـوب الإزالـة ، ولـو لم نبـدأ بالإزالة فيرفع فعلية وجوب الص

بالإزالة فوجوب الصلاة فعلي ، ولو لم نبدأ بالصلاة فوجوب الإزالة فعلي ، وهذا بخلاف القسـم 
الأول فإذا لم يوجد وجوب الصلاة فهو عدم في نفسه لأنه لم يُشَرَّعْ مـن قِبـَلِ الشـارع لا أنـه عـدم 

كــم الآخــر ، فهــو لــيس بفعلــي حــتى لــو عــدم الحكــم الآخــر ، ولكــن هنــا يكــون بســبب فعليــة الح
لاسـتحالة  -(الآخـر  ، ولما كان من المستحيل توقف كل منهما على عدمفعليا لو عدم الآخر) 

يقع التعارض بين الدليلين على الرغم مـن ) -توقف وجود أحد الضدين على عدم الضد الآخر 
(، فكـلا الـدليلين لا يمكـن أن يوجـدا حكام التعـارض أيشملهما و ،  ورود كل منهما على الآخر

لأن فعليـة كـل منهمـا متوقفـة علـى عـدم الآخـر ، فـلا يمكـن أن يوجـدا معـا ، وكلاهمـا لا يُـعْــدَمانِ 
معا لأنه إذا عدم أحدهما فيكون الآخر فعليا ، فلا بد أن يكون أحدهما فعليـا ، وحيـث لا نعلـم 

يل الحجية لنعرف حكم المتعارضين ، هـل يقـول بالتسـاقط أو التخيـير أيهما الفعلي فنرجع إلى دل
أو شـــيء آخــــر ، فيوجــــد مــــورد مـــن مــــوارد التــــوارد يــــدخل في باب التعـــارض ، وهــــو التــــوارد مــــن 

 .الجانبين إذا كان مستحيلا ، وهو هذا القسم الثالث) 
عـارض المسـتقر ، (: التضـمن عـدة بحـوث (مطلقـا) حكام التعـارض أوسنتكلم فيما �تي عن     

 .والتعارض غير المستقر) 
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